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سوربيا د ممتشق ص . ب ١15.11:‏ 
مثتان ‏ مكيروت - ص . ب:.4/018١‏ 


هات : إءلا؟؟؟ 7١‏ 75تو.,_فاكن : .ل ؟؟؟ ١١‏ كتق.. 


ممع .لامالا 


2 5 7 3 اال 31 7 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. عن النبيّ كه قال: «السّواك 

إن ىه ف - ىه 
مطهرة للفمء مَرضاة للرّبٌ» [أخرجه النسائي. وابن حبان في 
«صحيحه»» وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في «صحيحه», والحاكم في 


«المستدرك»]37" , 


)000 ما بين معكوفتين سقط من كلا النسختين «م) و«ات». وقد أثبته من النسخة 
الخطية من كتاب «الإلمام» بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق 4/ ب)» وكذا 
مطبوعة (الإلمام» /١(‏ 08). 
»* تخريج الحديث : 
رواه النسائي (0)» كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك» وابن حبان في 
«صحيحه» :»2٠١717(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4؟١١)‏ من طريق 
يزيد بن زريع » عن عبد الرحمن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» به. 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (175)» من طريق ابن جريج» عن عثمان 
ابن أبي سليمان» عن عبيد بن عميرء عن عائشة» به. 
وقد جوّد المؤلف رحمه الله إسناده في «الإمام» (1/ “3777) . 5 


6 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: فى التعريف: 
فنقول: قال ابن الأثير ‏ رحمه الله فى «معرفة الصحابة»: عائشة 
ابنت أبى بكرء الصديقة بنت الصديق» أم المؤمنين» زوج البى عل 


- أما رواية الحاكم» فقال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 777) بعد سياقه إسناد 
ابن خزيمة» فالحديث جيد» ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في 
«المستدرك» فيما بلغني» اند 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير») :)5١ /١(‏ وجزم الشيخ تقي الدين في 
«الإمام) أن الحاكم أورده ذ في «المستدر ك). 
قلت : واس الحائظة رغم له انان على الله كفو فى «المستدرك»» 
ووجدته كذلك؛؟ فإنه لم يذكره الحاكم في «المستدرك» فيما هو المطبوع 
المتداول. 
قلت: فإما أن يكون عزو الشيخ رحمه الله الحديث على الحاكم اعتماداً منه 
على نسخة خطية عندهء وإلا فلينظر في قوله السابق: «فيما بلغني» دون 
جزمء لا كما قال الحافظ . 
ثم قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 7777): وكلام البخاري (7/ 587) أيضاً 
يشعر بصحته عنده» فإنه قال: وقالت عائشة عن النبي كَل : «السواك 
مطهرة للفهمء مرضاة للرب»» فأورده بصيغة الجزم بأن عائشة رضي الله 
عنها قالته . 
وللحديث طرق أخرى أوردها المؤلف رحمه الله في «الإمام» /١(‏ 771) 
وما بعدها من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله 


وأشهر نسائه. وأمّها أم رُومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن 
أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية . 

تزوّجها رسول الله كه قبل الهجرة بسنتين» وهي يكر؛ قاله أبو 
عبيدة» وقيل : بثلاث سنين . 

وقال الزُهري : تزرجها رسول الله يك بعد خديجة بثلاث سنين» 
وتوفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : بأربع سنين» وقيل : 

وكان عمرها لما تزوجها رسول الله يَكِهٌ ست سنين» وقيل : سبع 
سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة . 

وكان جبريل - كين - قد عرَضها على رسول الله كَلْ في سَرَقةٍ 
حرير في المنام لما توفيت خديجة”". فكنّاها رسول الله كلل بأم 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 49"). والطبراني في 
«المعجم الكبير» (71/ ,)١50‏ من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله كَلٍ قال: لما 
توفيت خديجة بنت خويلد بمكة» جاءه جبريل .عليه السلام بصورة عائشة 
في سرقة حرير أخضر فقال: يا محمد هذه عائشة» زوجتك في الدنيا 
وزوجتك في الآخرة عوضاً عن خديجة بنت خويلد» . 
وهذا حديث باطل كما قال ابن عدي» فيه موسى بن عبد الرحمن منكر 
الحديث. 
وقد روى البخاري(7787)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: تزويج النبي ككل 
عائشة» ومسلم (158؟١)‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة 
رضي الله عنهاء من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي كل قال لها: - 
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عبد الله؟ بابن أختها عبد الله بن الزبير”» 

ثم قال: وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصادقة ابنة 
الصديق البريئة المبرأة”"». وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائيض7© 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أفقه 
[الناس ]2 وأحسن الناس رأيآً في العامة . 

وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه» ولا بطب» ولا بشعرء 


من عائشة2 , 


ل [دتقدالانك اله 


- «أريتك في المنام مرئين» أرق أنكِ في سرقة من حريرء ويقال: هذه 
امرأتك. فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يكُ هذا من عند الله 
يُمضه». وقوله: سرقة» يعني: قطعة حرير جيد. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ »)١187‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
.)86١(‏ والحاكم في «المستدرك» (17/78)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (9/ 207١١‏ وغيرهم بإسناد صحيح . 

() رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (577/ .)18١‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)71١727(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (7/ 27765. والحاكم في «المستدرك» (61/55)» وغيرهم. 

(5) زيادة من «ت»2. 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (07"). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)755١55(‏ 

(0) في الأصل : «كفى»» والمثبت من «ت»2. 


/ 


قال: وتوفيت عائشة - رضي الله عنها - سنة سبع وخمسين» 


وقيل: سنة ثمان وخمسين» ليلة الثلاثاء لسبع”2 عشرة ليلة خلت من 
رمضان. وأمرت أن تَدمَنَ بالبقيع ليلآء فدفنت» وصلى عليها أبو 
هريرة» ونزل في قبرها خمسة : عبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر [وعبد الله بن محمد بن أبي بكر]", وعبد الله بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر. 


ولما توفي النبيٌ يلةِ كان عمرها ثماني”" عشرة سنة©». 


ننم ييا ين 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


00 
إفة 
إفرة 
0( 


وهو حديثٌ لم يخرجه الشيخان فى «الصحيحين» مسندلٌ وذكره 


«ت»: السبعة»» وهو خطأ ظاهر. 

زيادة من «ت»2. 

«ت): (ثمانية»)» وهو خطأ. 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 08). «الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)2١88١ /5(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (”7/ »)١5‏ «أسد الغابة» لابن 
الأثير (1/ »)١87‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ .)١5‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (170/ 070717 «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ ,)١70‏ 
«الوافي بالوفيات» للصفدي ,)75١ /١5(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجز (48/ »)١5‏ «شذرات الذهب» لابن العماد /1١(‏ 531). 
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[البخاريٌ](0 بغير إسناد9 . 
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* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى : السّواكَ يطلق ويراد به الفعل الذي هو المصدرء ومنه: 
«السّواكُ ا للف ا للَدَتّ)» «عشرٌ مَنْ الفطرة . ١‏ | لاضف 
فذكر فيها»: «السواك»» ويقول الفقهاء: السواك مستحبء السواك 
ليس بواجب» وغير ذلك مما لا يمكنٌ أن يوصف به إلا الفعل . 
ويطلق ويراد به الآلة التي يُستاك بهاء ومنه حديث أبي داود عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله يَللهِ يستردٌ2©0» وعنده رجلان» 
أحدّهما أكبدُ من الآخرء فأوحى الله [إليه]" في فضل السواك أن 
كبركبّر ؛ أعط السواكَ أكبرهما». 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) كما تقدم قريباً. 
إفرة سيأتي تخريجه مفصلاً. 
(5) (ت)»: «منها». 
(5) في الأصل: «غير إلا»؛ والمثبت من «ت». 
030 29 «يستاك) . 
(0) سقط من «ت)2. 
(4) رواه أبو داود (250: كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يستاك بسواك 
ش اغيره. وهو حديث صحيح . 


٠ 


وتخلايكة أرق عنما: كان رسول الله كَل يستاكُ» فيعطيني السواكَ 
[لأغسلهة]2"0. ا فأستاك ثم فيل وأدفعة إليه2" . 

وحديثها: أن الني َك كان يوضع له وضوءه وسواكةٌ» فإذا قام من 
الليل تخلّى» ثم استال. 

وحديث ابن عباس : بت ليلة عند النبي كل » فلما استيقظ من 
منامة أتى طهورة) فأخذ منواكه فاسنتال©), 

وقول حذيفة ‏ ذه -: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك0©, 
يحتمل الوجهين؛ يعني: الفعل والآلة» وتختلف القوة والضعف في 
الحمل عليهما بحسب اختلاف التأويل» فإذا أُوّل بالدّلك» حُمل على 
الآلة» وإذا حُمل على الغسل أو التنقية» احتملّ الفعل والآلة. 

الثانية : قال بعض المتأخرين : قال أهل اللغة: السّواك بكسر 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) رواه أبو داود (؟0)» كتاب: الطهارة» باب: غسل السواك» ومن طريقه: 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 79). وهو حديث حسن . 

9) رواه أبو داود (55)» كتاب: الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل» 
ومن طريقه: البيهقى في «السئن الكبرى» /١(‏ 79)» وصححه ابن منده» 
كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/ نك" 

(:) رواه مسلم (1/5). .)07٠ /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود (/05)» كتاب: الطهارة» 
باب : السواك لمن قام من الليل» واللفظ له. 

(4) سيأتي تخريجه مفصلاً. ٠‏ 


١١ 


النبينة :وهو يظلق على القعل 6 وعلن العوة [الذى] يتسوك يف «ونهو 
مذكرء قال الليث : وتؤنئه العرب أيضاً. 

قال الأزهري : هذا من غدّد الليث27؛ أي : من أغاليطه القبيحة. 

وذكر صاحب «المحكم) : أنه يؤّثْ ويذكر©. 

والسّواك فعلكَ بالسواك7"» ويقال: ساك فمّه يسوكه سوكاًء فإن 
قلت: استاك» لم تذكر© الفم. 

وجمع السواك سوك ككِتّاب وكَتُّب. وذكر صاحب «المحكم) 
أنه يجوز أيضاً: سوك بالهي 40 , 

ثم قيل: إن السواك مأخوذ من (ساك) إذا دلك» وقيل: من 
(جاءت الإبل تَسَاوك)؛ أي تتمايل هزالاً. 

وهو في اصطلاح العلماء : استعمال عود أو نحوه في الأسئان 
ليْذهِب الصّفرة وغيرها عنها"2» انتهى”" . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١9/7” /١٠١(‏ (مادة: سوك). 

)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ »)١70‏ (مادة: سوك). 

(0) «ت»: «بالمسواك»). 

(5) في الأصل: «يذكر». 

(6) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ .)١750‏ 

(1) فى الأصل : «ليذهب الصفر عنها أو غيرها»» وفي «ت»: «ليذهب الصفرة 
ا لتقمو لطتو م افرع ل 1 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ 2»)١57‏ وهو المقصود بقول المؤلف : 
قال بعض المتأخرين . 
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قلت: تخصيصّة في اصطلاح العلماء باستعمال عود أو نحوه 
ليسَ على كل المذاهب . 

وقال ابن سيّده في «المحكم» : ساك الشيءَ سوكاً: دلكه. وساك 
فمهء واستاك» مشتقٌ من ذلك» واسمٌ العود السّواك» يونّث ويذكّرء 
والسواك كالمِسْواكء. والجمع سوك وأخرجه الشاعر على الأصل 
فقال [من المتقارب]: 


تونة نتسؤك الالكتسحل 
قال أبو حنيفة : ربما همرّ [فقيل]22 : ل قال: وأنشد الخليل 
لعبد الرحمن بن حسان [من المتقارب]: 
أغورٌالتَنَاا أح وٌاللها هي" تمنخةسُوُك الإسْجلٍ 
[بالهمز]”"» وهذا لا يلزم همزة. 
والسواك» والتساوك : السير الضعيف,. وقيل : رداءة المشي من 
إنظاء ار شعت [ نال 01 من الطريل ]3 


إلن الم أشكوما أرى عرد خيادننا ٠‏ تنساوك مولا مور قلبااةة» 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) في الأصل: «اللباب». 

() سقط من («ت». 

() زيادة من «ت». 

(4) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي» كما نسبه الأزهري في «تهذيب اللغة» 
»)١175 (‏ والجوهري في «الصحاح)» (5/ »)١097‏ وابن منظور في 
«لسان العرب» /١١(‏ 7) وغيرهم. 


١ 


وجاءت الغنم ما تساوّك ؛ أي : ما تحرّكٌ رؤوسّها من الهُزّْل0©. 

الثالثة : مَطْهَرَةٌ: مأخودٌ من الطهارة بالمعنى اللغوي الذي هو 
التئرّه والتنقي من الأدناس . 

قال الجوهري: والمَطْهّرة والمطهّرة: الإداوة» والفتح أعلى. 
والجمع : المطاهر» ويقال: «السّواك مُطهرة للفم»0©. 

الرابعة: القَمُ: مفتوح الفاء مخفف الب هو اللغة الكثبى 
الفصحى» وقد حُكي في الفاء الضم والكسرء وحكي في الميم التشديد. 

قال ابن سيده: فأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره من كسر الفاء 
وضكهاء فضرث من التغيير لق الكلمة+ الإغلالها ببحذف لامها 
وإبدال عينها . 

قلت : سيأتي بيان هذا الحذف والإبدال في الكلام على ما يتعلق 
بالعربية . 

[قال]9: وأما قول الآخر [من الرجز] : 

ححى يضرة القنك فن اط 6 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ »)١760‏ (مادة: سوك). 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 07717» (مادة: طهر) . 

إقرة في الأصل : «نحوا» والمثبت من «ت)©2. 

(5) زيادة من «ت». ْ 

(0) عاد الملك فى أسطمه: فى أضلهء وانظر: «أساس البلاغة» للزمخشري 
7 003250 ,ا 


١ 


[و]"" يروى بضم الفاء من (فمه) وفتحها. 

فالقول في تشديد الميم عندي : أنه ليس بلغة في هذه الكلمة؛ 
ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة الميم تصرفا؟! إنما التصرفٌ كله 
على (فوه)؛ من ذلك قول الله كك -: #يقولونت يأفوههم ما لسن في 
ُُوِمٌ 1#آل عمران: 117]» [و] قال الشاعر [من الوافر] : 
فلالهوٌولا تأئيمفيها وما فاهوا به أبداًمُقيه” 

وقالوا: رجل مُفرّه: إذا أجاد القول» ومنه الأَفْوَهُ: الواسع الفم. 

ولم نسمعهم [قالوا] 0 : أفمام» ولا فكت ولا رجل فم 
ولا تنكا عن هذا النحو لم يذكروه. فدل اجتماعه. 0 على تصرف 


)200( سقط من «ت)». 

[هة6 سقط من «ت)». 

(*) البيت لأمية بن أبى الصلت. كما فى «ديوانه» (ص: هلا5. /1/ا5). 
(القصيدة: ه/), إلا أن ابن سيده لفق ضدريث عل عدر يت ار 
لأمية» والبيتان في «ديوانه» كذا : 
ولالغوولا تأئيم فيها ولاعيول ولافياملتيع 
وفيه الحم ساهرة وبحر وما فاهوا به أبدداًمقيم 
ا يصو 
طبع تدم لا سويت 

)2 سقط من «ت) . 


ردان لا يُطالعها رجيم 


(0) «ت): «إجماعهم» : 


١6ه‎ 


تفن المقال> إلما هو غارضن لحق الكلمة: 


فإن قال قائل: فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد في فم [عارضص]”() 


ليس من نفس الكلمة» فمن أين أتى هذا التشديد» وكيف وجه دخوله 
إياها؟ 


فالجواب: أن أصل ذلك أنهم ثُقّلوا الميم في الوقف. فقالوا: 


فم؛ كما يقولون: هذا خالدء وهو يجعل في أنهم أَجْروا الوصل 
مجرى الوقف. فقالوا: هذا فم ورأيت فمَّاً؛ كما أجروا الوصل 
مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم [من الرجز]: 


000( 
فم 
فر 
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ممخريفة الخد الأميككاة 
وقولهم : 

ببازل وَجنَاء أو عَيْهول0 

كأنَّ مَهِوامًا على الكَلَكَلٌ9) 


زيادة من «ت»2. 
شطر بيت لرؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: .)1١87‏ 

العَيْهّلُ من النوق: السريعة. انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ »)١9/8‏ 
(مادة: عهل) . 

ذكرهما ثعلب فى «مجالسه» (”/ ه”"ه ‏ 095) فقال: قال الفراء: 
أنشدتني الأبيريةه تم أورة أرجوزة» وفيها: 

فسل همالوامق المغتل بيازل وجناء أو عيهل 
كأن مهواه على الكلكل بعد السرى من الندى المخضل 
وذكر ابن منظور في «لسان العرب» /١١(‏ 048)» (مادة: كلل) أنه 
منسوب إلى منظور بن مرئد الأسدي . 
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يريد: العيهل والكلكل . 

قال ابن جني : 0 وهو أقوى من أن 
تجعلَ الكلمةٌ من ذوات التضعيف بمنزلة (همٌ) و(حم 

[قال]"2: فإن قلت : فإذا كان أصل (فم) عندك (فوه)» فما تقول 
في قول الفرزدق [من الطويل] : 
هما نمّنَا في فيّ من فَمَّويهما 2 على النّابح العاوي أَشَدٌ رِجام”" 

وإذا كانت الميم بدلاً من الواو التي هي عين الكلمة» فكيف جاز 
له الجمع بينهما؟! 

فالجواب : أن أبا على حكى لناء عن أبي بكر وأبي إسحاق: 
أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العرّض والمُعَوَّضٍ منه؛ لآن 
الكلمة مجهورة منقوصة. 

وأجاز أبو علي فيها وجهاً آخر؛ وهو: أن تكون الواو في 
(فمويهما) لاما في مرع الهاء”” من أفواهء وتكون الكلمة تعقبت 
عليها» لامان» هاء أخرة© وواو أخرى» فجرى هذا مجرى (سَنْه) 


و(عضة)» ألا تزئ: انيما في قول سيبويه : كرات 7" 


)1١(‏ سقط من «ت). 

() انظر: «ديوانه» (؟/ »)5١60‏ ووقع في الديوان: «هما تفّلا». 
(9) «ت»: «الفاء»). 

(5) «ت»: «فيها». 

)0( في المطبوع من «المحكم»: «مرة» بدل «أآخرة) . 


(5) «ت»: (أسنو)». 


1١7/ 


ومسانات» وعضوات» واوان» وتحذف الواجدة20 فى قول من قال: 


لسييك ستتهاء ) وبعير عاضة» هاءين . 


وإذا ثبت بما قدمناه أن عين (فم) في 


الأصل واوء فينبغي أن 


يقضى بسكونها؛ لأن السيكون هو الأصل حتى تقوم الدلالة على 


الحركة الزائدة . 


فإن قلت: فهلا قضيت بحركة العين لجمعك إياه على أفواه. ألا 
ترى أن أفعالاً إنما هو في الأمر العام جمع فَعَل ؛ نحو : بطل وأبطال» 


وقدم وأقدام» ورَسّن وأرْسَّان. 


والجواب : أن فعْلاً مما عينه واو باه أيضاً أفعال» وذلك سوط 


وأسواط». وحوض وأحواض» وطوق وأطواق ؛ ف(فوه) ‏ لأن عينه 


واو حأقية بهذا مله ب(قدم) و3 
الخامسة : قال ابن سيده في «المحكم) : 
والفم» سواءء والجمع: أفواه. 


ثم قال : أما كونه جمع فوه فين . 


الفاه» والفوه. والفيه. 


وأما كونه جمع فاه؛ فلآن الاشتقاق يُؤْذنَ أن فاهاً من الواو؛ 


لقولهم : مفوّه . 


وأما كونه جمع فم؛ فلأن أصل فم (فوه)» فحذفت الهاء؛ كما 


حلافك من (عنة) قيمن قال غائليه مسائية: 


وكما حذفت من سنة» 


. في المطبوع من «المحكم»: «وتجدهما» بدل «وتحذف الواحدة»‎ )١( 
انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 577 475)». (مادة: فوه).‎ )'( 
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ومن شفة» ومن عضة»ء ومن استء وبقيت الواو طرفاً متحركة» 
فوجب إبدالها ألفاً لانفتاح ما قبلهاء فبقي (ف)» ولا يكون الاسم على 
حرفين أحدهما التنوين» فأبدل مكانها حرف حدر مشاكل لهاء وهو 
الميم؛ لأنهما شفهيتان» وفي الميم هوي في الفم يضارع امتداد الواوء 
وأما ما حكي من قولهم: أَفْمامٌ» فليس بجمع فم» إنما هو من باب 
ملامح ومحاسن . 

ويدل على أن (فا) مفتوح الفاء» وجودك إياها مفتوحة في هذا 
اللفظء وأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره.. . . وذكر ما قدمناه9 . 

وذكر بعض الفضلاء في (فم): أن وزنه على مذهب سيبويه 
(فع)» والأصل فيه فَوْه على وزن سَوْطء فحُذِفت فيه الهاءً التي هي 
لامُ الكلمة تخفيفاً؛ كما خذفت لام الكلمة في يدء ودمء وغدٍء 
ونحوهاء فبقي (فو) مثل (فع)» فلم يَرَوْا إيقاع الإعراب على الواو؛ 
لئلا تثقل الكلمة» ولم يَرَوْا حذفها؛ للا يبقى الاسم على حرف 
واحدء فيجحفوا به» فأبدلوا من الواو ميماً؛ ليقع عليها الإعراب» فإذا 
تقدر(" هذاء فالميم بدل من الواو التي هي عين الكلمة؛ هذا رأي 
سيبويه» وإنما أبدلوا من الواو الميم؛ لأنهما» من حروف الشفة» 
والحرفان إذا تقاربا جاز الإبدال. 


)١(‏ انظر: «المحكم) لابن سيده (5/ 577)» (مادة: فوه). 
() «ت»: «تقرر). 
(0) «ت»: «لأنها» . 
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وأما الأخفش : فوزنه عنده (فل)؛ لأن الميم عنده بدل من الهاء 

التي هي لام الكلمة؛ والأصل فيه أيضاً عنده فَؤْه مثل سَوْطء ثم قلب» 

(فَهُو) على وزن (فلع). ثم حذفت منه الواو التي هي عين الكلمة: 

فبقي (فه)» ثم أبدلت الميم من الهاء فبقي (فم)»؛ ومما يؤيد مذهب 

الأخفش أن مذهب من يقول فى تثنيته: فموان» وعلى هذا قول 

الفرزدق [من الطويل]: 

هما نَمَئًا في فيّ من فمّويهما 2 على التّابح العَاوي أَشَّدّ رجام 
وأن الشاعر لما اضطر إلى ردٌّ الذاهب رد الواو فى نحو قوله [من 

الرجز]: 

لا تقلواها واذلواهيسنا دلوا 
إنَّ مم اليوم أخَاهٌ عدوا( 
وكما قال سيبويه [من الطويل] : 

وما الناسُ إل كالديار وأهلها بها يَوْم حَلُوها وغدْواً بَلاقع”") 
فردً الواو في (غدو)» فعلمنا أن الذاهب من (غد) واو . 

1 القلوة الشَين التحسية» والذالوة السير الرفيق» رقول؟ أرقق يعاولا تفتلي 
فإنك تحتاج إليها غداٌ وقال غدواٌ وأراد: غدل فأقام الفعل مقام الاسم . 
انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ 75814). 

0( البيت للبيد بن ربيعة» كما في «ديوانه» (ص: 2)١59‏ (ق 5؟/ 60). 


(*) انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ 708) . 


"0 


وكذلك الفرزدق لما رد الواو في (فمويهما) علمنا أن الذي ذهب 
من (فم"2" هو الواوء وأن الذي بقي» وهو الميم» إنما هو عوض من 
الهاء» ولو كان الذاهب هو الهاء؛ كما رأى سيبويه» لقيل في التثنية : 
فمهان؛ لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها؛ كما تقول في دم'": 
دموان» ودميان. 

واعلم أن من قال في بيت الفرزدق: إنه جمع بين العوض 
والمعورض» فوزن (فمويهما) عنده (فععيهما)؛ لأنه قد اجتمع فيه 
عينان» إحداهما" أصلية» وهي الواو» وبدل من الأصلية» وهي 
الميم؟ هذا رأي سيبويه ومن تابعه. 

ومن رأى في بيت الفرزدق أنه لم يجمع بين العوض والمعوض» 
فوزن (فمويهما) عنده (فلعيهما)؛ لأن الميم عنده بدل [من]” الهاءء 
والهاء لام الكلمة بالإجماع؛ هذا رأي أبي الحسن الأخفش ومن 
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تابعه . 


فإذا تقرّر هذا الذي ذكرناه» فاعلم أن النحويين اختلفوا في وزن 
الكلمة بعد الإبدال» فمنهم من يُنزل البدل منزل2 المبدل منه» فيصير 


)١(‏ ««نت»: (فمه»). 

فم في الأصل : «ردا» والمثبت من («ت). 

(0) فى الأصل وفى «ت»: «أحدهما»ء وهو خطأ. 
62 زيادة من «ت). 


(6) «ت»: «منزلة». 


"١ 


البدل أصلاء ومنهم من لا ينزل البدل منزل" المبدل منهء بل يزنه 
بالزائد» والذي ذكرناه في وزن هذه الكلمة» مفردها ومثناهاء هو 
تفريع على الوجه الأول. 

وأما إذا فرّعنا على الوجه الثاني» فوزن (فم): (فم)» ووزن 
(فمويهما) على رأي من يرى أنه يجمع”" بين العوض والمعوض: 
(فْمَعَيْهما)» ويكون وزنه على رأي من يرى أنه لا يجمع بين العوض 
والمعوض : (فَمَعَيْهِما) أيضاً مثل الأول» فيستوي المذهبان هاهنا في 
وزنه على لفظه”” . 

وأما لغاتهُ فذكر الصّقلَّي في كتاب «تثقيف اللسان» : أنه يقال فيه : 
فم بفتح الفاءء وضمهاء وكسرهاء وقد جاء في بعض اللغات مشدداً 
أنشد ابن السّكٌيت©): 

يا ليها [ق0]3» ري نو م 

السادسة : لما حملنا السواك على الفعل» والطهارة غلى النظافة» 

كانت (مَطهرة) مصدراً؛ أي: السواك الذي هو الفعل طهارة للفمء 


)١(‏ «ت»: «منزلة». 

6 في الأصل : «لايجمع»؛ والتصويب من١ت».‏ 

(9) انظر: «الخصائص» لابن جني (7/ 22174 و«المقتضب» للمبرد (771//57 - 
37 ). 

(4) في «إصلاح المنطق» (ص : 85). 

(0) سقط من الأصل» والمثبت من «ت). 

(5) انظر: «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لأبي حفص الصقلي (ص: .)77١‏ 


"2, 


ويجوز أن يكون محلاً على بُعَدِ؛ بأن يُجعلَ مجازاً لحصول 
الطهارة به. 

السابعة: قال ابن سيّْده في «المحكم»: الرضا: ضد السخطء 
وتثنيته رضوّان ورضيّان» الأولى على الأصل» والأخرى على 
المعاقبة» وكان هذا إنما ثُننّ على إرادة الجنس» رضي رضاً ورُضواناً؛ 
الأخيرة عن سيبويه» لقره بشكران» ورُجحان» ومرضاة» فهو راض 
من قوم رّضاة» ورضيٌ من قوم أرضياء [و](''رُضاة» الأخيرة عن 
اللحياني» وهي نادرة ؛ أعني : 0000-6 رضي”" على رَضاة» وعندي 
أنه جمع راض لا غير» ورّضٍ من قوم رَضين عن اللحياني”'“. 

قلت: نجعل مرضاة من مصادر رضي2” . 

الثامنة : أما مَرضاة: فإن كانت مصدراً فلا بدَّ من حذف مضاف 
بعد حمل السواك على الفعل قطعاً» إذ نفس السواك ليس نفسَ الرضاء 
وإن كانت محلاً ففيه مجاز من وجهين : 


أحدهما : استعارة المعنى الحقيقى للمعنى اللغوي . 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ت). 

(؟) في الأصل : «بكسراو والمثبت من «ت»2. 

(“) «ت»: هرضا)». 

(4) انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ 22757 (مادة: ررض 1). 
(0) في الأصل: «رض». 


رف 


والثاني: استعارة الحلول للتعليق0© النسبي بين الرضا وبين 
السواك . 

التاسعة: قال الراغب: الرّبٌ في الأصل : التربية» وهو”" إنشاء 
الشيء حالاً فحالاً إلى حدٌّ التمام» يقال: ربّهء وركام وركبه© 
وقيل: لأن يَرْبتِي رجل من قريشء» أحبٌ إلي من أن يريّتي رجلٌ 
من هوازن”. 

فالرب مصدر مستعارٌ للفاعل» ولا يقال: (الربٌّ) مطلقاً إلا ينه( 
تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات؛ نحو قوله: #بلده طيْبَه وَريثُ 
غَفُورٌ #[سبا: : »]٠6‏ وعلى هذا قال: ولا يَأْمرَكُمَ أن سا َلْلَهَكة 
ليحن ربا ©[آل عمران : : ١4]؛‏ أي : آلهة . 

وبالإضافة يقال له ولغيره؟ نحو: لك كيرت #[الفاتحة: ؟] 
#ريك ورب ب ابايكُم ١‏ لْأورح #لالصافات: 5؟١]»‏ ويقال: رت الدارء 
ورب الفرسء لصاحبها": وعلى ذلك: لأدْحكُرْنٍ عند رَيْكتَ 


)1١(‏ «ت»: «للتعلق». 

فم «ت»: «وهى). 

(9) «ت): 00 

00 أي : يملكني . 

(5) هذا قول صفوان بن أمية لأبي سفيان يوم حنين» كما رواه أبو يعلى في 
(مسنده) )1١85(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 2)77١‏ وغيرهما. 

(7) في الأصل : «الله»» والمثبت من «ت». 

(0) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «لصاحبهما». 
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فد فََئة 1 لسَّيَطَننٌ د صسكر رَيّهِء #[يوسف : داك وقوله تعالى : رْجِمّ 
ري 5 8 ينإف عاك ع - 
إك رَيَلْكَ #[يوسف: 6]ء» وقوله تعالى: #مَسَاد أنله إِنَّهم رف اسن 
وى [يوسف : +1]» فقيل : عنى به الله تعالى» وقيل : عنى به الملك 
الذي ركاه» [و]2" الأول أليق بقوله . 

ثم قال: والرُبُوبِيةٌ مصدرٌء يقال في الله تعالى» والبَبَابَةُ تقال 


في غيره . 


فرك ١‏ أ ار 3ا اش . كع سسا سدم 4 م2 
وجمع الرُبٌ: أرباب» قال الله: أمَأَرَيابٌُ متَفَرَفوت حَيرٌ أو أله 


وح سس سا 


لْوَحِدُ الْقَكّادُ4[يوسف: 5+]» ولم يكن من حقّ (الربٌ) أن يُجمع إذا"" 
كان إطلاقه”" لا يتناول إلا الله تعالى» لكنْ أتى بلفظ الجمع فيه على 
حسب اعتقاداتهم» لا على ما عليه الشيء”؟» في نفسه . 

و(الربٌ) لا يقال في التعارف إلا في الله تعالى» وجمعه: أرّة 
ورَبتُوبٌء قال الشاعر [من البسيط]: 


ووو 


كانت أركتهم بتهزَوغرهم 
عَفَدُ الجوار وكانوا م ل 


)١(‏ -زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: (إذاء وكذا في المطبوع من «المفردات» . 

فر فى الأضل: «إطلاق»» والمثبت من «ت)». 

(5) في المطبوع من «المفردات»: «ذات الشيء» . 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي», كما في «ديوان الهذليين» /١(‏ 55). 


هه" 


وكنت امرأ أفضث إليكَ ربابتي 
وقبلكَ ركتنيء فضغث. رُبِوبُ0») 

ويقال للعقد في موالاة الغير: الرُبَابَة» ولمًا [يُجمع] فيه من 
القدح : ربابة . 

واختصّ الرّابُ والرَابَةٌ بأحد الزوجين إذا تولى تربية الولد 
من زوج كان قبله» والّبيبُ والرّبيبةٌ بذلك الولد"» قال تعالى: 
لوَرَبتِئْحكُمْ أل في حُجُورحكم ين يسَآيَكُمْ 4 [النساء: 17]. 

وربّبْتٌ الأديم بالسّمْنء والدواء بالعسل» وسقاءً مَُبوب» قال 
الشاعر [من الطويل] : 

وكوي لون #النقن فيفك ناامز 

والرباب: السّحاب» وسمّي بذلك؛ لأنه يت النبات» وبهذا 

النظر سُّمّي المطرُ درّ]01 . 


: البيت لعلقمة بن عبدة» كما في «ديوانه بشرح الشنتمري» (ص: 57) وعنده‎ )١( 
وأنت امرؤٌ أقَضّت إليكَ أمانتي وقبلك ركني فْضِعْتٌ ربوب‎ 

(؟) فى الأصل : «الواحد»» والمثبت من «ت). 

002 في الأتل ‏ ا#أوكوتئ له بالتطين رربت يه 

(؟:) عجز بيت لعمرو بن شأس» كما نسبه ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 
»)3٠١ /1(‏ وابن دريد فى «جمهرة اللغة» /١(‏ 2»)78 وابن منظور فى 
«لسان العرب» /١(‏ 41 وصدن: ْ 


(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 398-775 . 


اح 


* الوجه الرابع: في شيء من العربية سوى ما تقدم مما استطرده 
الكلام» وفيه مسائل : 

[الأولى]”: مَفْعَلَةٌ تكون مصدراً للزمان» وقد يقع منها ما يحتمل 
المصدر وغيره . 

وذكر اللحياني من ذلك أمثلة» قال: ويقال شراب مَبْوَلة» وطعام 
مشربة [ومنْحَمة . 

وطعام مشربة]!": إذا كان يُشرب عليه الماء . 

وحُكي عن أبي جعفر الرواسي أنه قال: يقال: مَلَبَنَةُ؛ إذا كان 
يكثر عليها اللبن ويغزر”". ظ 

ويقال: إن تَنَّجِرْ فإنه مَوْرَقَةٌ لمالك؛ أي : مكثرة للورق . 

ويقال: البطنة مَوْسَّنة» والنوه” مَوْرَمَة» وأكل الرطب مَوْرَدَة؛ 


6 مَحَمَّةَ من الحمّى 22 [وهي الورد]9© . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت)»). 

(0) فى الأصل: «ويعزز»» والمثبت من «ت». 
04 فى الأصل : «اليوم»» والمثبت من («ت». 
(5) فى الأصل : «الحماء) . 


(6) زيادة من «ت»6. 


يف 


ويقال: اتخذ لهذ( الطائر مقع أي : فتوقعه”"» واللأصمعيٌ 
يقالن الول تل عد مسقي 


6 3# 


* الوجه الخامس : في شيء من المعاني» وفيه مسائل : 

الأولى: لما وجب حمل الطهارة على المعنى اللغوي» وهو 
النظافة» وذلك أمرٌ محسوسء وجب أن تطلب الفائدة في الإخبار 
عنه» فتحتملٌ وجوهاً: 

أحدها : أن النظافة لما كانت صفة مطلوبة عند النفوس الشريفة» 
والطباع الكريمة» كان ذكرُ كونه نظافة منبّهآ للنفس على جهة تبعثها 
على الفعل طبعاً. 

وثانيها: أن النظافة وحسنّ الهيئة لما كانت مطلوبة شرعاً؛ كما هي 
مطلوبةٌ طبعاً؛ «بني الدينُ على النظافة»2", «عشْرٌ من الفطرة. . . »)© 


)١(‏ في الأصل: «هذا». 

(0) في الأصل : اامتوقعه) . 

(*) قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١75 /١(‏ لم أجده 
هكذاء وفي «الضعفاء» لابن حبان (7/ /ا0) من حديث عائشة: «تنظفوا 
فإن الإسلام نظيف». وللطبراني في «الأوسط» )771١١(‏ بسند ضعيف جداً 
من حديث ابن مسعود: «النظافة تدعو إلى الإيمان) . 

0( سيأتي تخريجه مفصلاً. 
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«إنَّ الله جميلٌ يحب الجمالَ0©. إلى غير ذلك من الأمر بتجنب 
النجاسات؛ وتبرئة الأماكن الشريفة عن المُستَقُذْرات» كان ذكر ذلك 
تنبيهاً على الطلب الشرعي ؛ كما ذكرنا في الأول التنبيه على الطبعي . 

وثالثها: أن يكون هذا من جنس ما قيل في قوله تعالى: لوَبحَعَلَ 
لم م مَنْ نوكم بَنِينَ وَحَمَرَهٌ 1#النحل: 77]: إن الحفدة الحَدَمَة 
وهم البنون بعينهم ؟ أ ليسوا بنين فقط. بل بنين وحفدة معأ 
فالمقصود الإخبار عن المجموع. فكذلك نقول هاهنا: المقصود 
الإخبار عن الوصف بالأمرين معاً؛ أي: ليس مطهرة للفم فقط كما 
تعلمون ذلك حسّاًء بل هو مع ذلك مرضاة للرب. 

ورابعاً: أن تكونٌ الفائدة [في]”" قران كونه مرضاة للرب بكونه 
مطهرة للفم حِسَّآًء وما هو متعلق الحس فهو معلوم التحقق ضرورة» 
فكذلك كونه مرضاة للرب في التحقق. وهذا ينشأ من القران» وإذا 
كان قوم من الفقهاء جعلوا القران في الذكر دليلاً على الاستواء في 
الحكم» فما ظنك بهذا الذي نحن فيه؟ 

رهذا عندي مها يمكن. في لولهب اندلا اا -: اللصّائمٍ فرحتان: 
فرحة عند فطره» وقرحية عند لقاء 0 فذكروا تأويلات؛ 


)0غ( رواه مسلم (91)) كتاب : الإيمان» باب : تحريم الكبر وبيانه» من حديث 
(0) زيادة من «ت». 
إفرة رواه مسلم 2,)١١51(‏ كتاب : الصيام » باب : فضل الصيام» من حديث 


أبي هريرة د . 


>" 


لاستبعادهم التنبيه على فرحة الإفطار؛ لحقارتها عندهم» حتى قال 
بعضهم: إن فرحته عند فطره بإتمام عبادته» لا بما تناله شهوته 
من الطعام . 

فأقول(": المرادُ ظاهرّه. وهي الفرحة بنيل الطبيعة الطعام؛ 
لإثبات فرحته عند ربه وتحقيقها عند لقائه [في النفس؛ كما : في الفرحة 
بالأمر الطبيعي]©) دكا دكا رظنا سف هد اشرو 

الثانية : في قاعدة تنبني عليها غيثهاء يجب أن يُعلم الفرق بين 
دلالة اللفظ على المعنى وبين احتماله له؛ [فاحتمالهُ له]0©: أن يكون 
بحيث إذا عرض [المعنى]» على اللفظ لم يَأَبَهُ ولم يُنافرةُ. ودلالتة 
عليه : بأن يتناوله بأحد الدلالات [الثلاث]©؛ فالمطلق بالنسبة إلى 
المقيد محتملٌ غير دالٌ» والعامٌ بالنسبة إلى أفراده دالٌ . 

الثالثة : أهل”" البيان [يقو ِ ن]: إن التنكير قد يكون للتعظيم» 
وقد يكون ذلك في مواضمٌ لا تحصى من كلام اوعدي ٠‏ قبل : 


0010( في الأصل : «قال فأقول» . 

(؟) في الأصل : «كما في النفس». 

(9) زيادة من «ت». 

(5) سقط من «ت). 

(6) زيادة من «ت». 

(7) في الأصل : كما ذكر أهل»» والمثبت من «ت». 
(0) زيادة من «ت)»2. 

() وذلك في مواضع كثيرة من تفسيره «الكشاف» وغيره. 


و 


ولما في الإبهام من التفخيم حذفوا صلة الموصول بعد قولهم”2: بعد 
اللتيا واللتي؛ أي: بعد القضية التي لا يبلغ الخبرُ مداهاء ولا يحصر 
الخبر جلاهاء وهذا عندي من قبيل المحتمل» لا من قبيل الدال» 
فيحتاج إلى أمر من خارج وقرائنَ تقتضي الحمل عليهء وأما عند 
النجرد من القرائن فليس إلا الاحتمال. 

ويُعَدذّ من القرائن في هذا الباب ورودٌُ النكرة في مقام الوعد 
والوعيد» والمدح والذم؛ لمناسبة هذه المقامات للتعظيم والتفخيم» 
وقد يقع ما هو أقوى في الدلالة على هذا كما في قوله تعالى: فيه سْعَهُ 
َِِِّتٌ #[النحل: 14]؟ أي : - والله أعلم ‏ شفاء وأيُ شفاء؟! لأن الكلام 
في معرض المدحء وحصول مسمّى الشفاءٍ حاصلٌ في أكثر 
الموجودات» إن حملتاة على أصل المنفعة ففي كل الموجودات 


منفعة . 

وقد يمكه) ريز التدكير عن معنى [التعظيم]”) بأن 0 
دلالة اللفظ على مجرّد المسمّى» وعندي أنه يمكن أن يُحمل [على]0» 
هذا قوله تعالى : #وَلْنَحِدَ نَم 5 ناس عل وو #[البقرة: 97]؛ 
أعني : أن التنكير في الحياة يُحمل على مُجرّد المسمّى» لا على معنى 


)١(‏ «ث»: «في2. 
(؟) في الأصل : «يكون»» والمثبت من (ت». 
فر في الأصل : «تجديد)ء والمثبت من «ت)2. 
(5) زيادة من «ت». 


(6) زيادة من «ت». 


"١ 


التعظيم ؛ لأنه ليس كل أحد يحرص على مسمّى”2 الحياة» حتى الحياة 
المنغصة بالآلام» والذل» والهوان» وفقدٍ الأحباب» والبلايا التي 
يتمنّى لها كثية من الناس الموت» وكذلك الحياة القصيرة المدَّة قد 
لا يرغبُ فيها كل الناس لقلة الفائدة» وقد لمّحّ هذا المعنى من قصد 
التزمّد في طول الحياة بقوله [من الخفيف]: 

ايكون اكد العلن ث سواءً كني والقلي © 


وقال الله العظيم في كتابه المجيد»: #أْفَرََيتَ إن تَتَصتهُرْ سين 0 23 


مسر عر - 


جاءهم اا بوعدويك (0) م ١‏ أَعْقَ عتمم 53 م #[الشعراء : ها١٠]‏ 
تزهيداً؟» في الحرص على 0 الذي يُفضي آخره إلى العذاب . 


)غ0( «ت»: (معنى) . 

(؟) ١ت)»:‏ (عيشاً». 

(*؟) روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: )١١7‏ عن إسحاق بن السري 
قال: دخلنا على عبد الله بن يعقوب في اليوم الذي مات فيه» وعنده 
متطبب ينعت له دواء»ء فقال عبد الله متمثلاً : 
إن عيشاً يكون آخره الموت لعسيش معجل التنفيص 

(5) «ت»: «العظيم». 

)0( في الأصل : «تزهيداء والمثبت من «ت)2. 

(5) «ت)»: «التمتع». 


0) «ت»: «كان» بدل (إذا كانوا» . 


يض 


الحياة» كان أبلغ”2 في ذمهم. بخلاف ما إذا حمل على معنى التنكير» 
أو بعض الصفات الخاصة . 

فإن قلت: فإذا كان عندك أن دلالة التنكير على التعظيم من باب 
الاحتمال» لا من باب الدلالة» ويحتاج الحمل فيه إلى قرينة دالة» 
ْمَك أن تنكر”" المزايا التي يذكرها أهلّ البيان في كثير من الكلام 
الذي لا تدل القرينة على الحمل على التعظيم فيه» وقد استعملوا 
منه كثيراً. 

قلت : إن ألزمتني إنكار خصوص الدلالة على التعظيم عند عدم 
القرينة» فكذلك أقول. وإن ألزمتني إنكارَ أصل المزيّة وسلب مطلقٍ 
الخسن» فلا يلزمني ذلك ؛ كن العدرل لا مكل العا في لد 
ما يحتملٌ المحاسنّ]”" من المحاسن. ثم [إن]9) القرائن قد تخفى عن 
بعض الناس» وتظهر لبعضهم» وقد تقوى في نفس بعض الناس» 
وتضعف في نفس بعض» فيرِذ كثيرٌ مما ذكروه لتنبيه الأنفس على معنى 
قد يخفى على الناظر» فإذا انتبهت النفسٌ لذلك». حصل النظرُ في رتبتها . 
| فإن قلت: فما الذي جلب لكل هذا الكلام» وما وجة تعلقه بهذا 
الحديث؟ 


)١(‏ في الأصل : «أدخل»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «تذكر». 
90) زيادة من «ت». 


(5) زيادة من «ت)»). 


رذن 


قلت: جَلَبَهُ التدكير في قوله - اليا -: «مطهرة للفم» مرضاة 
للرثٌ). 

فإن قلت : فهل يتعلق بالنظر فى ذلك فائدة حكمية أو شرعية؟ 

قلت: نعم » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ‏ في وجه 
المباحث والفوائل7» 5 


ع ند نا 


# الوجه السادس : فى المباحث والفوائد0", وفيه مسائل : 


الأولى : اختلف المتكلمون في الرّضا؛ هل هو بمعنى الإرادة أو 

أخحصنٌ منها؟0© ش 

)1١(‏ «ت»: «الفوائد والمباحث»). 

(؟) «ت»: «الفوائد والمباحث» . 

() قال الإمام أبو الحسن الأشعري في المشهور عنه» وأكثر أصحابه» وطائفة 
ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: إن المشيئة 
والإرادة والمحبة والرضا نوع واحدء. وجعلوا المحبة والرضا والغضب 
بمعنى الإرادة. 
وأما الجمهور من جميع الطوائف وكثير من أصحاب الأشعري وغيرهم : 
فيفرقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا فيقولون: إنه وإن كان يريد المعاصي 
فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء وهؤلاء يفرقون 
بين مشيئة الله وبين محبته» وهذا قول السلف قاطبة. 
وقد ذكر أبو المعالي الجويني: أن هذا قول القدماء من أهل السنة» وأن 
الأشعري خالفهم. فجعل الإرادة هي المحبة. وانظر: 0 لشيخ 
الإسلام أبي العباس (7/ .)١5‏ 
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ل ل ار وليس كل مراد مرضي 
وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ولا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ لكر 4[الزمر : ] على 
مذهب الأشعرية في إرادة جميع الكائنات؛ لأنه إذا كان أخصنٌ لم يلزم 
من نفيه نفي الأعمٌ ويكون الرضا: يعطيى معنى القبول وراب 
وما أشبهه. ولا يقتضي ذلك الإرادة. 

ومن يقول: إن الرضا بمعنى الإرادة» يحتاج أن يؤوّل الآيةء 
فيقول : لا يريده مأمو را به» أو مثاباً عليه» أو ما يشبه هذا. 

الثاية قن ينقدل: يدمو يقول :إن الره اعد + لذأنه لو كان 
بمعنى الإرادة لم يكن لتخصيص السواك بكونة مراداً دون غيره من 
الواقعات فائدة» والسياق لمعنى الترغيب فيه» ولا يناسبه( إلا معنى 
الثواب والقبول وشبههما. 

الثالثة: هو دالٌ على كون السواك أمراً مطلوبآً؛ ليكون أعمً من 
ظلئه اغا أو ندرا فالا ركتون فيه تولالة كان الجهالوجهية سيف لآن 
الدال على القدر المشترك لا يدل على أحد الخاصين بعينه . 

الرابعة: من يقول: إن(" الرضا أخصنٌّ من الإرادة» فالدلالة على 
قلله “بي البدويك لائئر: هيشوك إن ممق الاراده. القد رقي 
مُضْمّراً بأن. يقول "مفلا :. مادا 'للرت: مقابا عليه ومن ]3 


0 


)١(‏ «ت»: (يناسب». 
6 «ت»: «فإن)»). 


(9) زيادة من «ت». 


وم 


ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في 
البيوالد 

الخامسة: المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في 
حال من الأحوال؛ لا في الصلاة» ولا في غيرها. 

وذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد 
الإسفرايبني» والماورديٌ الشافعيان» والقاضي عبد الوهاب المالكي . 

وذكر الماورديٌ عن داود: أنه عنده واجبء» لو تركه لم تبطل 
صلاته . 

وحكي عن إسحاق”2 بن راهويه: أنه قال: هو واجب, إن تركه 
عمداً بطلت صلاته” . 

وقد نقل عدم الوجوب عن داود» وأن مذهبه: أنه سنة كقول 
الجماعة» والذي ب قءى :هذا الإتكار أن آنا العم بن املس ذكن في 
«ديوانه» الذي صنفه على مسائل كتاب المزني””" 

قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحّ إيجابه عن داود لم تضرٌ 


)١(‏ في الأصل: «الشيخ»» والمثبت من «ت». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 

(*) لم يذكر المؤلف ما ذكر أبو الحسن» لكنه استطرد فذكر كلام النووي» 
وعلق عليه» وقد ترك في «ت» بياضاً قليلاً يدل على وجود تتمة لكلام 
المؤلف» والظاهر أن البياض فيه نقل عدم وجوب السواك في كلام أبي 
الحسن عن داود الظاهري . 


"5 


مخالفتهُ في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و]20 
الأكثرون” . 

قلت: إن أراد بذلك أنَّ مخالفة الواحد لا تقدحُ” في الإجماع, 
فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلاً ولا دليلاً» وإن أراد- وهو 
الأقرب ‏ أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه» فهذا قول قاله 
بعض الأكابر في الظاهرية» وأنهم لا يعتبرون في الإجماع . 

والذي أراه أنَّ تلك الشناعاتٍ والقبائح غير معتدٌ بهاء وليس يلزم 
من عدم الاعتداد بالقول المخصوص عدم الاعتداد بالقائل مطلقاًء 
ولض مظان تانيع م الطاعي ذو يعمل :فا شيع ره مالاو 
على أهله. 

وقد ذكر الشافعية أحكاماً قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي29)؛ 
إما وفاقاء أو خلافاً» وذكر غيرهم نقضّ بعض أحكامهم. مع الاتفاق 
بينهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غيرُ مسلوبين 
أهلية الاجتهاد . 

وأما إسحاق فلم يصِحٌ* هذا المحكي عنه» والله أعلم . 


() زيادة من ات»2. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 
(؟) في الأصل: «يقدح»؛ والصواب ما أثبت. 
(5) «ت»: «(الحنفية». 

(6) «تت»: «فلعله لايصح". 


بوذن 


السادسة : في مقدمة : مراتب الاستحباب متفاوتة في التأكيد بين 
قوة» وتوسط» ودون ذلك» ولبعض الفقهاء اصطلاح في تلقيب بعض 
[تلك]”2 المراتب بألقاب تبين فيها رتبها : 

فالمالكية : يُفقون بين السنة» والفضيلة» والمستحتٌ؛ فالسنة 
لقب للمتأكد» والفضيلةٌ والمستحب لما دونه. 

وذكر بعض المتأخرين منههم”" ضابطا في ذلك فقال: ما واظب 
عليه الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه مُظهراً له في جماعة» فهو 
بندة: 

وما واظب عليه غير مظهر [له في جماعة]"" ففيه خلاف9© . 

وهذا إن كان مُجوّد اصطلاح» فالأمر قريب؛ لأن من قال: 
لا أسمي سنة إلا ما كان كذاء فقد أخبر عن اصطلاحه وإرادته» 


)0غ( سقط من (ت2. 

(؟) هوابن بشيرء كما نقله الحطاب في «مواهب الجليل» .)5٠ /١(‏ 

(*) زيادة من (ات»2. 

(5) عبارة ابن بشير كما نقلها الحطاب في «مواهب الجليل» :)5٠ /١(‏ 
ما واظب عليه الرسول ككل مظهراً له. فهو سنة بلا خلاف.. 
وما نبّه عليه وأجمله في أفعال» فهو مستحب. 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضهاء فهو فضيلة» 
ويسمى رغيبة . 
وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتاً 
إلى المواظبة» والثاني: تسميته فضيلة؟ التفاتاً إلى ترك إظهاره كركعتي 
الفجر . 


إن 


فلا يُنارَّعٌء وإن كان راجعاً إلى أمر يرجع إلى الشرع» فالتأكد لا يختص 
بما حصلت المواظبة عليه مع الإظهار, فإن دلائل التأكد أعجٌ من 
ذلك» نعم» هذا من جملة دلائل التأكد. أما أنه محصور فيهء فلا©. 

السابعة: ذكر بعض مصتفي الحنابلة: أنه اتفق أهل العلهم0© 
على: أنَّهُ - يعني: [أن]2 السواك ‏ سنةٌ مؤكدة؛ لحت النبي كله 
ومواظبته عليه» وترغيبه'؟» فيه» وندبه إليه» وتسميته إياه من الفطرة؛ 
كما أوردنا من الحديث”. وذكر غيره ذلك من الحديث . 

والمالكية يذكره0 بعض مصنفيهم من فضائل الوضوءء ولم يعدّوه 
من سئنه”"» ولو كان في درجة السنة لكان عند الوضوء آكدّ استحباباً© . 

الثامنة : ذكر بعضهم هذا الحديث في الاستدلال على أن السواك 
واجب. وقال: في تركه إسخاط الرب» [وإسخاط الرب]" حرام 
فدل على أن تركه حرامٌ . 


)١(‏ ذكر المؤلف في «شرح عمدة الأحكام» )١174 /١(‏ نحواً مما قاله هنا. 
(؟) في الأصل : «علم»» والمثبت من (ت»2. 

(9) سقط من (ت24. 

(5) في الأصل و١ت»:‏ «ورغبته) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 58). 

(5) «ت»: «ذكره», والضمير يعود على السواك. 

0) «ت»: (سنته» . 

() انظر : «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 757). 

(9) زيادة من «ت»» وقد ألحقت على هامش الأصل إلا أنها مطموسة . 
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وأجاب عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييني بأنه يقال: ليس كل 
ما كان قيه:مرضاة الرت27 يكون فن تركه:مسخطة [للرب]40 آلا ترق 
أن الصلاة النافلة والصومٌ النافلة مرضاة» وليس في تركهما مسخطةٌ؟! 


)١(‏ .١ت»:‏ «للرب». 
(؟) زيادة من «ت)»2. 


(010 


00 


25 32 : و 0 
وأخرج مسلم من حديث المقدام ‏ وهو ابن فرع عن أبيه. 
- َه 06 - 5 و 
عن عائشة : أنْ النبئ كك كان إذا دَخَل بيتَهُ يَبْدَأ(" بالسَّوَاك9 . 


كذا فى النسختين ١م‏ ولات»): (يبدأ وكذا فى نسخة ابن عبد الهادي 
الخطية لكتاب «الإلمام» (ق 4/ ب)». وفي مطبوعة «الإلمام» /١(‏ 08). 
والذي في «صحيح مسلم» وكذا «الإمام» /١(‏ 778): «بدأ» بالماضي . 

»* تخريج الحديث : 

رواه مسلم (757/ 55)»: كتاب: الطهارة» باب: السواك» من طريق 
ورواه مسلم (7057/ 57)» كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود 
,)6١(‏ كتاب : الطهارة. باب : في الرجل يستاك بسواك غيره» والنسائي 
(6)» كتاب: الطهارة. باب: السواك فى كل حين» من طريق مسعر»ء عن 
ورواه ابن ماجه .)١59٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك» من طريق 
شريك » عن المقدام» به. 

قال ابن منده بعد إخراجه : «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث 
جماعة» عن مسعر» والثوري» وغيره). كذا نقله المؤلف في «الإمام») 
(1/ 38 ). 


١ 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: في التعريف : 

قال محمد بن سعد في «الطبقات»: شرح بن هانىء بن يزيد بن 
[نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب بن" الحارث بن كعب» 
روى7(" عن عمر» وعن سعل”" بن أبي وقاص» وعائشة . 

قال محمد بن سعد: أنبأً©» أحمد بن عبد الله بن يونس © عن 
زهيرءاعن التحنين بن الدةخق الفاشو بن مكبهرة “دن شرف ين 
هانىء الحارثيت9 2 وما رأيت حارئياً أفضل منه. 

قال ابن سعد: قالوا: كان شريح من أصحاب علي بن أبي 
التو واشنية نع« الشاعة ركان اق ركان كشراء :تت جتان 


مع عبيد الله بن أبي بكرة” . 


)١(‏ سقط من «(م» و«ت». والمثبت من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. وقد 
أثبت في هامش «ت» بياضاً ليدل على وجود سقط . 

0( في الأصل : «وروى»» والمثبت من «ت». 

(*) في المطبوع من «الطبقات الكبرى»: «وعلي» . 

(5) «ت»: «أخبرنا». 

(0) في الأصل و«ت»: «سواس»» والتصويب من مطبوعة «الطبقات الكبرى» . 

(7) في الأصل: «الحارث»» والمثبت من ات»2. 

(0') *» مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١78‏ «الجرح والتعديل» لابن - 


: 


و 
أبام» روى عنه ع الملك 500 سافان والأعمش» والثوريٌ» 
ومسعرٌ) و وشريك» وابئه يزيدٌُ بن المقدام» وقيسٌ بن الربيع . 
قال أحمد بن حنبل : ثقة. 
وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» وروى له الجماعة إلا 
البخاري0© . 
البخاريّ» وكذا ابنه المقدام . 


نا ينذا ف 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


وهو حديث انفرد به مسلم عن البخاري» ورواه من حديث مسعر 
وسفيان معاء عن المقدام. 


وهذه الرواية التي في الأصل هي لفظ رواية سفيان عن المقدام. 


- أبي حاتم (5/ 203777 تاريخ دمشق» لابن عساكر (7/ 55)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (؟١/‏ 507).» «الإصابة فى تمييز الصحابة» (7/ 9857), 
«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (5 / 00 
)1١١(‏ * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 4257١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(4/ 2307 «الثقات» لابن حبان (/1/-5 24200 «تهذيب الكمال» للمزي 
0 07 5).» «تهذيب التهذيب» لابن حجر /١٠١(‏ 500). 


وف 


وأما رواية مسعر» عن المقدام بن شريح» عن أبيه » فلفظها: 
سألتُ عائشةً ‏ رضى الله عنها ‏ قلت : بأيّ شيءٍ كان يبدأ النيثٌ كله [إذا 
دخل بيته]؟ قالت : بالسواك0©. 
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* الوجه الثالث : فى شىء من مفرداته : 

قال الجوهري: ولأيٌُّ): اسم معرب يُستفهم [به]”" ويُجازى 
فيمن يعقل وفيمن لا يعقل» [تقول]7©: أينّهم أخوك. وأينّهم يكرمني 
أكرمّه» وهو معرفة للإضافة» وقد تترك الإضافةٌ وفيه معناها. 

وقد يكون بمنزلة (الذي)» فيحتاج إلى صلة» تقول©: أيهم 

وقد يكون نعتاً» تقول : مررت برجل أي رجل» وأيمّما رجل» 
ومررت بامرأة [أيّةٍ امرأة] وبامرائيق أركتنا امرأتين» وهذه اهرأة أكة 
امرأة وأيكثما امرأتيه 22 وما زائدة . 

وتقول [في المعرفة]: هذا زيدٌ أيتما رجل» فتنصب أيَا على 
الحاله هذه آمة الله اركتما بكار 


)١(‏ تقدم الكلام عن طرقه في تخريج الحديث. 
(؟) زيادة من «ت»2. 
(6) زيادة من «ت». 
(#5) «لت»: «التى) . 
(ه) «ت)»: افتقول» . 
(5) «ت»: «امرأة». 
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جارية» وجئتك بملاءة أي ملاءة» وأبّة مُلاءة» كل 
جائز» قال 2 : ##وما لاح م من 8 . 
بَعَيْنَ المي (لا» إنَّ [(لا) إنْ]” لَرَمْيِهِ 
على كثرةالواشين أي مُعين”" 
قال: ولا يعمل فيه ما قبله؛ كقوله تعالى: #إلِنََارَ أي ارين 
لَحْصَى #[الكهف: 9]17© . 


وتقول: أي امر أة جا جاءتك [وجاءك» و مرأة : حاءتك 2270 


اهم 


ومررت بجارية 


د 6د 


* الوجه الرابع : في [ذكر]” شيء من العربية : 

ذكر الجوهري عن الفراء: أن (أيَا) يعمل”" فيه ما بعده. ولا يعمل 
فيه ما قبله؛ كقوله تعالى: لإلَِدَلرَ أي لَخْرْنَ لَحَصَئ #[الكهف: ]1١‏ 
فرفع » وقال: #وسيعاك لذبن ظَلموأ أَىَّ منقلب يْقَلِيونَ #[الشعراء: 5317]» 


[فنصبه بما 6 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) سقط من «ت». 

(9) في المطبوع من «الصحاح»: «معون». وقد تقدم تخريج البيت. 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (7775/5). 

(4) زيادة من «ت». 

(7) في الأصل : «تعمل»»؛ والصواب ما أثبت. 


(0) زيادة من «ت». 


ه: 


وأما قول الشاعر”" [من الوافر] : 
تَصِيح بسَاحَتِيِقَةٌ إِذْرَأننَا وأ الأرضٍ تَذْمَبُ بالصّيَاح”" 
فإنما”؟ نصب لنزع الخافض» يريد: إلى أي الأرض . 
قال الكسائي: تقول: لأضرِبَنٌ أيهم في الدارء ولا يجوز أن 
تقول: ضربت أيهم في الدار» ففرق بين الواقع و[المتوقع] المُنتظر©». 


يع فين 

* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى: هذا السؤالٌ من الراوي لا بدَّ له من فائدة» وأظهرها 
طلبٌ العلم؛ ليحصل التأسي به كه . 

الثانية : لما كانت البدايةٌ بالشيء دليلَ الاهتمام به» فلعله قصدّ 
بالموال نا مدا ترق والعناية زه 

الثالثة : إذا كان الظاهر من السؤال هو طلب العلم للاقتداء» ففيه 
دليلٌ على أنَّ أفعاله بَكِ كانت عندهم على العموم له وللأمة» [لا]) 


. «ت»: «قوله» بدل «قول الشاعر)‎ )١( 

(؟) ذكره ابن السّكيت في «إصلاح المنطق» (ص: 87)» وابن دريد في 
«جمهرة اللغة» (7/ »)١7١8‏ وابن منظور في «لسان العرب» /١5(‏ 05) 
دون نسبة . 

() في الأصل : «فأيما»» والتصويب من «ت». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (75715/5). 

(0) زيادة من «ت». 
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على الخصوصء إذ لو كان احتمالٌ العموم مساوياً لاحتمال 
الخصوصء» لما حصل المقصودٌ من الاقتداء الذي ذكرنا أنه فائدة 
السؤال. 


الرابعة : فيه من أدب طلب العلم أن يُقصدّ في كل علم مَنْ هو 


أعرفٌ به وأرجحٌ في المعرفة من غيره؛ كما رجع الصحابة إلى بعض 
نساء النبى ِل فى التقاء الختانيه20), وفى الإصباح جنباً فى الصوم'"؛ 


لأنهنَ أعرف بذلك”" وأرجمح من غيرهن في علمه . 


للف 


هرف 


فر 


وكذا في هذا السؤال. فإن الدخول في البيت مَظِنَةٌ الاجتماع 


روى مسلم (559). كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل 
إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت 
على عائشة» فأذن لي» فقلت لها: يا أماه! أو: يا أم المؤمنين! إني أريد أن 
أسألك عن شيء» وإني أستحييك» فقالت: لا تستحبي أن تسألني عما 
كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك». فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب 
الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء. قال رسول الله كل: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ومس الختان الختانَ فقد وجب الغسل». 

رواه البخاري »)١1875(‏ كتاب: الصوم. باب: الصائم يصبح جنباء 
ومسلم .223١9(‏ كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب» من حديث أبي هريرة طكه . 


«(ت) : (ابه) , 


ع 


[بالأهل] 27 والافتراق من غيرهن» فلما تعلق قصده بمعرفة ما كان 
النبي يل يبدأ به قصد من هو أحق بمعرفة ذلك . 

الخامسة: فيه أنَّ السؤالَ إذا كان عامّء وهم المسؤولٌ غرضَ 
السائل بقرينة”" أو بأمر ماء اقتصر على فهمه مما تعلّق به غرضه؛ لأن 
سؤاله عما كان كَل يبدأ به [إذا دخل بيته]”" عامٌ بالنسبة إلى القربات 
وغيرهاء فأجابته بجنس القربات ؛ لفهم المقصود من السؤال. 

السادسة : في بداءته ‏ انلز - بالسواك عند دخول بيته وجهان : 

أحدهما: أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنوٌ منهن والاستمتاع 
بهن» وكان كَل يكره أن يوجد منه ريح كريهة» فابتداؤه” بالسواك 
تطيباً وتنظفاً؛ لما لعله يقع من الدنو للأهل» ومما يدل على هذا المعنى 
الحديث الصحيح في قصةٍ شرب العسل» وقول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لسودة: فإنه سيدنو منك©. فإنه يُشعر بأن ذلك كان واقعاً في أوقات 
حتى دل الماضي منه على المستقبل . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «بالقرينة». 

(0) سقط من (ت)2. 

(4) ١ت»:‏ «فابتدأ». 

(5) رواه البخاري (49517)» كتاب: الطلاق». باب: #لِرَ مم م1 أل أمَه 
لَك #[التحريم : 21١‏ ومسلم (377). كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة 
على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 
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والثاني : أنهم ذكروا استحبابت ركعتين عند دخول البيت 
والخروج منهء فإنه كان كَل يفعل ذلك» فيكون السواك للصلاة التي 
يبدأ بها عند الدخولء لا لأجل الدخول. 

السابعة : يُوَخذْ منه استحبابُ البداءة بالسواك عند دخول البيت 
على ما دل عليه من فعل الرسول كَكلكِ » ولا يكاذ يوجد في كتب الفقهاء 
ذكرُ ذلك . 

الثامنة: قال بعض الشارحين في الكلام على هذا الحديث: فيه 
بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به» وتكراره؛ 
والله أعلم”". 

فإنْ أراد أنَّ استحباب السواك لا يختص بأوقات مخصوصة» 
ولا أحوال معينة؛ كالوضوء مثلآًء والصلاة» والقيام من النوم» ‏ 

وإن أراد به شمول الاستحباب لجميع”" الأوقات» فلا يدل» 
والله أعلم . 

التاسعة: قال القاضي أبو الفضل عياض - رحمه الله - في 
الكلام على هذا الحديث: معناه تكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه 
كان لا يقتصر في ليله ونهاره على المرة الواحدة» بل على المرار 


.)١55 /52( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل: « بجميع»» والمثبت من «ت».‎ )١( 


. 


المتكررة27؛ كما جاء في الحديث الخ 60 

قلت : هذا مأخوذ من أنَّ الدخول إلى البيت مما يتكبر» فإذا كان 
السواك معلقا”” به كان مما يتكررء والتكررٌ دليلٌ على العناية 
والتأكد. 

العاشرة: قال القاضي: وخصصّ بذلك دخوله”؟ بِينَهُ؛ لأنه مما 
لا يفعله ذوو المروءات بحضرة [الناس]©: ولا يجب عمله في 
المسجدء ولا مجالس الحفل0©. 

قلت : هذا خلافٌ اختيار النسائي ‏ رحمه الله فإنه ترجم على : 
سواك الإمام بحضرة رعيته" ولعلّه وقع له هذا المعنى» وأراد الردّ 

والمروءاث ومّراعاتها بحسب الزمان والبلاد» وما كان منها 
يخالف الشرع فلا عبرة به» والمروءة ما وافق الشرع» وما زاد عليه 


)١(‏ «ت»: «الكثيرة»). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)5١‏ 

(9) «ت»: «متعلقاً)». 

(5) «نت»: «دخول». 

(5) بياض في الأصل وفي «ت»» والمثبت من المطبوع من «إكمال المعلم» 
للقاضي عياض . 

() في المطبوع من «إكمال المعلم» (؟/ :)5١‏ «الجماعات» بدل «الحفل»» 
وهما بمعنى . 

0 انظر: «سئن النسائي» /١(‏ 94)» باب : هل يستاك الإمام بحضرة رعيته . 
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فمن باب الرُعونات التي يقف معها أرباب الدنياء فأمر المروءة”" 
وأما الاستياك في المسجد فسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 
الحادية عشرة": قد يستدلٌ به مَن لا يكرهٌ السواك للصائم 

بعد الزوال. 
ووجهه: أنَّ النبئّ كَل كان صومه متكرراً كثيرأ» فكان يصوم حتى 

يقال ؟ لا ينظ وغول النيث خالة متكررة لايقتصر علن وق :دون 

وقت» وإِنَّما بحسب الدواعي والحاجات [الظاهرة]”"» فالظاهر [و]9) 

الغالب على الظنٌّ وقوعها في حالة الصوم في بعض الحالات» وفيما 

بعد نصف النهار» فيتناول الحديث تلك الحا التي وقع فيها الدخول 
بعد الزوال مع الصومء لا سيّما مع القول بأنَّ (كان) تدلٌ على التكرار 

والكثرة . 
الثانية عشرة: [فيه أن]© الحكمّ المعلّق باسم يُكتفى فيه بأقل 

الدرجات» وهو ما يحصل به المسمى» وذلك لأنه سأل عن فعله كَل 

وقد ذكرنا أن ظاهر معناه طلب الاقتداء» فلم تجبْهُ عائشة ‏ رضي الله 

)١(‏ «ت)»: «المروءات». 

(؟) «ت»: «عشراء وهو خطأ ظاهرء وكذا جاء في بقية الأرقام التي بعدها. 

(9) زيادة من «ت)». 

(4:) سقط من «ت)». 

(0) سقط من «ت»2. 


اه 


عنها ‏ إلا باسم السواك, فلو لم يكن مُجِرَدُ المسمّى كافيآء لما كان 
الجواب مفيداً للمطلوب من الاقتداء . 

الثالثة عشرة: هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بالمسمى» [و]0")هو 
مقتضى تعليق الحكم به من حيث هو هوء وقد يكون هاهنا مطالبٌ 
أو لتاكنى بق اسميانيا: ند السبت وكين الاقنضا 3 عن 
المُسمّى للعلم بأنَّ السام عارفٌ بما زاد عليه» لا يحتاج إلى ذكره. 


لا لا لا 


)١(‏ سقط من «ت». 


إن 


(010) 


فر 


روى جماعةً عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن حميد بن 
ع 4 3 85 وه ُ 3 

عبد الرحمنء عن أبى هريرة ‏ 4 - [أنه] قال: «لؤلا أن يَشْقّ على 

ل 0 3 لاس 

مها لأمَرَهُمْ بالسّوَاكِ مع كل وُضْوءِ»©. 


«ت»: «لولا أن أشق على أمتى» وجاء فوقها: «كذا»ء ثم جاء في 
الهامش : «صوابه كما بِيّن بعد: «لولا أن يشق على أمته) . 

* تخريج الحديث : 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)55/١(‏ ومن طريقه: النسائي في «السنن 
الكبرى»  ١55(‏ 7050)» والبيهقى فى «بيان من أخطأ على الشافعي» 
(ص: 7ا١٠1).‏ 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد».(17/ :)١95‏ هذا الحديث يدخل في 
المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه» ولما يدل عليه اللفظ» وبهذا اللفظ رواه 
أكثر الرواة» عن مالك» يع مر فوعا. 

وقال البيهقي في «بيان من أخطأ على الشافعي» (ص: :)٠١١‏ ويشبه أن 
يكون مالك إذا شك فى الشىء انخفضء والناس إذا شكوا ارتفعوا. 

قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 7505): هو معروف من جهة بشر بن عمرء 
وروح بن عبادة» صحيح عنهماء عن مالك بسنده مرفوعاً. 


اوفن 


ورواه رَوْح بن عبادة» عن مالك سنده إلى أبي هريرة - ضه - 


قال: قال رسولُ الله يله : «لولا أنْ أ* عن امن أمَرْئَهُمْ بالسّوَاكِ 
مع كل وُضوءً) . رواه ابن خزيمة في «صحيحه)” . 


د 6 


الكلام عليه من وجوه: 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 


أما ابن شهاب: فهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 


عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب بن مُّرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزُهريء مدني سكن الشام» أحد 
أكابر العلماء» وأئمة المحدثين» وجُمّعَة العلم. 


سمع أنْسَ بن مالك» وبلال بن سعد وأبا الطفيل عامر بن واثلة. 


دلق * تخريج الحديث : 


رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١50(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
,.)55٠ /0(‏ و(”5/ /١١1ه),‏ وابن المنذر هف فى «الأوسط» /١(‏ برخضة ” وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (لا/ ,)١949‏ والبيهقى : فى «بيان من أخطأ على 
الشافعي» (ص : »)١١١‏ من طريق روح بن عبادة» عن مالك» به. 

ورواه النسائي في «السنن الكبرى») 0 والطحاوي ففي شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 47)» وابن الجارود فى «المنتقى» (57)» وابن عبد البر فى 
«التمهيد» (1/ 191)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7159): وفي «بيان 
من أخطأ على الشافعي» (ص : 1) من طريق بشر بن عمرء» عن 
مالك» به. 
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والسائب بن يزيد» وسُّنَيّناً أبا جَميلة» وعبد الرحمن بن [أزهر]”"©؛ 
وربيعة بن عباد الديلي» ومحمود بن الربيع » ورجلاً من بُلىٌ له صحبة 
من النبى َكل 8 ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وسمع عبل"" الله 
ابن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن ثعلبة بن صَعَيْرء وأبا أمامة بن سهل 
ابن 0 وسعيد بن المسيّب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وأخاه 
” 5 5 1 و 
حميدا» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعيرهم» وهو واسع 
العلم» منتشر الرواية . 
5 : . . و و 0 
روى عنه الأكابر والناس : عمرٌ بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي 
رباح» وعراك بن مالك» وعمرو بن ديئنار» وزيد بن أَسْلمء ويحيى 
3 4 0 ع 4 و 
[ابن ](؟ سعيد» وهشام بن عروة» وموسى بن عهبه » وابو جعفر محمد 
ابن على بن الحسين » ومالك» وأيوب» وسفيان» ومنصور» اك 
كثير غيرهم . 
روىق الترمذي : ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي [قال]0©: 
ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال : ما رأيت أنصّ للحديث 


من الرُعري» وما رأيت أحداً الدينارُ والدرهج أهون عنده© منه» إن 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ت». 

(؟) في الأصل : «عن عبد»» والمثبت من ات»2. 

(*) سقط من (ت)2. 

(4) سقط من (١ت).‏ 

(5) في المطبوع من «سنن الترمذي»: «عليه» بدل «عنده . 
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كانت الدراهم والدنانية 0 عنذه بمنزلة البَعر0". 


وووى غلم إن أخن: ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان : ثنا يحيى 
ابن يكير 29: حدثني الليث» عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن 
مالك : مَنْ أفقه أهلٍ المدينة؟ قال: أما"» أعلمهم بقضايا رسول الله كل 
وقضايا أبي بكرء وعمرء وعثمان» وأثبتهم فقهاً. وأعلمهم بما مضى 
من [أمر]* الناس ؛ فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن 
الزبير» ولا تشاء أن تفجر”" من عبيد الله بن عبد الله بحراً إلا فجرته: 
قال عراك: وأعلمهم [جميعاً]") عندي محمد بن شهاب؛ لأنه جمع 
علمّهم إلى علمه©. 

وذكر القاضي أبو بكر محمد بن خلاد الرَامَهُئْ مَرْمُزِيُ ؛ عن إسحاق 
اع | عجان لألماطري معاد ب عبار زر بد رن يفيف أن 


)١(‏ في الأصل : «الدينار»» والمثبت من «ت». 

فق رواه الترمذي في «سننه» (5/ »250١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ))١١١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق)» (00/ 775) . 

2 في الأصل : «كثير؟» والتصويب من «ت». 

(5:) «ت»: (ما)». 

(0) سقط من «ت». 

فك في الأصل : «يشاءء يفجراء والتصويب من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

)2 ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 71417)» وابن عساكر 
في في «تاريخ دمشق)» (00/ 5523 


كه 


هشام بن عبد الملك سأل الزُهريّ أن يمليّ على بعض ولده شيئاً من 
الحديث؛ فدعا بكاتبه"» وأملى عليه أربع مئة حديث» فخرج الزُّهري 
من عند هشام» فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهه”" بتلك 
الأربع مئة» ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه» فقال للزهري: إن ذلك 
الكتاب قد ضاعء فقال: لا عليك» فدعا بكاتب» فأملاها عليه» ثم 
قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفاً". 

وروى ابن خلاد أيضاً عن سعد بن إبراهيم : أنه قال في الزُهري : 
كان يأتي المجالسَ مِنْ9» صدورهاء ولا يأتيها من خلفهاء ولا يُبْقي 
في المجالس شابَآ إلا ساءله. ولا كهلاً إلا ساءله» ولا فتَّى إلا ساءله» 
ثم يأتي الدار من دور الأنصارء فلا يُبْمّي فيها شاباً إلا ساءله» ولا كهلاً 
إلا ساءله» ولا فتى إلا ساءله. ولا عجوزاً إلا ساءلهاء حتى يجادلٌ 
رات الحجال”" . 

وروى ابن سعدء عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد. عن أبيه قال: ما أرى أحداً جمعٌ بعد 
رسول الله كلهِ ما جمع ابن شهاب7©. 


)010 في الأصل : «بكتابه»» والمثبت من «ت)». 

00 في الأصل : «فحدثتهم»» والمثبت من «ت» . 

() رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: 5791) . 

(5) في (م) وات»: (في». 

(6) رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل») (ص: .)751-75١‏ 
د ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ص : ١1‏ -من القسم المتمم). - 


لاه 


وروى أبو نعيم من حديث أب صالح, عن الليث قال: ما رأيت 
عالما ند اج فى ابن يان ولا أكثر علماً منه» ولو سمعت ابن 
شهاب يحدث في الترغيب لقلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن 
القرآن والسنة كان حديثه نوعاً جامع2" . 

وروى أيضاً من حديث سعيد بن أبي مريم : أنبأ الليث قال: قلت 
لابن شهاب: يا أبا بكر! لو وضعت للناس هذه الكت ودوّنتها 
فتفرّغت» فقال: ما نشر أحدٌ من الناس هذا العلم نشري» ولا بذله 
بذلي» قد كان عبد الله بن عمر يُجالّس, ولا يُجترىء عليه أحدٌّ يسأله 
عن حديث» حتى يأتيه إنسان فيسأله» فيهيّجه ذلك على الحديث» أو 
يبتدىء هو الحديثء» وكنا نجالس سعيد بن المسيب لا نسأله عن 
حديث» حتى يأنيّ إنسان فيسأله» فيهيّجه ذلك فيحدث بالحديث» أو 
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يبتدىء هو من عند نفسه» فيحدث به(" . 
قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي : ليس فيهم أجودٌ مسنداً 
من الزُهري» كان عنده ألف حديث مسندة . 
وقال البخاري» عن على بن المدينى : له نحو ألفى حديث . 
وقال ابن منجويه : رأى عشرة من أصحاب النبى كَل . وكان من 
ٍ ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (005/ 57 7) . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)”5١‏ وابن عساكر في «تاريخ 


.)511١ /66( دمشق)‎ 


ه64 ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (04/ .)35١‏ 


مه 


أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقاً لمتون الحديث» وكان فقيهاً 
فاضلاً. مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليله خلت من شهر رمضان سنة 
أربع وعشرين ومئة في ناحية الشام . 

قال الواقدي: وهو ابن اثنتين(© وسبعين سنة» وأوصى أن يُدفن 
على قارعة الطريق بضّيْعة يقال لها: شَغْب وَيد9. 

قلت: وشغب: بفتح الشين المعجمة» وسكون الغين المعجمة 
أيضاً» وبَدَا: بفتح الباء الموحدة» وبعدها دال مهملة” . 

وأما حميد بن عبد الرحمن: فاسْمٌ مشترك بين جماعة سبعة» 
والذي له الحديث منهم هو [حميد بن عبد الرحمن بن عوف» 
والده أحدٌ العشرة رضوان الله عليهم أجمعين. 


.»ت١ في الأصل : «اثنين»» والتصويب من‎ )١( 

09 ركني أيضيا :« تيدان بالاتضال: 

() » مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 1١07‏ - القسم المتتم»» «التاريخ 
الكبير» للبخاري ,4)55١ /١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
,)7١ /4(‏ «الثقات» لابن حبان (0/ 20*59 «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(/ 0750 الرجال مسلم» لابن منجويه (؟/ 4235١0‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (60060/ .)72١17‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ /ا/ا)» «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ م »)2٠١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(73/ 519)» «سير أعلام النبلاء» (5/ 207377 «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي »)23١8/١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ 059160 . 

(5) زيادة من «ت»). 


ان 


كنيته أبو عثمان» كان لو براقي ويقال: أبو عبد الرحمن . 

قرشييٌ» زهريء» مدني» أمه أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط . 

سمع أبا هريرة» وأبا سعيد الخدري» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وأمّه أمّ كلثوم » وقد روى عن عثمان» وقيل : سمع من أبيه» وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نميل . 

روى عنه ابئهُ عبد الرحمن» وابن شهاب الزهري» وصفوان بن 
سليم. 

أحدٌ الثقات المتّفق على تخريج”" حديثهم» وفي طبقته: حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» بصريء. سمع أبا هريرة أيضا» وعبد الله بن عباس» 
روى عنه محمد بن سيرين» وأبو الاح يزيد بن حميد» وداود بن عبد الله 
الأودي. ومحمد بن المنتشرء وهو من الثقات» وهو المذكور في 
الحديث الأول من كتاب مسلم في الإيمان» عن يحيى بن يعمر(". 

قال أبو زرعة في حميد بن عبد الرحمن : ثقة. 

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش » وأحمد بن عبد الله : ثقة . 

قلت : وحسبك باتفاق الشيخين وبقية الجماعة على روايته . 

وقال ابن سعد: روى مالك؛ عن الزُهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن: أنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان» ثم 
يفطران؛ ولم يقل : رأيث. 


)١(‏ «ت)»: «(إخراج». 
إفة حديث رقم (8) من 9(صحيح مسلم» . 


و 


ورواه يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب» عن الزُهري» عن 
حميد قال: رأيث عمر وعثمان يصليان. 

قال محمد بن عمر : وأتدييما دنا مقريف #اللكيه وان جود 
لم ير عمر - 5ه -» ولم يسمع منه شيئاء وسنّه وموته يدلان© على 
ذلك ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله» وكان يدخل عليه 
- كما يدخل ولده ‏ صغيراً وكبيرا؟" . 
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وكان ثقة» كثين الحديث» توفى بالمدينة سنة خمس وتسعين» 
قال ابن سعد: وقد سمعت من يذكر أنه توفى سنة خمس ومئة» 


وهذا غلط90 ,. 


.»ت١ في الأصل: «يدل»» والمثبت من‎ )١( 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ .)١805‏ 

() * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ .)١67‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(6/ 756). «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: 7557)» «معرفة الثقات» 
للعجلي /١(‏ 20771 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (”/ 576)ء 
«الثقات» لابن حبان (5/ ,.)١55‏ «تهذيب الكمال» للمزي (ا/ 20778 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ .)5٠‏ 

(:) قلت: لم يترجم المؤلف رحمه الله لروح بن عبادة. وقد جاء في النسخة 
«ت»: «ترجمة روح بن عبادة» كذاء كالتنبيه على سقوط ترجمته عند 
المؤلف. 
قلت: وروح بن عبادة هو: ابن العلاء بن حسان أبو محمد القيسي البصري 
ثقة حافظ؛ فاضل» صنف الكتب في السئن والأحكام» وجمع تفسيراً» - 


5١ 


* الوجه الثاني : في [تصحيحه]©: 
أخرجه مالك رحمه الله فى «الموطأ». [و(" اختلف عليه فى 
لفظه» وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي» عن مالك»؛ 
عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة : أنه قال : 
لولا أن يشقّ على أمَّته لأمرهم [بالسّواكِ]”" مع كل وضوء. 
هكذا في روايته"© ليس فيه [ذكر]*© رفع اللفظ إلى النبي ككلكه . 
وقال أبو عمر بن عبد البر في «التقصي 2 بعد ذكر هذه الرواية : 
وقال فى «التمهيد»: هذا الحديث يدخل فى المسند؛ لاتصاله 


- وحديثه في أصول الإسلام كلهاء توفي سنة (0١1ه)‏ وقد نيف على 

الثمانين رحمه الله تعالى . 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 597)» و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (7/ 2)3"١9‏ و«معرفة الثقات» للعجلي /١(‏ 516), 
و«الجرح والتعديل» لابن أي حاتم (7/ 548)» و«الثقات» لابن حبان 
(8/ 747)» و«تهذيب الكمال» للمزي (9/ 7578)» و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (9/ »)5٠07‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 701). 

)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) سقط من «ت). 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) «ت»: «رواية». 

(0) سقط من «ت). 

(7) هو كتاب: «التقصي لحديث الموطأ» أو «تجريد التمهيد»» وهو مطبوع . 
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من غير ما وجهء ولما يدل عليه اللفظء. وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة 
عن مالك كذلك» ورواه كما روا(" [يحيى]”(" أبو الممصعب» وابن 
بكير» والفعد؟ وابن القاسمء وابن وهب» وابن نافع . 

ورواه معن بن عيسى» وأيوب بن صالح» وعبد الرحمن بن 


ع 5 3 ع 
5 وآأبو فرهة مو سى بن طارق» وإسماعيل بن أبي 


مهدي. وجويرية”" 
أوففين > ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمر)» وروح بن عبادة» وسعيد 
ابن عَفيره عن مالك» وسّحنون» عن ابن القاسم؛ عن مالك بإسناده 
إلى أبي هريرة: أنَّ رسولّ الله ل قال: «لَوْلا أنْ أشقّ على أمَنِي 
لأمَرتهُم بالسّواكِ مع كل وُضوء؛ء وبعضهم يقول: «مع كلّ صلاة»)9». 

قلت: قد ذكرنا رواية روح بن عبادة في الأصل» ورواه أبو عمر 
فى «التمهيد» من حديث إسماعيل بن أبى أويس بسنده ولفظه . 

ورواه من طريق أحمد بن صالح» عن مُطرّف» وإسماعيل بن 
أبي أويس » عن مالك بسئده ولفظه . 


ومن طريق بشر بن عمر» عن مالك» وفيه : امع كل وضوء)”. 


)١(‏ في المطبوع من «التمهيد»: و«بهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك» 
وممن رواه كذلك كما رواه»). 

(؟) زيادة من «ت». 

() في الأصل : «جويرة»» والمثبت من «ت». 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (/1ا1/ .)١95-١95‏ 

(5) المرجع السابق (10/ .)١945‏ 
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وقد ظهر بما ذكرنا ما ذكرته فى الأصل من أن جماعةً رووه عن 
مالك كما ذكرناء وأن رواسا روا يما وروح بن عبادة من الثقات. 


نا نما نا 

* الوجه الثالث : في شيء من مفردات ألفاظه وفيه مسائل : 

الأولى: كلمة (لولا) مشتركةٌ الدلالة بين التحضيض والشرط»ء 
فممًا وردت فيه بمعنى التحضيض قول الشاعر [من الطويل]: 
تَعَدُونَ عقَرَ لياه أفضل مجدِكم 

بسي صَوْطرَى لَؤْلاالكَوِيّ مما" 

وورودها بمعنى الشرط كثير جداً:" . 

وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأنه الأصل» وأن التحضيض خرجت 
به عن بابها. 

فإن أرادَ الكثرة في الشرط فقريب». وإن أرادها مجازاً في 
التحضيض فبعيد. والأقربٌ ما قاله غيئه من الاشتراك» وإن كان 
المجاز خيراً من الاشتراك» لكنه إذا ترجّحَ الدليلٌ عليه قدم على 
الأصل ؛ أعني : ترجيح المجاز على الاشتراك . 


)١(‏ في الأصل: «الذيب»» والمثبت من «ت». 

(1) البيت منسوب لجرير» كما في «ديوانه» (ص: 550): ونسب إلى الأشهب 
ابن رميلة . انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي »)55١ /١(‏ (598/5). 
ورواية الديوان: السعيكم) بدل المجذكم)؛ و«مادً» بدل «لولا». 

(©) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5505). 
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والدليل على ترجيح الاشتراك هاهنا: أن المجاز لا بدَّ فيه من 
العلاقة بين الحقيقة والمجازء والعلاقةٌ بين معنى الشرط المذكورء 
وهو الامتناع للوجودء وبين معنى التحضيض الذي يشعر بطلب» 
بعيدة تحتاج© إلى تكلف بعيد خارج عن تَمَط علاقات الحقيقة 
والمجاز. 


وإذا ثبت ورودها للشرط» فمعنى الشرط فيها امتناع الشيء 
لوجود غيره؛ أي : امتناع الجواب لوجود الشرط . 

قال بعضهم بعد ذكر معناها: وكذلك يقتضي تركيبها من (لو) 
و(لا»» وذلك أنه قد تقدم أن (لو) إذا وقع"© شرط لما انتفى» كان 
موجباً في المعنى» فكأنَ (لو) دخلت” على (لا زيدٌ حاضر)ء 
فصارت (لو) موجباً في المعنى» لا أن (لو) من (لولا) حرف نفي» 
ب كضازت كحرف واجد قن مركن مجناء عون 

هذا معنى كلامه» وإذا لم تكن دالة على النفي» لم يصمح أنَّ 
مقتضى (لولا) ما ذكر؛ لامتناع حصول المعنى من غير دلالة الدليل 
اللفظي عليه . 


)١(‏ في الأصل: «يحتاج»» والمثبت من «ت»2. 

59 عامل إل ) محاملة التذك على عدر دن التدرف: 
(9) عامل (لو) معاملة المؤنث على تقدير معنى الكلمة. 
(85) «ت)»: «إلا). 

(0) («ت)»: «(بلى) . 

(5) انظر: «الكامل في الأدب» للمبرد /١(‏ 0757 . 
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الثانية : المَشّقَّةُ: ما يصعب احتماله على النفس» كأنّها مشتقة 
من الشَّقّء وهو [الكّرم] الواقع في الشيء» تقول: شقّه بنصفين» قال 
الله تعالى: #اثمّ سَعَشنَا الْأَرضَ سَقَا4[عبس: 15]» وقال: يوم سَمَقَ الْأرَضٌ 
ع سِرَاعا #[ق: 44]» وقد تسمى الأرض ذات الشقوق مَشقة("2. فلعله 
لما كان سلوكٌ مثلها صعباً على البدن شه شب به ما يصعب على النفس 
احتماله» فسّمي مَشقَةء أو لعلهما مع مأخوذان”" من أصل واحدء 
وهو الشق . 

الثالثة : ذكر الراغب: أنَّ الأمة: كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما 
دين واحدء أو مكان واحدء أو زمان واحد»ء سواء كان ذلك الأمر 
الجامغ تسشيرا أو اعتبارياء -وجمعها: آم وقرك ١38‏ «مما بين 


مه 0 سر سر سس جو 


دََةٍ في الْأَرَضٍ ولا طهر يَطِيرٌ جَتَاحَيِهِ إل مم مالي © [الأنعام : مم ؟ أي : 
كل نوع منها على طريقةٍ [قد]”" سخَّرها الله عليها بالطبع» فهي من بين 
ناسجة كالعنكبوت» وبانية كالسوس”», ومدّخرة كالنمل» ومعتمدة 
على قوت وقتها كالعصفور 00 


ثم قال: وقوله: #كَانَ ألنَاسٌ أُمَّهَ وَحِدَةٌ #لالبقرة: 11]؛ أي: صنفاً 


.)509 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل : «واحدة»» والمثبت من «ت»2. 

() سقط من «ت». 

(5) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «كالسّرْفة». قلت: وهي دويبة صغيرة 
تثقب الشجرء تتخذه بيتاً يضرب بها المثل فيقال: أصنع من سّرفة . انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 751). 
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واحداء وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفر» ولو ضَّآءَ رَيْكَ َمَلَ 
اناس آم فرك ]4 5 في الإيمان» #ولمك وَنَكُم أَمّهُ 2 
يدَعُونَ إِلَ خَْيرِ 14آل عمران: 45٠١4‏ أي : جماعة يتحرّون”" العلم والعمل 
الصالح تكون”" أسوة لغيرهم. وقوله: #إِنَا وَمَدئَاً 15271 علخ 
أكَةٍ 4 [الزخرف : مك أ على دين مجتمع عليه . 

قال الشاعر [من الطويل] : 

وَهَلْ يَأَنَمَنْ ذو أَكَةِ وهو طَائِم" 

وقوله : #وَادَكرَ بَمْدَ أَمَّةِ #[يوسف: 45]؛ أي : حين» وقرىء: (بعد 
آ46)2 آق :عل نسيان» وحقيقة ذلك محل القضاء آهل “خصضنه أو 
أهل دين > 

وقوله : ان ا مد قَانِنًا َه 4[النحل : ]4 أي : قائماً 
مقام جماعة في عبادة الله ؟ نحو قولهم : فلان في نفسه قبيلة» وروي: 


و 


أنه : ايُحشرٌ زيذ بن عمرو بن نفيل أمّة مد و00 , 


)١(‏ في المطبوع: «يتخيرون». 
(0) في المطبوع: «يكونون». 
(9؟) عجز بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: 87)» وصدره: 
حلفت فلم أترك لنفسكٌ ريبة 
(5) وهي قراءة الحسن» انظر: «الإتحاف» للدمياطي (ص: 777) . 
)2( في الأصل : «واحدة»» والمثبت من ات)©. 
(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (2»)8141 وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7/ 16)» من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها» - 


ا 


قلت : يجوز عندي في قوله تعالى: #بِمَدَ أمّةِ4 أن يرجم على 
المدة المتراخية من الزمان تشبيها لأجزاء(" المدة بآحاد المدة. 

وإذا أضيف”" الأمة إلى الرسول» أريد بها من هو على دينه 
وطريقته؛ كما في هذا الحديث: «على أمَّتي)» وإذا لم يُضففْ احتمل 
أن يراد به أهل الزمن؛ كقوله - اقلتنة -: «لا يَسمع بي أحدٌ منْ هذه 
الأمةِ؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ» ثم لم يؤْمنْ بي» وبما جئثُ به إلا كان 
من أهلٍ النار»"؛ أو كما قال. 

الرابعة : الأمر يُطلق ويُّراد به الصيغة المخصوصة. ويطلق ويراد به 
الفعل والشأن» فقيل: مشترك» وقيل : كالمشترك» وقيل : هو حقيقة في 
القول المخصوصء وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق”2 . 

وقال الراغب: لفظ «(الأمر) عامٌّ في الأفعال والأقوال كلهاء 
وعلى ذلك يرجع قوله تعالى : #وَإلَيِّ برجم الْأقرُ كيه[هود: +17]» وقال 


- وإسناده حسن» وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)51١5‏ 

وانظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: 487-45) . 

)١(‏ في الأصل : «لأخراء والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل و«ت»: «وآحاد صنف»». ولعل الصواب ما أثبت. 

(*) رواه مسلم .)١517(‏ كتاب: الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد ككلِكِ إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» من حديث أبي 
هريرة طه . 

(5) في الأصل : «و»» والمثبت من ات». 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (5/  .07‏ 
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تعالى : لهل إن الت كله به يوت نه شوم ما كا ندُوتَ بو لو 
5253 لامر من عمران: 154]» #وَأَمرَة: إِلَ أن أ 6 [البقرة : ]. 

ويقال للإبداع : أمر؛ ؟ نحو : أل له أَلقَ ول لود #[الأعراف : )2 
ويختص ذلك بالله دون الخلائق» وقد حمل على ذلك قوله تعالى : 
#وأوى ف كل سَمَل مره [فصلت : ا 

قلت : الأمر في الحديث راجع إلى الصيغة المخصوصة. 

الخامسة: قال الراغب: مقتضى (مع) الاجتماع؛ إما في 
المكان؛ نحو: هما معاً في الدارء أو في الزمان؛ نحو: ولدا معاء أو 
في المعنى لمتضايفين"2؛؟ نحو: الأخ والأب» فإن أحدهما صار أخاً 
للآخر في حال ما صار الاخة اه إن في الشرف والرتبة؛ نحو 
خماامعا في الخلق: 

وبقتضي ففقى. الصو براك لشاف نه الفط (مع) هو 
المنصور؛ نحو قوله كك -: #وهو م5 أَيْنَ مام 4[الحديد: 4 
وقال: #أنَّ أَمَّهْمَعَ الْميِينَ #[البقرة: 144]» وقوله عن موسى : #إإنَّ مَىَ 
رَقَ سَسَهلِينِ #[الشعراء : 7 [ورجل إمّعة] من شأنه أن يقول لكل واحد: 
أنا معك”" . 


.)88 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
في المطبوع من «المفردات»: «كالمتضايفين».‎ )( 
. )77١ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
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قلت: والمعية فى هذا الحديث [يجوز أن تكون("© محمولة 
على الاجتماع في الزمان» لكن لا تحمل على المضايفة في ذلك» وأن 
يكونا معاً في زمن واحدء بل تكفي المقارنة فيه. 


د ف 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 
الأولى: الغالب بعد (لولا) أن لا يقع إلا الاسم””. وفي هذا 
الحديث وقع ما يقوم مقامّه» وهو أنْ والفعل» والتقدير - والله أعلم -: 
لولا المشقة على أمتي» وقد جاء الفعل بعد (لولا) كما أنشد الجموح 
[من البسيط] : 
قالث أمامة لكا جمتك زائِيَما 
هلاً رميت ببعض الأسهم السُودٍ 
لا در درك قي قذرسيِ هم 
لولا حُدِذْث؛ ولاعذْرَى لمحدود" . 
وقيل: إن وقوع الفعل بعدها ضعيفٌ جداء لم يأتٍ إلا في 
الشعر ؛ كذا قال بعض المتأخرين . 


)١(‏ زيادة من («ت». 

(0) «ت»: «اسم». 

(©) البيتان للجموح الظفري ‏ أحد بني ظفر بن سليم بن منصور-_» كما نسبهما 
إليه ابن السيرافي وابن الشجري وغيرهماء وقيل: إنها منسوبة لراشد بن 
عبد الله السلمي. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي /١(‏ 555). وانظر: 
«السان العرب» لابن منظور (5/ 10 0). ش 
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الثانية : الآلنة الؤاقم ,يلها عع سنوي رمق يتنه معدا ميحذوف 
الخبرء فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك؛ أي: لولا زيد موجود 
لأكرمتك. أو ما أشبهه» والخبر عندهم ملتزم الحذف كما في ألفاظ 
القََ المرفوعة؛؟ نحو: ونه وعهد الله؛ ولعمركء وايمَن الله 
وأشباهها("©. 

ورأيت في فصل عن بعض فضلاء المتأخرين ‏ وهو الفاضل ابن 
بدي - فصلاً يتعلق ب(لو) و(لولا)» رأيت أن أذكره هاهناء وإن ان 
تعقة ببعض ما تقدم» وهو: [أن”" (لو) تدل على امتناع الشيء 
لامتناع غيره. 

فإذا وَلِيّها مثبتان امتنع إثباتهما؛ نحو : لو قام زيد لأكرمتك . 

وإذا وليها منفيان امتنع نفيهماء فانقلب إثباتاً؛ نحو: لو لم يقم 
لم [أقم]”؟. 

وإذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفيا امتنع النفي من المنفي فصار 
إثباتاً وامتنع الإثبات من المثبت فصار نفياً؛ نحو: لو لم يقم 
لأكرمتك؛ وبالعكس . 

فإذا دخلت (لا) على (لو) انقلب ما يليها إثباتاً [ب(لا)]9) 


207517 /١( انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ 174)» و«الكامل في الأدب»‎ )١( 
. )75 /7( و«المقتضب» كلاهما للمبرد‎ 

(0) زيادة من «ت»2. 

(*) في الأصل: بياض» و احم «ت). 

(6:) سقط من «ت). 


ال 


ووجب أن يليّها الاسم؛ لأنه الذي يدل على مطلق الوجودء وبقي 
مايعذه فنقيا علق امل '(لو) له فللالك قلناء: لزلا مدل :على [[شناء ]0 
وقوع ما عُلَّقَ عليها؛ لوجود ما يليهاء وامتناعةُ إما لمطلق وجود 
الاسم. فيجب حذف خبره؛ نحو: لولا زيد لأكرمتك . ظ 

وإما لمقيد!" وجد في الاسم فيجب ذكر الخبر» ويكون الخبر 
في معنى الصفة القائمة بالاسم؛ نحو: «لولا قومّكِ حديثو عهدٍ 
بجاهلية لرددذث الكعبة إلى قواعدٍ إبراهيم |70" » وكقوله : 

ولولا بَتوهاحَولّها لحَبَطتُّها» 

ثم انظر إلى ما بعدها؛ فإن كان لا قيدَ معه أو معه قيد خاص؛ 
نحو : لولا زيد لضربت» ولولا زيد لضربت عمراً» فالامتناع وارد على 
أصل الفعل» لكنه في الأول خارج عن الوجود بنفسه» وفي الثاني 
خارج عن الوجود بمتعلّقه الخاص؛ لأن الامتناع إذا صادف الماهية 
مطلقة وقع عليهاء وإذا صادفها مقيدة بقيد خاص وقع عليها باعتبار 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «لقيد». 
(*) رواه البخاري »)١6١9(‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها» ومسلم 
(1737). كتاب: الحج». باب: نقض الكعبة وبنائها» من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
(4) صدر بيت منسوب للزبير بن العوام ضيه وعجزه: 
كخبطة فروج ولم أتلعثم 


كذا في : «معجم الأدباء» لياقوت . 


0/ 


تعلّقها بمعيّنء والفعل يَعُمُ إذا تعلق بعامٌء ويختص إذا تعلق 
بمختص؛ لأنك لو قلت: أي عبيدي ضربئه فهو حرٌّء فضرب منهم 
جماعة على التعاقب» لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقبيد 
فاعله؛ لأنه للمخاطب . 

وإذا قلت: أي عبيدي ضربّك فهو حرء فضرب منهم جماعة 
عنقوا؛ لأن الضرب فيهه”" عام؛ لعموم فاعله» وهو ضمير (أي). 
و(أيّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد". فالامتناعٌ واقعٌ على الهيئة 
الاجتماعية من المتعلق(". لا على أفراد ذلك المتعلق» ويبقى أصل 
الفعل حاصلاً؛ كقوله»: لولا زيدٌ لضربثُ كل واحدء فالممتنع إنما هو 
الضرب الواقع على الكل» لا على الأفراد» بدليل صحة قولك: لولا زيد 
لضربت كل أحدء لكن لأجله ضربت بعضص“ الأحدين» فالامتناع 
هاهنا” واردٌ على أفراد الأحدين» لا على أصل الضرب . 

ومثله قوله تعالى : لوَلوْكا َْلُ أ لكر وتَممهُمَا رك متك ين أ 
بدا #لالنور: »]7١‏ ليس المراد امتناع أصل التزكية» بل امتناعها [في]0© 


)١(‏ ١ت):‏ (فيه). 

3( («ت»: «قيد عام . 

() في الأصل : «المتعلقة»» والمثبت من «ت»©2. 
[ 6 0 «كقولك»). 

(5) غير واضحة في الأصل» والمثبت من «ت) . 
(5) «ت)»: لكا 


(0) زيادة من «ت». 
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عموم كل أحد؛ لأن (أحدا) نكرة في سياق النفي» فكأنه قيل: ما زكى 
كل أحد منكم» والمعنى: لكن بسبب فضل الله زكى بعضكم» 
المؤمنون دون غيرهم» فأصل التزكية حاصلٌ» وعمومها في متعلقها 

ومن القسم الأول: قوله تعالى : #وَلْكَا فَضْلُ لَه ع5 وَيَمَنّه في 
لديا والكعرو لمق في مآ أَفَضَثّمٌ فيه َنَابُ عَظِيمٌ #[النور : 5 وهي نكرة 
في سياق الإثبات» فلا20 عموم لهاء فانتفى مشَّهم" هذا العذاب؛ 
لأنه قد قيّد بقيد خاص . 

وكقوله في الحديث: لولا عليٌ لهلك عمر””» فالممتنع الهلاك؛ 
لأن الامتناع ورد على ماهيّة مطلقة» ولم يصادف سواها فيمنعه. 

وعن الفراء: أنه حكى عن بعض النحويين: أن (لولا) ترفع 
لنيابتها مَنابَ الفعل ؟ لآن معنى (لولا زيد) : لو لم يمنعني زيد. 

وردّه من وجهين : 

أحدهما : أن أحداً لا يقع بعدهاء وهو يقع بعد ذلك المقدر. 

والآخر: امتناع لولا أخوك, ولولا أبوك كان كذا؛ أي: [لو]9 


لم يمنعني أخوك . 


)١(‏ «ت»: «ولا). 
فم غير واضحة في الأصل» والمثبت من «ت». 
() رواه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (7/ 7 .)١١١‏ 


(5) زيادة من «ت». 


>, 


وزعم الفراء: أن لولا ترفع ما بعدها لانعقاد الفائدة. 

قال بعضهم: ويظهر من هذا القول أنَّ الاسم ارتفع بعدها؛ لأنه 
عمدة لا يُستغنى عنه» ولا يحتاج إلى حَذْف؛ لاستقلال الكلام به 
وهو نحو ما زعم ابن الطّرَاوَة(©: أن الاسم بعدها مبتداً خبثه (لكان 
كذا)؛ لأن الفائدة حصلت بقولهم : لكان كذا. 


وهذا صحيح ؛ أعني : أن الفائدة تصحٌ بالجواب؛ كما تصح في : 
ِنْ قام زيد قام عمروء ولكنْ ليس كل ما تصح به الفائدة خبراً فقولةُ: 
ذا (لكنان 6ن ا عو رين خنطا :و اكات ركو يرا ع 
زيد» ولا ذكر لزيد فيه؟! 

فكلام الفراء أشبه من كلام ابن الطّرَاوّة؟ لأنهم يقولون: تمت 
الفائدة بالملفوظ به؛ لأن الخبر المحذوف مفهوم منه؛ كما أن الفائدة 
تتم بقولهم: إياك؛ لأن الفعل المحذوف مرادٌ مفهوم» ثم حمله على 
ما قد استقرء حتى لا يكون مسنداً إليه؛ كما لم يكن منصوباً إلا بفعل . 


)١(‏ هو الإمام النحوي سليمان بن محمد بن عبد الله السبأي المالقي» أبو 
الحسين بن الطراوة» تجول كثيراً في بلاد الأندلس» وله عدة مصنفات 
منها: «الترشيح» في النحوء و«المقدمات على كتاب سيبويه» وله آراء في 
النحو تفرد بها. توفي سنة (0178ه). 
انظر: «تكملة الإكمال» لابن نقطة (5/ »)١8‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي 
(ص : 27577 و«الأعلام» للزركلي (5/ 177). 

(؟) ١ت»:‏ «خبراً)» وهو خطأ. 


(9) زيادة من ١«ت»2.‏ 


وما روي عن الكسائي : أنه فاعل بفعل مضمر أقربٌ؛ لأنه جرى 
على قانون ما استقر في كلامهم من مسند ومسند إليه» غير أن ما زعم 
سيبويه أولى» وذلك أن حذف الخبر أولى من حذف الفعل؛ لأن الخبر 
هو المخيّدُ عنه في المعنى» فَحَذْفٌ [ما]”2 ذكر أولى . 

وأيضاً فحذف الفعل دون فاعله قليلٌ جداً في كلامهم» وقد نصصّ 
على ذلك سيبويه» وذلك أن الفعل والفاعل كشيء واحدء ولا يجوز 
أن يحذف بعض الكلمة ويبقى بعضها. 

قلت: فعلى مذهب سيبويه ومن تبعه الخبرُ في الحديث 
محذوفٌء والتقدير : لولا المشقة موجودة» أو كائنة» أو ما أشبهه. 

الثالثة: الغالبُ دخولٌ اللام في الجواب. وكذلك جاء في 
الحديث: «لأمزتهم بالسّواكِ2» وقد تحذف©» وعليه بيت الحماسة 
[من الطويل] : 
طعدْتُ ابنّ عبد القيسٍ طعنة ثائر لها تقد لولا الشعامٌ أضاءَمًا(" 

[أي : لأضاءها] © . 


)١(‏ في الأصل : «بها»» والمثبت من (ت». 

(؟) في الأصل : «يحذف»» والصواب ما أثبت. 

(9) البيت لقيس بن الخطيم الأوسي» كما في «شرح الحماسة» للمرزوقي 
/١(‏ 1487)» و«المحكم» لابن سيده /١(‏ 10)» و«الصحاح» للجوهري 
»)١77737 /(‏ و«السان العرب» لابن منظور (8/ »)١8١‏ (مادة: ش ع ع)» 
و«تهذيب اللغة» للأزهري .)7١5 /١5(‏ (مادة: نفذ) . 

(4) سقط من «ت». 


كلا 


وقول الآخر [من الطويل]: 
فلولا رجاءً النَصر منكٌ وخيفة عِقَابكَ قدْ صارُوا لنا كالموارد”» 

تقد نا حزان د لقد صاروا. 

الرابعة: الجواب في هذا الحديث مذكورء وهو قوله - اقتكلة -: 
«لأمرتهم»» وقد يحذف في غيره إذا دل عليه السياق؛ كقوله تعالى: 
#ولوْا مَضْلُ لله لكر ورَحَنهُ ونه نوَنُ حَحكيمٌ [النور: 01٠١‏ الجواب 
محذوف تقديره: لهلكتم» أو ما يقاربه» وإذا طال الكلام فالحذف 
يحسن» وهو كثير في الكلام؛ قال بعضهم : وأحسئهُ مع الطول. 

الخامسة : الألف واللام في (السواك): الأظهرٌ منها أنها لتعريف 
الحقيقة» ولا يجوز أن تكون للعموم الاستغراقي» وأما كونها للعهد 
فيحتمل ؛ لأن السواك كان معهوداً لهم على هيئات وكيفيات» فيحتمل 
العَودُ إليهاء والأقرب الأول. 


ييا ف 


* الوجه الخامس : فى الفوائد [والمباحث]20, وفيه مسائل : 


الأولى: يدل على استحباب مطلق السواك؛ لأنه دال على 
استحباب المقيد» والدال على المقيد دال على المطلق» ولا أعني 


(0) ذكره سيبويه فى «الكتاب» )١89 /١(‏ ولم ينسبهء وعنده: «ورهبة») بدل 
و«(خيفة» . 


(؟) زيادة من «ت». 


ااا 


بالمطلق : العامٌّ» فإن الفقهاء قد يستعملونه في ذلك المعنى . 

الثانية: يدلٌ على الاستحباب مع الوضوءء ووجة الدلالة: أنه 
علَّلَ انتفاء الأمر بوجود المشقة» وهو تعليل بالمانع» والتعليل بالمانع 
ل وقيام ا ل 
و[المنتفي]2" إذا تبن أنه أمرُ الوجوب. فإنما يمنع أمرَ الوجوب». 
ولا يمنع ما اقتضاه المقتضي من الطلب . 

الثالثة: لما كان الطلب ثابتآً للسواك المطلق. كان طلبه في 
الحالات المعينة آكدّ. وكان مقتضياً لزيادة الثواب بسبب زيادة رتبة 
الطلب» والوضوء من تلك الحالات . 

الرابعة : إذا ثبت زيادة التأكيد بالنسبة إلى الحالات المخصوصة» 
فالمالكية يعدُون”" السواكَ عند الوضوء من الفضائل» لا من السنن» 
على أصلهم في الفرق بين السنة والفضيلة©. 

ولا كْنَك أنرة تب الفضائل والمستحبات تتفاوت من غير خلاف» 
إلا أنَّ تخصيصّ بعض الرتب بالسنة» وبعضها بالفضيلة والمستحب». 
إن لم يكن نَم دليلٌ على التأكد. بل على مطلق الاستحباب» فهو 
جيد» وإن كان : نه دليل على التأكد؛ ولم يطلق عليه اسم السنة حتى 
ينتهيّ إلى رتبة معينة زائدة على ما ثبتء. فهذا ليس إلا مجرّد 


)١(‏ زيادة من «ت»). 
(؟) في الأصل : «يدعون»» والمثبت من «ت». 
(9) كما تقدم في الحديث السابق . 


ن, 


اصطلاح» ولا مشاحّة"©. غير أنه قد يُوهِمٌ الامتناع من إطلاق السنة 
عليها عدم تأكدهاء مع كونه ثابتاً في نفس الأمرء ومثاله: « 
الفجر خيرٌ من الدُّنِيا وما فيها»0©؛ فقد حصل فيهما التأكد فعلاً وقولاً؛ 
أما 5 المواظية0©: .وآما قلا افارعتةا الفحر ننه من الذثيا 
وما فيها»» فهذان دليلان على التأكد. قو اسمن كلوق لل الح 
عليهماء وجعلهما من المستحبّات؛ لأنه اشترط في السنة أن يُواظب 
عليها مُظهراً لهاء فاعتباره لقيد الإظهار في التسمية بالسنة مع حصول 
التأكد مُجِرَّدْ اصطلاح» وفي إطلاق لفظ المستحب عليهماء والامتناع 
من لفظ السنة» ما يوهم قصورهما عن درجة التأكد» والله أعلم . 

الخامسة : لما دل على الطلب عند الوضوء» فعند حصول مُسمًّاه 
' يحصل الاستحبابُ» سواء كان المتوضىء مُريداً للصلاة في الحال» أو 
لم يكو 

السادسة: اختلف أصحاب الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في أن 
السواك هل يعد من سنن الوضوء؟ 


| «ت»: «مشاححة)».‎ )١( 

(0) رواه مسلم (2)770 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
ركعتي سنة الفجر» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) روى البخاري 2)١١١5(‏ كتاب: التطوع. باب: تعاهد ركعتي الفجر» 
ومسلم (775,). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
ركعتي سنة الفجر» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن 
النبي يَكهْ على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر . 


,/079 


فلم يعدَّها كثيرون من سننهء وإن كانت مندوبة”© في ابتدائه» 
وعدّها آخرون من سننه» قال بعضهم : وهو الوجة» ولهذا تقع معتدًاً 
بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوءء ولو لم تكن معدودة لما اعتدٌ 
بها بنيّة الوضوء”. 

وفائدة هذا الخلاف: أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوءء 
وعَرََّت”" قبل غسل الوجه» ففي صحة الوضوء وجهان©» فتوقّفَ 
وجودُ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحة 
على وجهء فإذا قلنا: إن السواك من سننهء فنوِيّ عنده» ثم عزيت 
النية» جاء الوجه القائل بالصحة. وإذا قلنا: ليس من سننه» لم يجىء 
ذلك الوجه. 

ولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في 
استحباب السواكء أو لا. 

فإن لم يكن» فكيك يعد من مندوباته؛ أعني : بخصوصه» 
وحالته وحالةٌ غيره سواء حيتئذ» فلا اختصاص؟ 


وإن كان له خصوصي بالنسبة إليه» فالامتناع من تسميته سنة مع 


)١(‏ فى الأصل : «كان مندوباً»» والمثبت من «ت)2. 
(؟) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 07178 . 
(6) أي: غابت. 


(5) انظر: «الوسيط» للغزالى /5١(‏ 5/8 ؟). 


(60) «تث»: «هذا». 


ثبوت الخصوصية في الندبية» نازعٌ إلى مذهب المالكية في تخصيص 
التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحبٌ - بالترتيب في 
الفضيلة» والله أعلم . 

السابعة: الأصلٌ أن يُعتبر في الحكم [كل](" ما تعلق به من 
الأوصاف التي رُنّبٍ الحكم عليهاء وقد دل الحديث على تعلق الطلب 
بالسواك مع الوضوء» فيُعتبر هذا الوصف. ويعتقد أن له خصوصية به 
بظاهر اللفظ . ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه. 

وذكر أبو عمر بن عبد البرء عن الأوزاعي أنه قال: أدركت أهل 
العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهرء وكانوا 
يستحبّونه مع كل وضوءء وكانوا أشدّ محافظة عليه عند هاتين 
الصلاتين. 

وذكر عنه أيضاً أنه قال: السواك شطر الوضوء”” . 

الثامئة: يُستدَلٌ به لمن يرى عمومٌ الاستحباب بالنسبة إلى 
الأوقات». والشافعئٌ وغيره - رحمهم الله - لا يرونه”" للصائم بعد 
الزوال029©: وغيرُه بخلاف ذلك» ووجة الدليل منه. وهو: أنَّ صيغة 


.)ت١( سقط من‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/ا1/ .)75١١‏ 

() في الأصل: «يرو»» والمثبت من (ت». 

(:) في الأصل : «ذلك»» والمثبت من ات». 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي »)١7:/١(‏ و«الوسيط» للغزالي /١(‏ 779). 
قال النووي في اشرح المهذب» :)751-714٠ /١(‏ نصنّ عليه الشافعي - 


م١‎ 


العموم. وهي كلمة (كل)» تدلٌ على تناول الاستحباب لكل ما يسمى 
وضوءاء ومن جملة الأفراد الوضوءٌ الواقع بعد(" الزوال» فيتناوله 
الاستحباب» وهذا ظاهرٌ الدَّلالة» ومن يكره السواك بعد الزوال» فلا 
بد له من دليل التخصيصء. وسنتكلم عليه في الباب بعد هذا إن شاء 
الله تعالى - عند الكلام على قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَحُلوفٌ 
فم الصائم أطيبٌ عنذ الله تعالى يوم القيامة من ربح المسكِ» . 

التاسعة: هو عام بالنسبة إلى الوضوءٍ الواجب» والوضوءٍِ 
المسئون كالمُجَدّد("» فيستحتٌ فيه. 

العاشرة: وهو عام بالنسبة إلى كل الأمة فيدخل فيه جميع 
أصنافهم » ويحرج 52 0 56 منهم » وهذا يحرك نظراً في أن 
[إذا]”" قلنا: إنهم» مخاطبون بالفروع. هل يدخلٌ تحت الخطاب 
المستحباث» أو لا؟ 


- وأطبق عليه أصحابناء وحكى أبو عيسى الترمذي في «جامعه» في كتاب 

الصيام عن الشافعي رحمه الله: أنه لم ير بالسواك للصائم بأسآ أول النهار 
وآخرهء وهذا النقل غريب» وإن كان قويآً من حيث الدليل» وبه قال 
المزني وأكثر العلماء وهو المختار» والمشهور الكراهة. وسواء فيه صوم 
الفرض والنفل . 

)1( في الأصل : «بين»» والمثبت من «ت». 

هع في الأصل : «كالمجرد»؛ والمثبت من «ت). 

(9) زيادة من «ت» . 

2( أي : الكفار. 


ذه 


٠‏ فإن قلنا: إنها تدخل» فمقتضى مفهوم الحديث أن يخرج من هذا 
الفرد من ليس من الأمة» وإن”" قلنا: لا يدخل» فالخروج ظاهر. 

الحادية عشرة"©: فيدخل فيه الصبينٌ من حيث دلاله اللفظ على 
وجود المصالح المقتضية للطلب» وإذا دخل فيه حصل له فائدة الأمرء 
وهو الثواب» فيدل على أهليته لذلك ؛ د 
قيل له عن الصبي : ألهذا حج؟ قال : نعم200», والله أعلم . 

الثانية عشرة : و الاستحباب» 
0 

الثالثة عشرة: ويدخل فيه من يستحقٌ منافعه كالعبد والأجيرء 
يوعد عه أنه لا تضق ين عليهم في مثل هذه القربة؛ لقصر زمانهاء 
ويتعلق به أداء العبد والأجير للرواتب في الفرائض» وهل يُسامح بهاء 
أو لا؟ فيه نظر. 

الرابعة عشرة: يظهر في تعليل هذا الحكم زيادة التنظف؛ لأجل 
التهيؤ للصلاة التي الوضوءٌ من شرائطها المتقدمة عليهاء أو لحضور 
الماء للوضوءء فتتيسرٌ الاستعانة في زيادة التنظف . 


)١(‏ «ت»: «وإذا». 

إفه الأرقام من «الحادية عشرة» إلى «التاسعة عشرة» وردت في (ت) (عشرا» 
وهو خطأ. 

(9) زيادة من «ت)»2. 

(5) رواه مسلم ,.)١5(‏ كتاب: الحجء باب: صحة حج الصبي» وأجر من 
حج عنه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


م 


الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمنَ للوجوب 
ما [في]22 قوله ‏ اكتاكز -: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهّم بالسّواكِ 
عند كل صلاة) وسنذكر ذلك 5 عر أن الأصولبّين استدلوا بذلك 
اللفظ . 

السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعيّة» والفقهاء يستحبونه في 
ابتداء الوضوءء وقد قدمنا أنه لا تضيِيقَ في ذلك» ونعني به تَّهَ: أن 
لا تضييق في معنى المعية» وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب 
المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه» وهو لا شاك فيه قطعاً. 

السابعة عشرة: وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف 
الحقيقة» وأنه" يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم 
معهوداً بهيئات وصفات» فإذا(" ترجّح حمله على العهد» فما عُرِفَ 
كون السواك عليه من الهيئات والصفات”» في ذلك العهد انصرفٌ 
الاستحبابُ إليه» وما لم يُعْرَفْ ترنّبِ الحكم فيه فيه على المسمى ؛ لعدم 
العلم بالعهد. 

الثامنة عشرة: فيمًا تقتضي”” العادة أنَّ السّواكَ يُستحب 


)١(‏ سقط من «ت». 

(0؟) فى الأصل : «وأن»» والمثبت من «ت». 

فرق 5 «فإن» . 

(5) «ت»: «الصفات والهيئات». 

)0( في الأصل : (يقتضي»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل و«ت»: «أن السواك كان عليه»؛ ولعل المراد ما أثبت» فتأمله . 


5م 


استعمالٌ الآلات فيه؛ كقضبان”2 الأشجار» وعود الأراك؛ لأنه العادة 
فيه» وقد استحبّه الشافعية بقضبان الأشجارء [لا على سبيل الاشتراط» 
ولكنها أولى من غيرهاء قيل : وأولاها الأراك]29720 . 

[التاسعة عشرة: لا يختص عند الشافعية بقضبان الأشجار]9'. 
وقالوا- أو من قال منهم -: أصلُ السنة يتأدّى بكل خشن لإزالة القلح؛ 
كالخرقة الخَشنة» ونحوهما”. 

و6135 اختد ين العو نكو كان درلا ويد أذ لل 
عليه اسم السواكء لكنه خلاف المعتاد» والله أعلم . 

العشرون: اختلفوا في الاستياك بالإصبع الخشنة» وللشافعية فيه 
وجوه ثلاثة : 

ثالثها: أنه إن قدر على العود ونحوه لا يُجزىء» وإلا فيجزىء؛ 
لمكان العذر” . 

وقد علم أنه يحصل المقصود عند حصول المسمى» فإن كان 


)000( في الأصل : «كقضاب». والمثبت من «ت)2. 

(؟) زيادة من «ت). 

(*) انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ /ا/1؟). 

(5) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5 /١(‏ 

(5) «ت)»: «ينطلق)» . 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 47" - 058). 
و«روضة الطالبين» له /1١(‏ 265. 


ه6/ 


الاستياك بالإصبع يسمى سواكاء وجب أن يُكتفى به؛ لدخوله تحت 
اللفظ . 

وادّعى بعضهم : أنه لا يُسمى استياكآء ووجَّة به القول بعدم 
الإجزاء.ء فإن صحّ ذلك خرج عن اللفظ. لكن قد ذكر أبو عمر بن 
عبد البر: أنَّ طائفة من العلماء قالت: إن الإصبع تغني عن" السواك» 
قال: وتأوّل”© بعضهم في الحديث المرويٌ: «أنَّ رسول الله كله كان 
يشوص فاه بالسّوَاكِ)": أنه كان يَذْلِك أسنانه بإصبعه» ويستجزىء 
بذلك من السواكء والله أعله9 . 

قلت : هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يسمى 
سواكاً كما اذّعى من حكينا عنه من الشافعية» وأما تأويله بما ذكر 
للحديث المروي: «كان يشوصٌ فاه بالسواك»: أنه كان يدلك فاه 
بإصبعه » فليس عليه دليلٌ أصلاًء ولا يمكن أن يُوْخَدَ إلا بنقل» وأما 
من جهة اللفظ . فلا. 

الحادية والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على 
الحديث: وفيه أيضاً دليلٌ على فضل التيسير في أمور الديانة» وأن 
ماإيَكسق متها مكروة قال الله 5 -: #رُرِيدُ أنَّهُ بِكُمْ الْسْرَ وآ 
(1) في الأصل «من»» والمثبت من «ت». 
6 في الأصل : «تأوله»» والمثبت من (ت». 
() سيأتي تخريجه, وهو الحديث الخامس من هذا الباب. 
(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (/ا/ ” .)7١‏ 


كم 


يرْبِدُ بكم أَلْصُسَىَ © [البقرة : 5م]ء ألا ترى أن رسول الله َل لم كه 
بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماً» [فإن كان إثما]”" كان 
أبعدٌَ الناس منه(©؟ ! 

الثانية والعشرون: أخذ القاضي أبو الوليد الباجي من قوله - اكتلة -: 
الولا أن شق على متي لأمرتهُم بالسّواك» : أن للنبي كله الأمرَ بالأحكام 
وإيجابهاء وأنَّ ذلك مصروفٌ إلى اجتهاده» ولولا ذلك لم يمنعه الإشفاق 
على أمّته من أن يُوجبَ عليها السواك لأجل المشقة» إن كان الباري 
تعالى قد أمرّه به وأوجبه» ولو لم يكن الباري أمره وأوجبه لم يكن 
إيجابه ‏ وإن لم يكن في ذلك مشقة ‏ على أمته”" . 

الثالثة والعشرون: وقال في حديث أبي هريرة: «لولا أن يش 
على أمّتِه لأمرَهُمٌ بالسواك مع كلّ وضوء»: امتنع لأجل المشقة» فهذا. 
يثبت بهذا الحديث؛ ويثبت بحديث الأعرج”؟ الامتناع من الأمر على 
وجه الوجوب في الجملة؛ لأجل المشقّة © والله أعلم» وهو الموفق 
للضواب: 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(5) رواه البخاري (1504)» كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات اللهء ومسلم (7770). كتاب: الفضائل» باب: مباعدته وَل 
للآثام» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي .)17١ /١(‏ 

(5) وهو الحديث الرابع من هذا الباب. 

(0) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي .)17١ /١(‏ 


4ه 


الرابعة والعشرون: فيه إشفاقٌ النبيٌ ككل على أمتهء ورفقه بهمء 
وحرصه على التخفيف عنهم» والمراعاة لما يشق عليهم . 

الخامسة والعشرون: قد تقدّم لنا أن السواك ينطلق على الفعل 
وعلى الآلة» وهو هاهنا محمول على الفعل. 

السادسة والعشرون: وتقدم أن المسمى يكتفى به في تأدية 
المطلوب؛» فإن دل [دليل]("2 على استحباب أمر زائد؛ كما استحب 
الشافعية أن يكون عرضا”"» فذاك بأمر من خارج لا من الحديثء إلا 
أن تحمل الألف واللام على العهد. ويثبت عهدٌ في ذلك» ويبعد 
ثبوت مثل هذا. 

وذكر إِمامٌ الحرمين من الشافعية : يُمِرٌ السواك على طول الأسنان 
وعرضهاء فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى . 

وذكر غيرُه: أنه يستاك في عرض الأسنان» ولم يذكر طولها". 

وعلى الجملة فالمأخوذ من الحديث اعتبارٌ المسمّى» وما عدا 
ذلك يؤخذ من أمر خارج» ولا يتأتى رده إلى الحديث إلا بتكلف. 
وليس يتعدَّر على المتكلفين. 

السابعة والعشرون: ومن هذا القبيل صفة العود الذي يستاك به 
واستحباب الشافعية لأنْ يكونٌ بيابس قد لين" بالماء دون ما لم مُليّنء 


)1١(‏ سقط من «ت). 
(0) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ 17). 
قرف انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ "27/3" . 


(5) «ت»: «ندى)2. 


44 


فإنه يقرّح اللثة» [و]”"دون الرطب فإنه لا ينقي اللزوجة”" . 

والمالكية يقول بعضهم : الأخضر لغير الصائم أحسن” . 

وذلك أيضاً خارج عن اللفظ الذي في الحديث» وليس في 
الحديث ما يدل على طلب الاستحباب في هذه الكيفيات» وإنما تؤخذ 
من دلائل أخرء وإنما» الذي يقتضيه اللفظ الاكتفاء© بالمسمى؛ 
كما قلنا. 

الثامنة والعشرون: هذه الدلائل الخارجة عن اللفظ قد تعارّضٌ 
بها دلالةٌ اللفظ» ويقال بعدم اعتبارهاء إلا أن" ما كان من تلك الأدلة 
قوياً يرجع إلى القواعد الشرعية» ويكون في حيّرز المعارض الراجح» 
فهو مُقدّم على الإطلاق؛ لأن الإطلاق بالنسبة إلى المعارضات 
والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعفٌ في الاعتبار من المعارض 
القوي, والعمل بأقوى الأدلة متعينٌ . 

التاسعة والعشرون: فيكون من هذا استياكٌ الصائم بما يخاف منه 
التحلل» والوصول إلى الجوف ؛ لأن الاحتياط على الصوم أمرٌ معلوم 


)1١(‏ سقط من (ت»©. 

(0) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي 0717٠١ /١(‏ . 

9) انظر: «المدونة الكبرى» .»)35١١ /١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
.)5١6 /1(‏ 

(8) «ت»: «وأما». 

)0( («ت»: (فى الاكتفاء» . 

000 5 «الألف»., والمثبت من «ت». 


1 


في الشرع» قال ايز -: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً)2" . 

ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد 
المعلومة. 

الثلاثون: كره بعضهم الاستياكَ بالريحان والقصب”"؛ فعلى هذا 
إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث . 

الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [و](" كره جماعةٌ من 
أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة 
النساء . 

يعني»: والسواكٌ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب» وفي 
عصر النبي يَةِ » وكذلك”” الأراك» وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه 
صبغ ولون» فهو مثل ذلكء ما خلا الريحان والقصب فإنهما يُكرهان© . 

قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك 
على العهد؛ أعني : قولَ أبي عمر. 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء» وهو من رواية لقيط بن 
صبرة ذه » كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما. 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/9/ .)7١7‏ 

(7) زيادة من «ت)»2. 

(5) كذا في الأصل و«ت». 

(5) في الأصل و«ت»: «وذلك». 

() انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (/19/ .)7١ 7 7١1١‏ 


9 


الثانية والثلاثون: فيه من الاستدلال على عدم وجوب السواك 
في هذه الحالات ما في قوله - الي -: «لولا أن أشقّ على أمّني 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» ومبياتن الكلام عليه إن شاء اله 
كان 


1.١ 


زوف مالك عن أبي الرّنادء عن الأَغرجء عن أبي هريرة: 
1 اك ل ا 
أن( رسول الله كله قال: «لؤْلا أن أشقّ على أُمَّتِيء لَأْمَرْتِهِمْ بِالسّوَاكِ 


2 ل 5 
عند كل صلاة» 2 . 
)١(‏ في المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 04)» وكذا النسخة الخطية لكتاب 


فم 


«الإلمام» (ق4/ ب) بخط ابن عبد الهادي : «قال» بدل «أن» . 

»* تخريج الحديث : 

رواه البخاري (847): كتاب .الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» 
والنسائى ()؟ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة فى السواك بالعشى 
لضام »قن طريق الإماء ماله هه ْ ْ 
وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 56) إلا أنه لم يزد عليه قوله: 
«عند كل صلاة)» . 

قال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحته من هذا الوجه. 

ورواه مسلم (707)» كتاب: الطهارة» ياب: السواك» من طريق سفيان» 
عن أبي الزناد» به. 

قال ابن منده: هذا الحديث مجمع على صحته» ورواه جماعة عن أبي الزناد. 
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة كه » وله روايات أخرى 
عن غير واحد من الصحابة ّم وسيأتي تخريج بعضها. وانظر: «الإمام» 
للمؤلف /١(‏ /01””) وما بعدها. 0 


0 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه : 

أما أبو الزناد: فقال أبو عمر الحافظ : أبو الزناد لقب عَلَب عليه 
وكنيته أبو عبد الرحمن» لا يختلفون في ذلك» وهو عبد الله بن 
دَكوان» وذكوان أبوه مولى رَمْلة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وكانت رملةٌ هذه تحت عثمان بن عفان» وقيل: هو مولى 
عائشة بنت عثمان» [وقيل : مولى عثمان](" . 

ويقال: إِنَّ ذكوان أبا أبي الزناد كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن 
الخطاب بولادة”" [العجم]"؛ هكذا قال الواقدي؛ ومصعب 
الزبيري» والطبري. 

وذكر أبو عمر بإسناده إلى أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله 
ابن صالح قال: قال أبي©: أبو الزناد من رهط أبي لؤلؤة» وكانت 
بينهم قرابة» قال: وكان أحدَ مفتي المدينة . 

وروى أيضاً عن مصعب بن عبد الله قال: كان أبو الزناد فقيه أهل 
المدينة» وكان صاحب كتاب وحسابء. وكان كاتباً لعبد الحميد بن 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) في الأصل و«ت»: «ولادة»» والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر 
/١4(‏ 6). 

() سقط من الأصل . 

(:) «ت»: «لي» بدل «أبي» . 


4 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكاتباً أيضاً لخالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم بالمدينة . 
فجاء هشاماً مع ابن شهاب» فسأل هشامٌ ابنَ شهاب : في أيّ شهر كان 
عثمان يخرج العطاءً فيه لأهل المدينة» فقال: لا أدري» قال" أبو 
الزناد: [و7"كنا نرى أن ابن شهاب لا يُسأل عن شيء إلا وجد عنده 
[علمّه]”". قال أبو الزناد: فسألني هشامٌ» فلت في المحرّم» فقال 
هشام لابن شهاب: يا أبا بكرء هذا علمٌ قد أفذّته اليوم» قال ابن 
شهاب : مجلس أمير المؤمنين أهلّ أن يفاد منه العلم . 

قال مصعب : وكان أبو الزناد معادياً لربيعة بن أبى عبد الرحمن» 
وكانا فقيهى أهل المدينة فى زمانهما. 

قال أبو عمر: وذكر الحلواني في كتاب «المعرفة»» عن ابن أبي 
مريم » عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد قال: رأيت أبا الزناد دخل 
مسجدّ رسول الله يَلِهِ ومعه من الأتباع مثلّ ما مع السلطان؛ من بين 

قال: وثنا على بن المدينى [قال]229: ثنا سفيان بن عبينة قال : 
)١(‏ «ت»: «فقال» 
() سقط من (ت). 


(9) زيادة من «ت»). 
(:) سقط من «ت». 


ه46 


سألت سفيان الثوري» قلت: كيف”2 رأيت أب(" الزناد؟ قال: أمَ كان 


ُ 


نه أمزة غي]© 

وروى أبو عمر بإسناده عن أبي زرعة ‏ وهو: الدمشقي - قال: 
سمعث أحمدَ بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت 
لألحيوه نينت روج كف عر قال االقةه :راب الزناء اقلم د 

وروى أيضاً بإسناده عن أحمد بن زهير قال: ثنا سليمان بن أبي 
شيخ قال : ولَّى عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مَالٍِ الكوفة . 

وذكر أيضاً عن أحمد بن زهير قال: حدثني أبي : ثنا ابن عبينة» 
عن ابن شَبْرُمة؟» قال : كان الشعبي يقول لأبي الزناد: جكت بها زيوفاًء 
وتذهبُ بها جياداً. 

وقال المدائني : كان خالد بن عبد الملك بن الحارث قد ولّى أبا 
الزناد المدينة» فقال علي بن الجون”2 الغطفاني [من الوافر]: 
رَابث الخبرعاش لنافيشتا. ١‏ :واحياني مكان ابسئ الؤناد 
وسار بسيرة العُمرين فينا 2 بعدلٍ في الحكومة واقتصاد 


)١(‏ في الأصل : «كنت»» والتصويب من «ت». 

(؟) في الأصل : «أبي»» والتصويب من ١ت».‏ 

(0) في الأصل و «ت»: «كأن أميراً غيره»» والمثبت من المطبوع من «التمهيد» . 
(5) في الأصل : «ابن أبي شبرمة»» والتصويب من ات». 

)0( في الأصل وات»: «الجعد»ا. والصواب ما أثبت . 


4 


قال الواقدي: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبي الزناد 
حلقة على حِدَةٍ في مسجد رسول اله يك . 

قال الواقدي : مات أبو الزناد فجأة في مغتسله» ليلة الجمعة لسبع 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» سنة ثلاثين ومئة» وهو ابن مست(© 
وسكين ٠.‏ 

[وقيل : توفي أبو الزناد سنة إحدى وثلاثين ومئة» وهو ابن أربع 
]00 

وقال الطبري : كان أبو الزناد ثقة» كثِيَ الحديث» فصيحاً» بصيراً 
بالعربية» كاتبآء حاسباء فقيهآء عالمآء عاقلا وقد ولي [خراج]”" 
المدينة- 

قلت : ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة» وذكر ولاءه لرملة 
بنت شيبة» وقال: أخبرني ابن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي 
الزناد: أن عمُرَ بن عبد العزيز ولَّى أبا الزناد خراج العراق مع 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» فقدم الكوفة» وكان 
حمّاد بن أبي سليمان صديقاً لأبي الزناد» فكان يأتيه ويحادثه» وشغل 
أبو الزناد ابنَ أخي حماد بن أبي سليمان في شيء من عمله/“, فأصاب 
عشرة آلاف درهم, فأتاه حماد يشكر له. 


)00( في الأصل الأربع»» والتضونب قن اات4, 

(0) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 

(5:) في الأصل و«ت»: «علمه»» والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 


4/ 


وقال: أنبأ محمد بن عمر قال: أخبرني من رأى عبد الله بن 


حسن وداود بن حسن يجلسان إلى أبى الزناد [فى](2 حلقته . 


قال: وسألت محمد بن عمر عن السبعة الذين كان أبو الزناد إذا 


حدّث عنهم يقول: حدثني السبعة» فقال: سعيد بن المسيب» وعروة 


ابن الزبيرء» وأبو بكر [بن 0" عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
والقاسم بن محمدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة 


ابن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار”” . 


فرق 


ليق 


وأما الأعرج : فهو عبد الرحمن بن مزمز [أبو داود المدني. 
قال ابن يونس في «تاريخ الغرباء»”»: عبد الرحمن بن 


سقط من (ت). 

زيادة من «ت». 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 7١8‏ القسم المتمم)» «التمهيد) 
لابن عبد البر(4١/‏ 6) . 

وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 87)» «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (5/ 594)» «الثقات» لابن حبان(17/ 5)» «معرفة علوم الحديث» 
للحاكم (ص: 55)» "تاريخ دمشق» لابن عساكر (78/ 2»)55 «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (7/ )2١65‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(5١5/1لاة),‏ «سير أعلام النبلاء» (0/ 55 5)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبى »)١75 /١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (0/ 2)١78‏ «طبقات 
اللبقاط» السسيرط صن 5101 . 

للمحدث والمؤرخ المصري أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن 
يونس بن عبد الأعلى» المعروف بابن يونس والمتوفى سنة 51 1ه) - 


م1 


هرمز]”" الأعرج؛ مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» يكنى أبا 
داود» مدني » روى عن أبي هريرة» قذم مصرء وخرج إلى الإسكندرية. 

روى عنه جعفرٌ بن ربيعة» [وسعيد”" بن سويد القتباني”", 
وغيرهما. 

توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة. 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»: عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» ويكنى أبا داود» مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» روى عن عبد الله بن بُحَينة» وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن 
عبد القاري . 

قال ابن سعد: ثنا محمد بن عمر [قال]9): ثنا أبو بكر بن عبد الله 
ابن أبي سَبرة» عن عثمان بن عبيد الله بن [أبي] رافع قال: رأيت مَنْ 
يقرأ على الأعرج حديثهُ عن أبي هريرة» عن النبي كَل فيقول: هذا 
حديثك يا أبا داود؟ قال: نعم» قال: فأقول: حدثني عبد الرحمن» 


- تاريخان لمصر: أحدهما وهو الأكبر يختص بالمصريين» والآخر وهو 

صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصر. وقد ذيلهما أبو القاسم 
يحبى بن علي الحضرمي» وبنى عليهما. انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (7/ .)1١71/‏ 

)١(‏ زيادة من «ت»). 

() زيادة من «ت»). 

(9) في الأصل: «القتناني»» والتصويب من ات». 

2 سقط من «ت). 


1 


وقد قرأث عليك» قال: نعم» قل2: حدثني عبد الرحمن بن هرمز. 
وقال أيضاً: ثنا محمد بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن أبيه» وعن عبد الله بن الفضل قالا: خرج عبد الرحمن بن هرمز 
إلى الإسكندرية» فأقام بها حتى توفي بها سنة سبع عشرة ومئة» وكان 
ثقة كثير الحديث . 
قلت: وقبره إلى الآن معروف بالإسكندرية. وقد اتفق الأئمة 
أصحاب التصانيف المشهورة الستة على إخراج حديثه في كتبهم”" . 


ا نا نا 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
اختلف الرواة عن مالك فى لفظ حديث أبى الزناد هذا؛ فأما 


يحيى بن يحيى الأندلسى راوي «الموطأ» عنه فإن لفظ متنه عنده : 


)١(‏ «ت»: «قال». 

(١؟)‏ *» مصادر الترجمة : 
««الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 0/ 00587 «التاريخ الكبير) 
للبخاري (0/ 750)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ 91؟)؛ 
«الثقات» لابن حبان(0/ »)٠١1‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 2)777 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 585) «تهذيب الكمال» للمزي 
/1١0(‏ 575)ء «سير أعلام النبلاء» (5/ 59)» «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبى /١(‏ 4/). «تهذيب التهذيب» لابن حجر 560 «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص: 50). 


| 


«لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهُم بالسواكِ»» ولم يزد على ذلك 
قوله: «عندَ كل صلاة» 2. ظ 

قال أبو عمر عقب”" إيراده هذا الحديث : هكذا قال يحيى فى 
هذا الحديث: «لولا أن أشن على أمتى»: لم يزد.ء وتابعه جماعة من 
رواة الموطأ على ذلك . 

وقال بعضهم فيه : «لولا أن أشقّ على أمّي» أو على النّاس»», وقال 
فيه آخرون عن مالك: «لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - 
لأمرتهم بالسّواك»؛ قاله القَعِْيء وعبد الله بن يوسف. وأيوب بن صالح . 

وقال فيه قتيبة : «عند كل صلاة»» ولم يقل : «على الناس» . 

كل هذا قد رُوي عن مالك فى حديث أبى الزناد. 

ثم أخرج أبو عمر بسنده إلى أيوب بن صالح. ومالك بن أنس» عن 
أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة : أن رسول الله ككلِ قال: «لولا 
أن أشقّ على أمتي ‏ أو على الناس”" لأمرتهم بالسواك». 

قال: وقال ابن عبينة فى هذا الحديث». عن أبى الزناد» [عن 
الأعرج]29, عن أبن هريرة » عن النبي كَل أنه قال : «لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بتأخير العشاءء والسواكِ مع كل صلاة» . 


)١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 

(') في الأصل : «عقيب»» والتصويب من «ت». 

() «ت»: «المؤمنين» بدل «الناس»» وفي المطبوع من «التمهيد»: «لولا أن 
أشق على الناس أو على المؤمنين» . 


(5) زيادة من «ت»2. 


وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبي يلِ: «لولا أن أشقّ على أمتي [لأمرتهم]("© بالسواكِ مع كل 
وضوء)"". 

قلت : حديث مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
انفرد به البخاري عن مسلمء فرواه في كتاب الصلاة عن عبد الله بن 
يوسف: أنبأ مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كلهِ قال: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواكِ مع 
كل صلاة”". وهذا يخالف ما ذكرناه عن أبي عمر أن رواية عبد الله 
بومتك #الولة افق على المونهم ‏ ازعلى الناض ب مرت 
بالسواك . 

ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك. أخرجها النسائي عنه بالسند 
المذكووة. أن :رسول اش كله قال :دلولا أن أشقّ على العومنية © 
لأمرتهم بالسواكِ [عند كلّ صلاة]»؛ [هكذا عندنا في «السنن» . 

ورواها الغافقي عن حمزة بن محمد الكناني» عن أحمد بن شعيب» 
وهو النسائي» عن قتيبة» عن مالك بالسند المذكور: أن رسول الله كله 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١4(‏ 1599 7050). 

(:) «ت)»: ا 3 52 وفي امو بن مان النسائي» : «على 
أمتي» . 

0( زيادة من (ت» . 


٠6١,5 


قال: «لولا أن أشىّ على المؤمنينَ لأمرتهم بالسواك)00]00: 

قال الغافقي : وفي رواية أبي مصعب» وابة تكيرة :الول أن اضة 
على أمتي» أو على الناس»»؛ وفي رواية ابن القاسم» وابن عفير: «على 
أمتي» أو على الناس»» وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: «على 
أمتي» ) وليس [هذا]”" عند القعنبي. 

قلت : ظاهر قوله: إِنَّ هذا الحديث ليس عند القعنبي» وقد ذكر 
أبو عمر ما قدمنا حكايته عن القعنبي فيما رواه عن مالك . 

وأما رواية سفيان التي ذكرها أبو عمر فإن مسلماً أخرجّها في 
ا(اصحيحه)ء عن قتيبة بن سعيد» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
قالوا»: ثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَلْهِ قال: «لولا أن أشقّ على المؤمنين (وفي حديث زهير: 
على أمتي) لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»©. 

ورواها أبو داود في «سئنه» عن قتيبة بن سعيد» عن سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة يرفعه قال: «لولا أن أشقّ على 
المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء» والسواك عند كل صلاة)0©. 


() كذا رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5). 

(0) زيادة من «ت». ظ 

(9) زيادة من «ت». 

(:) في الأصل و«ت»: «قال». 

(4) تقدم تخريجه قريباً برقم )١01(‏ عنده. 

(؟) رواه أبو داود (57)» كتاب: الطهارة» باب: السواك . ورواه ابن ماجه - 


1١٠١17 


وروى الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالتاك عند 
كل صلاة. . .» الحديث؛ [وقال](2: هذا حديث حسن [صحيح]("27 . 
ع ظ 
* الوجه الثالث : في المفردات : 
وقد تقدمت فى الحديث قبله . 
١‏ 2000 
* الوجه الرابع : 
من روى: "لولا أنْ أشقّ على المؤمنينَ» فصفةٌ الإيمان مناسبة 
للتخفيف. ومن روى: «على أمتي» فهي؟) أَدْحَلُ في هذا الباب؛ لأن 
أمته محمولةٌ هاهنا على المؤمنين» ففيها ما في رواية المؤمنين وزيادة 
توجبها الإضافةٌ المقتضية للاختصاص به ككل المناسبةٌ للتخفيف . 
ع * 
* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد : 
وقد اشترك هذا الحديث مع الذي قبله في كثير منهاء والذي 


- (140)» كتاب: الصلاة» باب: وقت صلاة العشاء» من طريق هشام بن 
عمارء عن سفيان» يه. . 

)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) سقط من «ت». 

() رواه الترمذي (71)»: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواك. وكذا أبو 
داود /51)» كتاب: الطهارة» باب : السواك. 1 

(5:) «ت»: «فهو)ا. 


ل 


نذكره في هذا مسائل : 

الأولى : يدل على استحباب السواك عند كل صلاة» وهي إحدى 
الأماكن التي يُسْتَحب فيها السواك» ووجة الدليل منه كوجه الدليل من 
الذي قبله. وهو أنه يدل على أن المقتضيّ للأمر به عند كل صلاة 
موجودٌء وإنما ترك لأجل المشقة» وذلك كاف في الدلالة على 
الاستحباب . 

الثانية : [و]'''يدل على استحباب مطلق السواك كما تقدم. 

الثالثة : علة هذا الأمر بتطييب الأفواه لقراءة القرآن والمناجاة في 
الصلاة» وقد ورد ما يقتضي أن ذلك لأجل المَلّك7". 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) روى البزار في «مسنده» (507) من حديث علي ذه أنه أمر بالسواك» 
وقال: قال النبي كَكلِْ: «إن العبد إذا 0 قام الملك خلفه 
فتسمع لقراءته فيدنو منه» أو كلمة نحوهاء حتى يضع فاه على فيه» فما 
يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك» فطهروا أفواهكم 
للقرآن» . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي يه بإسناد 
أحسن من هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن علي موقوفاً. قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٠١7 /١(‏ رواه البراز بإسناد لابأس 
به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 14): رجاله ثقات. 
قلت: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2))5185 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ ؛» وفي «شعب الإيمان» 2)5١١5(‏ والضياء المقدسي 
في «المختارة» »)١917//1(‏ عن علي 4ه موقوفاً. 
وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» :)23١7 /١(‏ أن الموقوف أشبه. - 


١١. 


الرابعة: استّدلَ به في أصول الفقه على أن الأمر للوجوب» 
ووجه الدليل منه: أن كلمة (لولا) كما ذكرنا تدل على انتفاء الشيء 
لوجود غيره» فدلَ”22 على انتفاء الأمر لوجود المشقة» ولو كان الأمر 
للندب لم ينتف لأجل المشقة؛ لأنَّ الاستحباب ثابتٌ» فالأمر الدال 
عليه ثابت على ذلك التقدير» لكنه منتف لمقتضى لفظة (لولا)» 
والمنتفي هو الوجوب, فالأمر الدال على الوجوب منتنب» فالأمر 
للوجوب» واعترضَ عليه من وجهين : 

أحدهما: تقريزه: أنَّ ذلك إنما يصح على تقدير أن يكون 
استحباب السواك عند كل صلاة ثابتاً عند تكلم النبي كله بهذا اللفظ. 
ولا نسلمه؛ لجواز أن يكون الندبُ ثابتاً بعد ذلك» فلا يلزم ما ذكرتموه 
من انتفاء اللازم الذي ادَّعيتموه» وهو أنه لو كان الأمرٌ للندب لما انتفى 
عند وجود المشقة؛ لثبوت الاستحباب» ولكنه منتف بصيغة (لولا)» 
فنقول: لا نسلّم أن الاستحباب ثابتٌ حينئلٍ. 


والوجه الثانى : أن فيه [ما يدل(" على أنه أراد بالأمر الوجوب» 


- قلت: جاء الحديث عن جابر ذيه مرفوعآ.ء كما رواه أبو نعيم 
في «السواك» بإسناد رجاله موثقون» وروى أيضاً بإسناد صحيح 
عن الزهري مرسلاً» نحو حديث علي 45ه. وانظر: «الإمام» للمؤلف 
ةن 

)1١(‏ «ت»: «فتدل». 


(؟) سقط من «ت»©. 


بدليل أنه قرر”" به المشقة» والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب؛ 
لكونه متحتّمآء بخلاف المندوب؛ لكونه في محل الخيّرة بين الفعل 
والترك» ولا يمتنع صرف الأمر للوجوب لقرينة» ودخول حرف (لولا) 
على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل” . 

والجواب عن السوّال الأول يظهر مما قدمناه من أن اللفظ بنفسه 
يدل على وجود المقتضي للأمر لولا المشقة حينئذ» ووجود المقتضي 
للأمر كاف في الاستحباب» فيكون الاستحباب ثابتاً حينئذ» فإنه لو 
صرّح وقيل: لولا وجود المشقة لوجب السواك عند كل صلاة» [لكان 
ذلك دالا على طلب السواك عند كل صلاة]”2؛ لما ذكرناه من دلالته 
على وجود المقتضي» وانتفاء الوجوب بحصول المشقة لا ينافي هذه 
الدلالة على وجود المقتضي لولا المشقة» فإن المشقة إنما تعارض 
الوجوب والتحتم . 

وعن الثاني : أنَّ المسمى مطلقٌ الأمرء أو الأمر المطلق» وكون 
المشقة دالة على الوجوب لا يمنع من كون المطلق للوجوبء والتقييد 
خلاف الأصل . 


)1١(‏ «ت»: «قرن». 

() انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: »)35١١‏ و«المحصول» للرازي -31١١8/5(‏ 
4») و«الإحكام» للآمدي ».)١5150(‏ وه«شرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني» (؟/ ».)١9‏ و«البحر المحيط» للزركشي .)”8٠١ /١(‏ 

(9) سقط من «ت). 


١١و‎ 


الخامسة: الذي يقتضي" نقل الماوردي عن داود بن علي : 
[أن]”” السواكَ واجبٌ للصلاة. 

قال [في صحة الصلاة]”" : وقال داود بن علي : السواك واجب» 
لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة . 

قال: وقال إسحاق بن راهويه : السواك واجبء فإن تركه عامداً 
بطلت صلاته» وإن تَرَكَه ناسياً لم تبطل9). 

قال بُعض الشارحين”: فيه دليلٌ على أن السواك ليس بواجب» 
قال الشافعي رحمه الله : لو كان واجبآ لأمرهم به؛ شق أو لم يشقّ. 

أورده هذا الشارح عقيب ذكره قوله كَلِِ: «لولا أن أشقّ على 
المؤمنينَ ‏ أو على أمتي ‏ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

وأقول: لا يتم هذا الاستدلالٌ على ما ذكره من أن السواك ليس 
بواجب مطلقا» وإنما يدل إن تم - على أنه ليس بواجب عند كل 
صلاة» ولا يلزم من انتفاءء وجوبه عند كلّ صلاة انتفاء وجوبه مطلقاً؛ 
لأنَّ نفيَ الخاص لا يلزم منه نف العام» وإنما يمكن الاستدلالٌ به على 
نفي الوجوب مطلقآ على رواية يحبى بن يحيى التي لم يزذ فيها على 
قوله : «لأمرتهم بالسواكٌ». 


. «ت»: (يقتضيه)‎ )١( 

(0) زيادة من «ت). 

(0) سقط من «ت»2. 

(5) انظر : «الحاوي» للماوردي /١(‏ 87). 

)0( الإمام النووى» كما فى (5 ») له (”/ .)١57‏ 
هو الامام التروي» كما في شرج 


٠١م‎ 


السادسة: قال هذا الشارح : وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على 
أن المندوب ليس مأموراً به» قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول» 
ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوبء والله 
أعله” . 

قلث : والذي كان قدَّمه ثُه: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن 
السواك”" كان مسنونا حالة قوله يلِ: «لولا أنْ أشقّ على متي لأمرتهم» . 

وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
وجماعات من المتكلمين» وأصحاب الأصول”". ْ 

وأقول: أما من ذهب إلى أنَّ الأمر للندب فلا شك أنه يقول: 
المندوب مأمور به وأما من ذهب إلى أن الأمر للوجوبء فعلى مذهبه 
نقول : المأمور به واجبء. فما لا يكون واجباً لا يكون مأموراً به» وعلى 
هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار”» كون الأمر للوجوب . 

السابعة: قال: وفيه دليلٌ على جواز الاجتهاد للنبي يكل فيما لم يرذ 
فيه نص من الله تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول» 


وهو الصحيح المختار». 


.)١55 - ١847 /7( المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) في الأصل و «ت»: «أن السواك يعني».‎ 
.)١58 /7( المرجع السابق»‎ )6( 

(5:) في الأصل: «الاختيار»» والمثبت من «ت». 
(5) المرجع السابق» (7/ )١55‏ 


) 


قلت: قد ذكر هذا المعنى القاضي أبو الوليد الباجي في «المُنتقى 
في شرح الموطًا»0©. غير أن [هذا]© الشارح قد قدم عن الشافعي 
- رحمه الله - أنه قال: لو كان واجباً لأمرهم به؛ شقَّء أو لم يشق7". 

وهذا الكلام دل على عدم الاجتهادء وتعيّن الحكم بالنص؛ 
لأن الحديث دل على أن المشقة مانعةٌ©) من الأمر؛ أعني : أمره كل 
ا 


لأنه لو وجب بالنص لأمر 0 يشقّ؛ [كما]» قال الشافعى 
رحمه الله تعالى 43 فيكون 0 من أمره َيِل عدم ورود النص 
بالفخوني» له المقفة: 


وعلى تقدير جواز الاجتهاد صمّ أن تكون المشقةٌ مانعة من 
الأمر؛ [لأن الاجتهاد إذا اقتضى أن 00 المشقة مانعة من الوجوب 
اقتضى ذلك عدم الأمرء فتكون المشقة مانعة من الأمر](©. فمن لوازم 
كون المشقة مانعةً أن يكون الاجتهاد جائزآء وهذا الملزوم ثابت 
بالحديث» فثبت جواز الاجتهاد" . 


.)١7١ /1١( انظر «المنتقى» له‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت». 

() وهو كذلك في «الأم» /١(‏ 57). 

(5) «ت»: «هى المانعة»: 

)2( سقط من «ت6. 

(0) زيادة من «ت»2. 

(0) قال الحافظ في «الفتح» (5/ 7”77/5): وهو كما قال. 


١٠ 


الثامنة : وفيه بيان ما كان النبي تكله عليه من الرفق بأمته كلكا" . 

الناسعة : يُستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال كما 
تقدم في الذي قبله» وقد ترجم عليه النسائئٌ ‏ رحمه الله في «(سننه» : 
الرخصةٌ في السواك بالعشيّ للصائم» وأدخل هذا الحديث عن قتيبة» 
عن مالك”2» والاستدلالٌ به ظاه”؛ لأنه يدل على الاستحباب عند كل 
صلاة» وصيغة ذلك للعموم» فيدخل تحته صلاتا العشي ؛ [أعني ]2 : 
الظهنَ والعصر. 

العاشرة: ذكر بعض المالكية المصنفين: كراهة السواك في 
المسجد9»» وعلته: إدخاله في باب إزالة المستقذرات» والمسجد 
منرَّهٌ عنها . 

وهذا الحديث ‏ عندي ‏ يدل على خلافه؛ لأن: (عند) للظرفية 
حقيقة» فيعمل بذلك بقدر الإمكان» فيقتضي استحباب السواك 
بحضرة كل صلاة وعندها»» وحيتئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم 
السواك على الدخول في المسجد"». فلا يُوفى بمقتضى لفظة "© 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (79/ .)١515‏ 

(؟) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث . 

(9) زيادة من «ت)»2. 

(5) انظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (5/ .)١5‏ 

(5) نقله العيني في عمدة القاري (5/ )١187‏ عن المؤلف رحمه الله . 
(5) «ت)»: العم 

(0) «ت»: «بلفظة» بدل ابمقتضى لفظة) . 


١١١ 


(عند). لاسيما مع ما ندب إليه من انتظار الصلاة©: وما عرف من 
استحباب البكور إلى المسجد للصلاة7"'؛ وكما دل عليه حديث الرواح 
إلي الب 


وأما أن يُحافظ على مقتضى لفظة (عند)» فيقتضي ذلك أن يخرج 
من المسجد عند إقامة الصلاة؛ لإقامة سنة السواك عند الصلاة» وذلك 
باطل؛ إذ لم يُنقَلُ عن المسلمين أنهم كانوا إذا أقيمت الصلاةٌ خرجوا 
بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطرق المتصلة به ليستاكواء ثم يدخلوا 
المشكد: وأيضاً فقد ثبت النهيٌ عن الخروج من المسجد بعد الأذان. 


)١(‏ روى مسلم (501)». كتاب: الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على 
المكارهء من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاء وفيه: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط» . 

(6) روى البخاري (059)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: التبكير بالصلاة 
في يوم غيمء من حديث بريدة وه قال: بكروا بالصلاة» فإن 
النبي كك قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». ورواه ابن حبان في 
«صحيحه41/0(6١)‏ وجعل قوله: «بكروا بالصلاة» من المرفوع . ٍِ 

() رواه البخاري (841)»: كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم 
(860)» كتاب: الجمعة باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» من حديث 
أبي هريرة اه بلفظ : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما 
قرب بدنة. . .» الحديث . 

(4:) روى مسلم (566). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن 
الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» عن أبي هريرة #5 : أنه رأى رجلاً 
يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَكِلِ. 


١1١ ؟*‎ 


وأما إدخاله فى باب إزالة المستقذرات» فإذا لم يحصل التفل في 
المسجدء ولا البصاق [فيه]0©» عارضنا ذلك بأنه”" عبادة على ما دل 
عليه الأحاديث» وثبت من استحبابه» والعباداث محلها المسجدء والله 


عِ 


أعلم. 

الحادية عشرة: من روى: «لأمرتهم بالسواك» فالمشقة على هذه 
الرواية في الوجوب؛ لأنه يقتضي عدم المُكنة من الثّركُء والتعرّضَ 
للعقاب على تقديره. 

ومن روى: «لأمرتهم عند كل صلاة» فالمشقة في التكرار 
فنقة الرسوي هل ماتتدوسن الاستدلالبيه على أن الأمبر 
للوجوب . 

الثانية عشرة: يمكنٌ من قال: إِنَّ الأمر المطلق للتكرار» [أن]» 
ينغدة توؤانة مو روي «لأمرتي بالشواك). 

ولقيش 040101 البوييت على كن المدنة وائهة من الأمر 
بالسواك» ولا مشقة في وجوب مرة واحدة لمسمى السواك مع عدم 
كُلّفته» أو قلتهاء فإنما"» المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب» فلو لم 
يكن الأ هلمرا اننا قانع العفقة ماستنء لأنه ريسم كون 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) أي: السواك. 
(9) زيادة من «ت)»). 
(5) «ت)»: «وإنما». 


١1 1* 


المشقة مانعة» ولا مشقة» لكن المشقة مانعة من الوجوبء» فيكون 
الأمر للتكرار](2 2 , 

وفيه ما قدمنا من لحوق المشقة بنفس الوجوب من جهة تحدّم 
الفعل» والتعرض للعقاب على تقدير الترك. 

الثالثة عشرة: قد قرّرنا في غير هذا الموضع: أنه إذا ورد نهيٌ عام 
وخاصء ومُطْلقّ ومقيّدء وكانا في طرفي النهي أو النفي» لم يُحملٍ العام 
على الخاصء ولا المطلق على المقيدء وهذا كما في رواية من روى 
النهيَ عن مسن الذكر باليمين مطلقا”"» ومن روى النهي عن مسه في 
الاستنجاء”؟» فلا نقول: إن المطلق محمول على المقيد حتى يجورٌ مسّهُ 
في غير حالة الاستنجاء؛ لأنَّ حمل العام على الخاص» والمطلت على 
المقيد» يكون عند التعارض» ولا تعارض هاهنا فيترك© العمل بالعموم - 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (757/ 7377) وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم 
يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما أخذه من تقييده بكل صلاة. 

(؟) رواه مسلم (75717/ 16)» كتاب: الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من حديث أبي قتادة هه : أن النبي كلِ نهى عن أن يتنفس في 
الإناء» وأن يمسنّ ذكره بيمينه» وأن ستتطين سميته: 

(5:) رواه البخاري .)١07(‏ كتاب: الوضوءء باب: النهى عن الاستنجاء 
باليمين» ومسلم 77717 17)» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من حديث أبي قتادة ضَفه مرفوعاً: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكره بيمينه 
وهويبول. . . » الحديث . 

الى في الأصل : «فترك»» والمثبت من «ت)». 


١15 


أو الإطلاق المقتضي لذلكء اللهم إلا أن يكون للخاص مفهومٌ عند من 
يقول بالمفهوم» فيبنوه على أن المفهوم هل يصن(" به العموم» أم'" لا؟ 

فهذا نظر أصولي» ثم استدلال من" صناعة الحديث : أنه يُنظر؛ 
هل الروايتان ترجعان إلى حديث واحد» أو حديثين؟ 

ويُعرف اتحاد الحديث باتحاد مخرجه وتقارب ألفاظه» فإن كان 
حديثاً واحداً نظرنا؛ هل يمكن أن يكون الرسول كَل - أو" الراوي - 
جمع بين اللفظين معآء أو لا؟ 

ونعني بالإمكان هاهنا: ما تقتضيه غلبةٌ الظن» لا الإمكان على 

فإن [أمكن]2 اجتماع اللفظين»؛ وكان الحديث واحداًء حملنا 
الأمر على النطق باللفظين» وأن بعض الرواة قد ترك شيئاً من اللفظ ؛ 
إما سانا أو لأنه لم يسمعه؛ هذا هو الذي تقتضيه غلبةٌ الظن. 

إذا ثبت هذا فنقول: هذا الحديث راجع إلى مالك» عن أبي الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» فهذا مخرجه عند الرواة عن مالك» وهو 


)١(‏ فى الأصل : «يختص»» والمثبت من «ت». 
69 فخال «أو). 

() في الأصل : «فن»» والمثبت من ١ت»2.‏ 
(4) في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت»2. 
(4) في الأصل: «و»» والمثبت من ات»2. 

() زيادة من «ت)»6. 


١16 


1 2 00 
مخرج [واحد]""'. ثم إن بعضهم روى: «لأمرتهم بالسواك»» واقتصر 
على ذلك» وبعضهم روى: «عند كل صلاة»» ويمكن الجمع بين 
اللفظين» فعلى [مقتضى]!" م2" ذكرناه يُحمل الأمرُ على الجمع 
بينهماء وأن من ترك قوله : «عند كل صلاة»؛ إما أن يكون تركه لعدم 
يناعد أو يكوك تركه اتسنالا يعد .مساعةء أو لغين ذلك العمل 
الحديث على رواية الكمالء وهو: الأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة2». فعلى هذا إذا أردنا أن نستدِلٌ برواية من روى: ١لأمرتهم‏ 
بالسواك» فقط. كان فيه هذا البحث . 
واعلم أنه ربما يقع“ تقاربٌ في الظن فيما ذكرناه من القاعدة» وربما 
يُختلف [أيضاً]" فيه ويُتارّع» فإنه لا يمتنع أن تكون الروايتان حديثين» 
وإن وجد ما ذكرناه من الدليل على الاتحاد» وإنما ذكرنا هذا لينظر فيه 
الناظرء ويعمل بغالب الظن عندهء ففيه فائدة التنبيه على الطريق» مع 
تفويض النظر إليه في العمل » والله أعلم بالصواب . 
: 5 3 
الرابعة عشرة: قد يُوْحَْذْ منه [أن]») صيغة (كل) للعموم من 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(*) في الأصل : «كما»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل : «سواك». والتصويب من «ت». 
(5) في الأصل : «يوقع»» والمثبت من «ت»2. 
(1) سقط من «ت»©2. 

0) زيادة من «ت». 
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حيثٌ إِنَّ حملها على الخصوص لا يوجب مشقة» وفيه البحث السابق . 

الخامسة عشرة: فيكون ذلك دليلاً على أن للعموم صيغة؛ لأن 
الدالَ على المقيد دالٌ على المطلق . 

السادسة عشرة: قد ذكرنا في رواية البخاري : «مع كلّ صلاقا 
وذلك يقتضي من القرب والخصوص ما تقتضيه (عند) مع زيادة على 
ذلك؛ لإشعار المعيّة بالاتحاد في الزمان» وإذا تعذّر ذلك عادة أو 
شرعاً حُمل على القرب الممكن» فيدل على قوة اعتبار القرب» فيكون 
أدلَ على عدم كراهة السواك في المسجد. 

السابعة عشرة: إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية 
وجب حمله على الشرعية» قلا يتناول الحديث إلا ها يُسكى صلاة 
شرعاًء لا لغةً مثلاً. 

الثامنة عشرة: عد حمل على الصلاة الكاملة» وإن كان قد 
زعم بعضهم : أن الركفة الواحدة شمن بجلةة00» تحتى"استدل على 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بقوله - اطي -: «كلّ صلاة 
لا يُقرأ فيها بأمٌ القرآنِ فهي خداج» 7" . 

التاسعة عشرة: فإن صم ما قيل من هذاء فقد دخل هذا الحديث 
التخصيص . 
)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر(١٠؟/ .)5١١‏ 


فم رواه مسلم (940؟)2 كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتئحة فى كل 
ركعة» من حديث أبي هريرة # . 


١1١ / 


العشرون: يمكن أن يُستدلَ بهذا الحديث على بطلان الاستدلال 
المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة» وطريقه أن يقال: لو كانت 
كل ركعة صلاة» لاستّحبٌ السواكٌ فيهاء واللازم منتنب بالإجماع. 
ودليلٌ الملازمة عمومٌ هذا الحديث . 

الحادية والعشرون: يدخل في العموم ‏ أعني : عموم قوله - اكنال -: 
اعند كل صلاة» ‏ صلاة الفرض والنفل على اختلاف أصنافه . 

الثانية والعشرون: يدخل تحته أيضاً صلاة الجنازة» وإن خالفت 
الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعاً. 

الثالثة والعشرون: من اشترط في سجود التلاوة شروط الصلاة» 
واستدل على ذلك بأنها صلاةء لزمه أن يُدْرِجّها تحت العموم. 

الرابعة والعشرون: جاء في الحديث: «الطوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ)2"0, 
فإن حمل على الحقيقة اندرج» وإن حُمل على المجاز فلا. 


)١(‏ رواه الترمذي (450): كتاب: الحج. باب: ماجاء في الكلام في 
الطواف» وابن حبان في «صحيحه» (6»)7875 وغيرهما من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس» 
عن ابن عباس موقوفأء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب . 
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. ومداره على عطاء بن 
السائب؛ عن طاوس» عن ابن عباس» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح 
الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن 
رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظرء ثم رجح الحافظ 
الرفع . وانظر: «التلخيص الحبير» (1/ .)١79‏ 


١14 


الخامسة والعشرون: وهل يدخل تحته الصلاة المكروهة؛ [كالصلاة 
فى الأوقات المكروهة](" إذا قلنا بانعقادها؟ 

أما من قال بأنه يقطعهاء فلا شك أنه لا يستحبٌ ذلك؛؟ لأنه 
إنما يستحثٌ”" لأجل الصلاة» وما كان مأموراً بقطعه لا يطلب لأجل 
فعله غيره. 

وأما من لم [يقل](" بقطعها» فيمكن أن يقال: تدخل تحت 
اللفظ ؛ لأنها حينئلٍ صلاة منعقدة. 

والصواب أن يقال: ما كان مطلوب العدم لا يُطلَبُ لأجله تحصيل 
ما يُطلب تحصيله لأجل مطلوب الوجودء والاستحبابٌ لو ثبت هاهنا 
لثبت مقيداً بكونه للصلاة» ولا يلزم أن يطلب وجود الشىء مقيدا بما 
هو مطلوب العدم» اللهمٌ إلا أن يجعلّ ذلك من قبيل الشروط ويابها. 

السادسة والعشرون: هل يدخل فيه الصبى؟ 

أما إذا أخذ من مُجرّد منع المشقة من الأمر فلا يدخل؛ لأن 
الصبئّ غير قابل لتعلق» الوجوب به [من الأمر]""» فلا تكون المشقة 
)١(‏ زيادة من «ت24. 
(؟) في الأصل تكرار قوله «ذلك لأنه إنما يستحب». 
(9) زيادة من «ت)»2. 
دع في الأصل : «يقطعها» . 
(5) في الأصل : «بتعلق»» والمثبت من ات». 
(0) زيادة من «ت»2. 
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في الإيجاب مانعة [من الأمر 2١]‏ في حقه . 

وأما على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجود ما يقتضي الوجوبُ 
لولا المشقة من المصالح» وأن ذلك بمجرّده يكفي دليلاً على 
الاستحباب» فيدخل فيه الصبي ؛ لأنه من الأمة. 

السابعة والعشرون: هل تدخل تحته صلاةً من لم يجد ماءً 
ولا ترابا؟ 

أما من قال: إنه يصلي ولا يقضيء فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت 
مجزئة» وأما من قال: يصلي ويقضيء» فيقتضي أن لا يدخلٌ؛ لأنها 
ليست بصلاة حقيقة» وإنما هي تَشْبه الصلاة. 

الثامنة والعشرون: ولهذا قال بعض الشافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ 
إذا كان جنب» معذّلاً بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبّهاء وقراءة القرآن 
حقيقة2 . 

التاسعة والعشرون: المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدرء 
وقد قدّمنا أنه يُطلق على الآلة» إلا أنه يُحوج إذا حُمل على ذلك إلى 
إضمار» مثل أن”" يقال: لأمرتهم باستعمال السواك. و”)ما يقرب من 
ذلك. ولا حاجة إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه. 


)١(‏ سقط من «ت). 
(1) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟7/ 7”08) . 
إفرة في الأصل : «بأن»؛ والمثبت من «ت». 


(5:) «ت)»: «أو). 


١ 


الثلاثون : مقتضى اللفظ الاكتفاء بمسمى السواك» فإن طلب أمرُ 
زائد على المسمى فبدليل من خارجء أو باعتبار العلة كما جاء: «أن 
الملكَ يضم فاه على فم القارىء0©» فعلى هذا لا بدَّ من إزالة ما تبقى 
زاف كرون عدت عل سير الإكاة #أععار ا لمعي 

الحادية والثلاثون: لما كان سببُ عدم الأمر هو المشقة في 
التكرارء والحالات التي يستحب فيها السواك متعددة متكررة أيضاًء 
فالمشقَةُ حاصلة في الأمر بالسواك عندهاء فتخصيص”" ذكر الصلاة دون 
بقية الحالات التي يقتضي الأمرُ بالسواك عندها لحوق المشقة» يدل على 
زيادة في تأكيد الاستحباب عند هذه الحالة على بقية الحالات؛ لأن 
الاشتراك في مقدار المصلحة يقتضي الاشتراك في الحكم» فلا يبقى في 
التخصيص فائدة» بخلاف ما إذا حصل التفاوت في ذلك المقدار. فإن 
الزيادة حينئذٍ إذا اقتضت زيادة التأكد اقتضت زيادة المشقة» [فلا يلزم 
الاستواء في الاستحباب» وثبتت الفائدة في التخصيص]”" بالذكر. 

الثانية والثلاثون: يدل على الاستحباب عند الصلاة» فيمكن أن 
يُجعلَ من سننهاء ولا يمنع من ذلك تقدّمه عليهاء ويمكن أن لا يُجعلَ 
من سننها؛ لاحتمال أن يكونَ المطلوبُ تقدّمٌ هذا الفعل على الصلاة 
من غير أن يجعل سنة من سننها . 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البزار من حديث علي 5 . 


(؟) في الأصل : «تخصص». والمثبت من (ت». 


(9) زيادة من «ت». 


١7١ 


وقد قدّمنا الخلافَ في الوضوء؛ هل يُعَدٌَ السواك من سئنه» مع 
الاتفاق على كونه مطلوباً عنده؟ وفى ذلك ما يد على الفرق بين مُجرّد 
الطلب عند الشىء» وبين كونه مع ذلك معدوداً من سننه» والله أعلم . 


0 لا لا 
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وعن حذيفة: أنَّ الي يل كانَ إذا قامَ مِنَ اللَيل© يَشوصٌ فَاهُ 
بالسّواكِ . أخرجوه إلا التّرمِذّي!". 
ويَشُوصُ ؛ بمعنى : يدلك» وقيل : يغسل» وقيل : ينقي . 
الكلام عليه من وجوه: 
* الوجه الأول : في التعريف : 
فنقول: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان7"» واسمه الحَسَّيل - بضم 


)١(‏ في الأصل: «بالليل»» والمثبت من «ت»» والنسخة الخطية لكتاب «الإلمام» 
بخط ابن عبد الهادي (ق: / ب). وكذا مطبوعة «الإلمام» .)09/1١(‏ 

(؟) * تخريج الحديث: 
رواه البخاري (510)» كتاب: الوضوءعء باب: السواك.» و(859)» 
كتاب: الجمعة» باب : السواك يوم الجمعة) و ,)٠١486(‏ كتاب : 
التهجد. باب: طول القيام في صلاة الليل» ومسلم (5660/ 5غ -/27)ء. 
كتاب: الطهارة» باب: السواك» وأبو داود (05) كتاب: الطهارة» باب 
السواك لمن قام من الليل» والنسائي »)١(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك 
إذا قام من الليل» و(١57١1159-1١)‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» 
باب : ما يفعل إذا قام من الليل من السواك» وابن ماجه (7585)» كتاب 
الطهارة» باب : السواك» كلهم من حديث أبي وائل» عن حذيفة» به. 

إفرة قلت : قد تقدمت ترجمة الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في - 


١7 


الحاءء وفتح السين المهملتين» وسكون آخر الحروف» وآخره لام 
تصغير حِسّل» [بكسر الحاءء وسكون السين» وهو اسم منقول» 
ويقال في ابنه اليمان أيضاً: حِسْل ”22 على التكبير دون التصغير ‏ ابن 
جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن 
مضرء يجتمع مع رسول الله كَِةٌ في مضر . 

وكان حليفَ بني عبد الأشهل؛ شهدَ مع رسول الله كلق هو 
وأبوه أحداء وقتل [أبوه]”" يومئذٍء قتله المسلمون قَتْلَّ خطأ. 

وقيل: أرادا أن يشهدا بدراًء فاستحلفهم”” المشركون أن لا يشهدا 
مع النبي كل فحلفا لهم. ثم سألا النبئ كل فقال: «نفِي لِهُمْ بعهدهم. 
ونستعين الله عليهم20)29 . 

وقيل : جروة هو اليمان» ومن ولده حذيفة» وإنما قيل: ابن اليمان؛ 
لأن جروة أصاب دماً في قومه» فهرب إلى المدينة» فحالف بني 


- الحديث الثانى من باب الانية. وقد زاد المؤلف رحمه الله هنا بعض الأشياء 
عن ترجمته السابقة . 

.)ت١( سقط من‎ )١( 

(0) زيادة من «ت». 

(*) في الأصل : «فاستحلفهم»؛ والمثبت من «ت»2. 

(5) «ت»: «بالله تعالى». 

(5) رواه مسلم .)١81(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الوفاء بالعهد.» من 
حديث حذيفة رضي الله عنهما. 


فقيل 


عبد الأشهل» فسماه قومّه : اليمان؛ لأنه حالف اليمانية . 

وذكر بعضهم : أن اليمان والد حذيفة» وجروة أيضاً؛ هذا معنى 
ا 

روى عنه غيرٌ واحد من الصحابة» [و”"'ولاه عمر بن 
الخطاب ‏ ويه المدائنَ» فنزلهاء ومات بها سنة ست وثلاثين بعد 
قتلٍ عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ بأربعين ليلة فيما قيل» وقد 
اتفق الأئمةٌ على إخراج [حديثه و]”" روايته. 

قال أبو عمر: كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله كَلْ وهو 
الذي بعثه”" رسول الله كَل يوم الخندق ينظر”© إلى قريش» فجاءه 
بخبر رحيلهم . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ ذه - يسأله عن المنافقين» وهو 
معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله يله وكان عمر ينظر إليه 
عند موت من مات منهم؛ فإن لم يشهد جنازته حذيفةٌ لم يشهدها 
عمر د . 

وكان حذيفة يقول: خيّرني رسول الله كَل بين الهجرة أو النصرة» 
فاخترت النصرة©. 


)غ2 سقط من «ت)». 
(؟) زيادة من «ت». 
(*) («ت»: لبعث». 
(5) ««لث»: «فنظر)» . 
(6) تقدم تخريجه. 


١" 


د مسر وشهد عزيف هاون 
فلما قت التمان ذن مُقرّن أخذ الولدة ار وكان نح همذان والريٌ 
وَالدَيْنوَر على يدي حذيفة» وكانت فتوحه كلّها [سنة]!" اثنتين وعشرين . 

ومات حذيفة - نه - سنة ست وثلاثين» بعد قتل عثمان في أول 
خلافة علي رضي الله عنهما -» وقيل : توفي في سنة خمس وثلاثين» 
والأول أصحٌ وكان موته بعد أن أتى نعيٌ عثمان إلى الكوفة» ولم 
يدرك الجمل . 

0 م وسعيد ابنا حذيفة بصفين» وكانا قد بايعا 
[علياً]”" - ذه - بوصئّة أبيهما بذلك لهما. 

وسئل حذيفة : أي الفتن أشدٌ؟ [قال]": أن يُعرض عليك الخير 
والشرٌّء فلا تدري أيّهما تركب09©. 

وقال حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها©. 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) زيادة من «ت)». 

(9) زيادة من ات). 

(4) في الأصل: «تركت»» والمثبت من «ت» والمطبوع من «الاستيعاب» 
(1/ هه" ). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (51/679)» وعنده: (أيهما تتبع» . 

(7) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ ه"0”7). وقد جاء مرفوعاً من حديث 
ابن. مسعود طفن » كما رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء») (؟'/ 207079 
والطبراني ف في «المعجم الكبير) ١‏ ل/ا/اة), وإسناده ضعيف حندا. 


1١15 


* الوجه الثاني : [في تصحيحه] : 

وقد قلنا في الأصل: أخرجوه إلا الترمذي» والمراد أصحاب 
الكتب الستة؛ البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» وقد استثني الترمذْيٌ ممن أخرجه . 

وهو حديثٌ من رواية أبي وائل» عن حذيفة» رواه عن أبي 
وائل» منصور وحصين والأعمش» [واتفق البخاريٌ [ومسلم] على 
تخريج رواية منصور وحصين]22» وأخرج مسلم رواية الأعمش”". 


0# # 


* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قد" ذكر في الأصل تفسير (يشوص)»2 وحكى فيه 
ثلاثة أقوال: يدلك» ويغسل» [وينقي» وتفسيره بالغسل]» هو قول 
أبي عبيد» قال: والموص مثله» وأنشد لامرىء القيس2©. 


)١(‏ سقط من «ت). 

(5) برقم (700/ /51). عنده. 

(9) في الأصل : «وقد)» والمثبت من «ت»2. 

(:) زيادة من «ت». 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ .)551١‏ 

0 وضعت إشارة إلحاق في الأصل » وثر د بياض في ات» بعد قوله : «وأنشد 
لامرىء القيس». وليس في المطبوع من «غريب الحديث» لأبي عبيد 
)5١١ /1(‏ إنشاد شعر لامرىء القيس في هذا الموضع» وإنما الذي 

استشهد به هو قول عائشة في عثمان رضي الله عنهما : «مُصِتَمُوه كما يماص - 
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الثانية : إذا فسّرنا (يشوص) ب: يدلكء [كان] حمل السواك على 
الآلة ظاهراً مع احتماله للدلك بالإصبع» والباء” للاستعانة . 

وإن فسرناه ب: يغسل» فيمكن أن تراد الحقيقة؛ أي: الغسل 
بالماءء فالباء للمصاحبة» وحيقئذ يحتمل أن يكون السواك الالةء 
ويحتمل أن يريد الفعل . 

ويمكن أن يُراد المجازٌء وأن يكون بتنقية الفم وإخراج ما فيه 
ستكى غلا على مجاز المشابهة9 . 

وإن فسرناه ب: ينقي» فيحتمل الأمرين أيضاًء وحمله على الالة 
أقرب . 

الثالثة : قوله: (إذا قام من الليل» يحتمل أن يراد به القيام من 
النوم؟ بمعنى: استيقظ. ويكون ف يدق 6 استيقظ من نوم 


الليل. 


- الثوبء ثم عدوتم عليه فقتلتموه» ثم قال: تعني بقولها مُصَتمُوه: ما كانوا 
استعتبوه فأعتبهم فيه» ثم فعلوا به ما فعلواء انتهى . 
قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر فى «الفتح») (/ 05”") عن «المحكم» 
لابن سيده: أن الغسل عن كراع» والتنقية عن أبي عبيد. والدلك عن ابن 
كذا ذكر الحافظ» ولم أقف عليه في المطبوع من «المحكم) (8/ 2)١١١‏ 
(مادة: شوص»» وإنما ذكر الغسل عن كراع فقط . 

)١(‏ أي: في قوله: «بالسواك». 

(؟) فى الأصل : «مجازاً لمشابهة»» والمثبت من «ت». 


١> 


ويحتمل أن تكون (من) لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم . 

ويحتمل أن يريد بالقيام: القيامَ إلى الصلاة» فإنَّ مثئلّ هذا اللفظ 
قد يُستعمل في مثل هذا المعنى» يقال: فلان يقوم من الليل؛ أي : 
يصلي. 

الرائعة4<ن" مكرتا يشوصن :بن برذلك6 فالائريتة. معيله عل 
الأسنان» فيكون من مجاز التعبير بالكل عن البعض» أو من مجاز 
الحذف, كأن التقدير: يدلك أسنانٌ فيه . 

وإن فسرنا يشوص ب: يغسل» وحملناه على الحقيقة أو المجاز 
المذكور» فلا مانع من حمله على جملة الفم» وتكون الباء للمصاحبة . 

وإن فسرناه ب: ينقي» فالأقرب حمله على الأسنان كما في 
الأول» إذا كان ينقي مستعملاً في إزالة ما عَسَّاه يلتصق بالعضو كبعض 
المأكولات مثلاًء وإن كان ينقي [بمعنى](2: يجعله نقياً. فلا يمتنع 
حرا كاي واه الم 
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* الوجه الرابع : في الفوائد. وفيه مسائل : 

الأولى: إحدى الحالات التي يُسْتَحَبٌ فيها السواك حالة القيام 
من النوم» فإذا حمل القيام من الليل على الاستيقاظ من النوم» استّدِلٌ 
به على ذلك . 
)١(‏ زيادة من «ت). 


اخيل 


وقد استدلٌ بعض الفقهاء على استحباب السواك عند القيام من 
الوموظية عام لكنه روى فيه : «كان إذا قامَ من النوم»» فَلمَفق 
هذه اللفظة وتتَتيّع 2 ؛ لينظر وجودها أو عدمه(2 , 


الثانية : هذا :الحتككه ايعاو بما امحلقه الوه من اتخبير اله 
بالضافية. 


الثالثة : يمكن ترجيحٌ حمله على هذا المعنى, فإِنَّ اللفظ اقتضى 
تعليقَ الحكم”" بمسمى القيام من الليل» فيكون الظاهِرُ حمله على 
المسمى؛ وحمله على ما زاد على ذلك خارجٌ عن مُجرّد ما دلَّ عليه 
اللففلء إلا أن فيه تجوّزاً في لفظ القيام . 


الرابعة: وإذا حملناه على القيام للصلاة» فيحتمل أن يكون 
السواك لأجل الصلاة» فيدل على ما دل عليه الحديث قبله من السواك 


)١(‏ قلت: هذه اللفظة مذكورة في كتب الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم» بل قد ذكرها كثير من المصنفين في الحديث». وعزوها إلى 
«الصحيحين»» وهو عزو بالمعنى لا باللفظء فالذي في روايات 
«الصحيحين» : «إذا قام من الليل»» و«إذا قام للتهجد من الليل»» و(إذا قام 
ليتهجد». وليس في روايات غيرهم من أصحاب المصنفات الحديثية 
المتوافرة لدي قد رووه بلفظة : «كان إذا قام من الليل» . 
وإن يعذر المحدث بعزو هذا الحديث بهذا اللفظ إلى «الصحيحين» 
بالمعنى» فلا عذر للفقيه المستدل بها على حكم في عزوها كذلك؛ بل 
لا بد له من تمام اللفظ وضبطه» كما نبه عليه المؤلف رحمه الله في مواطن 
كثيرة من هذا الكتاب . 

(؟) في الأصل : «الخبر»» والمثبت من «ت». 


ريل 


عند الصلاة» أو لأجلهاء ويحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من 
النوم ؟ لما ذكرنا من العلة» ويحتمل أن يكون لهما معاً. 

الخامسة: إذا حملناه على الاستيقاظ من النوم جعلت علته 
ما ذكرناه من تأثير النوم في تغيير الفُم بالمناسبة» فيُجعل أصلاً في 
استحباب السواك في كلّ ما توجد فيه هذه الحالة؛ أي0©: تغيير الفمء 
وقد يتغير عند غير هذه الأحوال؛ إما عند كثرة الكلام» وإما لطول 
السكوت» وإما لشدة الجوع» وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء 
المريعة 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: والاستيقاظ من النوم والأَْه(© 
الأرْم تأويلان: 

أحدهما: أنه الجوع»؛ ومنه ماروي: أن" عمر [بن]9) 
اقطان :لهت مال الخارية ون كلدةودوكانا طيت العرت: 
فقال: ما الداء؟ قال: الأكل» قال: فما الدواء؟ قال: الأزه0 ؛ يعني 


. «ت)»: «فى» بدل «أي)‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 77). 

(*) في الأصل: «ابن»» والمثبت من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 

للد في الأصل : «عنهما». والمثبت من «ت». 

(5) قال الحافظ فى «الإصابة» /١(‏ 046): وجدته مروياً فى «غريب الحديث» 
لإبراهيم الحربي من طريق ابن أبي نجيح قال: سأل عمرء فذكره. وفي كتاب 
"الطب النبوي» لعبد الملك بن حبيب من مرسل عروة بن الزيير» عن عمر. 


١١ 


الجوع والاحتماء» وقال كعب بن زهير”'[من البسيط] : 
المُطْعِمُونَ إذا ما أَرْمَةٌ أرَمتْ والطّيبُونَ ابا كلَّمَاعَرِقَوا 

والثاني : أنه السكوت”". 

قال بعضهم : وهو في اللغة الإمساك”". فتارة يُعبّدُ به عن 
الجوع؛ لأنه إمساك عن الأكل» وتارة يُعيّدُ به عن السكوت؛ لأنه 
إمساك عن الكلام . 

السادسة: قد علم أن الفم حقيقةٌ في الجملة» فيقتضي الاستياك 
[في الجملة]0“. 

قال بعض فقهاء الشافعية: الاستياك عرضاً في ظاهر الأسنان 
وباطنهاء ويُّمِدٌ السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه؛ ليجلو 
جميعّها© من الصّفرة والتغير» ويُّمِرٌه على سقف حلقه إمراراً خفيفاً؛ 
ليزيل الحُلُوف عنه» فقد كان النبي يل يشوص فاه بالسواك"©. 

السابعة : وقد ذكرنا ما يقرب فيه حمل السواك على الآلة» وما يقرب 
)١(‏ كذا نسبه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» .)7١5 /١(‏ 
إفة قل التروي#بركاامما مسن 
() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 79317) . 
(5:) زيادة من «ت». 


(5) في الأصل: «جميعاً»» والمثبت من ١ت»2.‏ 


69 انظر: «الحاوي» للماوردي /١(‏ 86 كم وك الرويي الج 
1١‏ / لاغ ؟). 


ضن 


حمله فيه على الفعل» وما يحتمل الأمرين» وذكرنا أنه إذا فسر يشوص 
ب: يدلك؛ أنه يُحمل على الآلة ظاهراً» فإذا كان كذلك دل على 
اتتحبات السواك بالآلةة [وآنه سنة: 

والفقهاء اختلفوا في الاستياك بالإصبع على ثلاثة أوجه؛ يُفَرّق 
في الثالثة بين العجز على الآلة والقدرة عليها؛ هذا معنى ما نقل"©. 
وهو اختلاف في الاكتفاء به" من غير نزاع في أن الأصل الاستياكُ 
بالآلة]2 . 

الثامئة: فإذا دل على أنَّ السنة الاستياك بالآلة» فالأقرب حمله 
على المعتاد في ذلك» والمشهور فيه عود الأراك. 

وقول من قال من الفقهاء الشافعية : فإن تعدّر الأراك عليه استاك 
بعراجين النخلء فإن تعذر استاك بما وجد9». 


)١(‏ مذهب الشافعية والحنابلة: عدم الإجزاء بالإصبع» ومذهب الحنفية 
والمالكية : الإجزاء. 
قال ابن قدامة: والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. 
قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. 
انظر: «المغنى» لابن قدامة »)7١ /١(‏ و«الوسيط» للغزالى /١(‏ ل/الا2)7 
و«فتح العزيز» للرافعي 2077/١ 707١ /١(‏ و(تحفة الفقهاء» للسمرقندي 
»)١7(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب .)5577/1١(‏ 

0) أي: بالإصبع . 

(9) سقط من «ت)». 

(5) انظر: «الحاوي» للماوردي .)85/١(‏ 


إيضن 


[و]”" يظهر أنه اكتفى بما ذكر بطريق النظر إلى المعنى» ويمكن 


أن يقال: إذا كان الأصل الاستياك بعود الأراك؛ إما حملاً للفظ على 
المعتاد في أرض الحجاز والعربء [أو أخذا]”" بما روي من حديث 
أبي خيرة”©: أن رسول الله يل كانَ يستالكُ بالأراك»: فعند تعذّر النوع 
الأقرب» يُرتقى إلى ما فوقه من الجنس الأقرب فالأقرب؛ لأنه أقرب 
إلى التأسي» والاستنان في الاستنان© . 


000 
فم 
إفرة 
0 


(0 


سقط من (ت). 

زيادة من ات) . ْ 

في الأصل : «وجرت»2 وفي «ت»: «وجرة»» والصواب ما أثبت. 

رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/1/ 5755)» والطبراني في «المعجم 
الكبير) (؟7/ 778)» عن أبى خيرة الصباحى قال: قدمنا على النبى َل 
فلما أردنا أن نرجع أعطانا أراكاً فقال: «استاكوا بهذا» . ْ 

قال ابن الصلاح: وهذا الحديث مستند قول صاحب «الإيضاح»» 
و«الحاوي»»؛ و«التنبيه؛ حيث استحبوه. قال: ولم أجد في كتب الحديث 
فيه سوى هذا الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)1/١ /١(‏ قلت: قد استدل 
صاحب «الحاوي» مق دي أبي خيرة بلفظ آخرء وهو: كان النبي كَل 
يستاك بالأراك» فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل» فإن تعذر استاك بما 
ركه وهذا بهذا الفياق لم آرهء ا 
وقد روى الطيالسى فى «مسنده» (7505)» والبزار فى «مسنده» »)١8571/(‏ 
وأبو بعلن في اميا (08)» وابن حبان في ((صحيحه) )1٠١59(‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ذه: أنه كان يجتني لرسول الله عَلِلدِ 
سواكا من أراك. . . » الحديث . 

«ت»: «الأسنان» . قلت : الاستنان الأولى : الاقتداء» والثانية : الاستياك . 


فين 


التاسعة: هذا الذي ذكرناه من الدلالة على استحباب الاستياك 
بالآلة» وبئيناه على أن 000 يشوص ب: يدلك. إذا أردنا أن نستدلٌ 
عليه في نفس الأمرء لا على تقدير التفسير ب: يدلك» فليس لنا أن 
نبنيه على أن اللفظ المشترك؛ هل يُحمل على جميع معانيه؟ فإن أجزنا 
ذلك دخل فيه الدلك» وحصل الغرض . 

وإنما قلنا: ليس لنا ذلك؛ لأن هذه حكاية فعلٍ معيّن من 
جهة الراوي» لا حكايةٌ لفظ من النبي كل عُلّقَ فيه الحكم على لفظ 
مشترك. وإذا كان حكاية فعل معين فصفته غيرٌ معلومة ؛ أعني : الصفة 
التي عبّر الراوي عنها ب: يشوص ؛ أهي الغسلء أو الدلك, أو التنقية؟ 
وليس لنا أن نحمل عليه أنه عبر عن الجميع ؛ لأن ذلك مشكوك فيه 
وفي اعتقاد الراوي جوازرٌه؛ [أي: جواز حمل المشترك على جميع 
معانيه](" . 

العاشرة: وكذلك من أراد أن يستدلٌ على جواز الاستياك 
بالإصبع بأنه يحصل فيه مسمّى الدلك فيُكتفى به» لا يتيٌ له ذلك؛ لأنه 
لم يعلتي الحكم في لفظ الرسول وَةِ على مسمى الدلك» وإنما حكى 
الراوق: لقعلا معينا م حمل عدن الذلك». نهر مهيل اللكلاك 
بالإصبع وبالآلة» وحمله على الآلة أولى بالغلبة في الاستعمال. 

الحادية عشرة: ويمكن أن يُسلك في ذلك طريقة؛ وهو أن يقال: 


)١غ(‏ (ت»: «تفسير) . 
(؟) زيادة من «ت». 


حاون 


دليلٌ التأسي والاتباع فيه(" أن يكون فعل ما فعله كَكهْ أمراً مطلوباًء 
وورود هذا اللفظ المشترك من الراوي لا يزيل هذا الطلب» وحصول 
هذا الأمر المطلوب موقوفٌ على فعل هذه الأمور الثلاثة» وهو 
ممكن. وما لا يتم حصول المطلوب [إلا]© به مع إمكانه فهو 
مطلوب» فالاستياك بالآلة مطلوب» وذلك يحصّل الغرض . 

الثانية عشرة: إلا أنَّ هذا يقتضي استحباب فعل جميع" [ هذه 
الأمور]»» وهو بعيد الوجود في نصوص الفقهاء؛ أعني: الجمع بين 
الدلك» والآلة» والغسل بالماء» إن حملنا الغسل على حقيقته . 


)١(‏ في الأصل: «منه»» والمثبت من (ت»2. 

(؟) سقط من «ت»©. 

(0) «ت»: «إلا أن هذا فعل يقتضي استحباب جميع هذه). 
(5) زيادة من «ت»4. 


هل 


وروى [مسلم]" من حديث أبي بردة» عن أبي موسى قال: 
حلت على النين ل وطَرَك اواك على لسّانها». 

ورواه أبو داود بلفظ : أتَيّنا رسول الل كلل [تَسْتَخْيِلهُ]» فرأئتهُ 
يَسَْاكُ على لِسَانوا" . 


الكلام عليه من وجوه: 
* الوجه الأول: فى التعريف : 
ويه 2.01 :1 1 إل : و1 ١‏ 
فنقول: أبو موسى : عبد الله بن قيس بن سليم - بضم ١‏ 000 
)١(‏ زيادة من «ت». 
() » تخريج الحديث: 
رواه مسلم (ه2) كتاب : الطهارة, باب : السواك» واللفظط له. 
ورواه البخاري (» كتاب: الوضوءء باب: السواك» وقال فيه: أثيت 
النبي يَكِةٌ فوجدته يستن بيده يقول : أع أعء والسواك في فيه» كأنه يتهوع , 
والنسائي ()» كتاب: الطهارة» باب: كيف يستاك؟ من طريق حماد بن 


زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى» به . 
زفرة رواه أبو داود 309 كتاب : الطهارة» باب : كيف يستاك» من طريق حماد 


ابن زيد» به. 


يضن 


وفتح اللام ‏ بن حَضَّار ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة» 
وآخره راء مهملة ‏ ويقال: حضار ‏ بكسر الحاء» وتخفيف الضادء 
والحضار بهذه الصيغة الأخيرة: الثورٌ الأبيض» فهو اسم منقول ‏ ابن 
وقيل : إنه القن ولد الأشعر بن سا أخى حمير بن ا وأمه : 
ظبية بنت وهب من عك . 

قال أبو عمر: ذكر الواقدي: أن أبا موسى قَدِمَ مكةّء فحالف 
سعيد بن العاص بن أمية أبا أَحَيْحَة وكان قدومه مع إخوته في 
جماعة من الأشعريّين» ثم أسلم وهاجر إلى [أرض]9) الحبشة . 

[وقال أء 69 إسحاق : هو حليف لال عتبة بن ربيعة» وذكره 
فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة]2 . 

وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لما 
قدم مكة» وحالفٌ سعيد بن العاص» انصرف إلى بلاد قومه» ولم 
يهاجر إل أرض 07 الحبشة» وقدم مع إخوته. وصادف قدومه قدوم 
)١(‏ في الأصل: «الأشعريين»» والمثبت من ١ت»2.‏ 
(؟) زيادة من «ت)»2. 
(*) في الأصل: «أبيه»» والمثبت من ات»2. 
(5) سقط من «ت». 
(0) «ت»: «أبو»» والصواب ما أثبت. 
(6) زيادة من «ت». 


(50) «ت»: «بلاد). 
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السفينتين من أرض الحبشة . 
ومحالفته مَنْ حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى 
النجاشيٌ بأرض الحبشة» فوافقوا خروج جعفر وأصحابه [منهاء فأتوا 
معهم» وقدمت السفينتان ‏ سفينةٌ الأشعريين وسفينةٌ جعفر وأصحابه ]0 
وقد قيل: إنَّ الأشعريّين حين رمتهم الريح إلى النجاشي أقاموا 
بها مذة» ثم" خرجوا في حين خروج جعفر» فلهذا|9» ذكره ابن 
إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» والله أعلم. 
ولأ بوسول الله كله «من مخاليت: اليمن زبيدا وذواتها إن 
الساحل» وولاه عمر - ذه - البصرة في حين عزل المغيرة عنهاء فلم 
يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان ‏ ذَلليه - فعزله عنهاء وولاها عبد الله 
أب غامن ةكت 460 فرزل10 بو واس عفن الكوفة وسكنهاة قلنا 
)١(‏ سقط من «ت). 
0( في الأصل : «من ثم»» والمثبت من ات». 
(6) «ت»: «ولهذا». 


(:) «ت)»: «وولاآه». 
(ه) فى الأصل : «بدراء والتصويب من «ت)». 
(5) فى الأصل: «فتولى»» والمثبت من «ت) . 


(0) «ت»: «حينتئذ أبو موسى» . 


١) 


رفع أهلّ الكوفة سعيد بن العاصء, ولّوا أبا موسى» وكتبوا إلى عثمان 
يسألونه بأن يوليّه» فأقكه2"0 عثمان ‏ ذه على الكوفة إلى أن مات» 
قال أبو عمر: ومات بالكوفة فى داره بهاء وقيل: إنه مات بمكة 
سنة أربع وأربعين» وقيل : سنة خمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين» 
وهو ابن ثلاث وستي' [سنة ]90 , 
وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» قال فيه زتشيول الله مَك : 
«القذْ أوتيّ أبو مُوسى مِزماراً من مَرَامِيرٍ آل داوة»9" . 
[و]”')سئل عليٌ - نه عن موضع أبي موسى من العلم» فقال: 
د 2 و )0( 
)١(‏ في الأصل : «فأمره»» والمثبت من «ت»2. 
(؟) سقط من «ت)». 
(*) رواه البخاري (0»© كتاب: فضائل الصحابة» باب: حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن» ومسلم (0797» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» من حديث أبي موسى #5 . 


(5:) زيادة من «ت». 


(5) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟7/ 755)» والبيهقى في «المدخل» 
(ص: »)١57”‏ وابن عساكر فى «تاريخ دمشق) (١؟7/‏ ؟7١5)»‏ وعندهم : 


(صبغ في العلم صبغة ثم خرج منها. 
* مصادر الترجمة: 


«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 2))١٠١8‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ ؟١5)»‏ «الثقات» لابن حبان (7/ »)757١‏ (الاستيعاب» لابن عبد البرع- 


١5 


وأمًا أبو بردة: فهو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس المقدّم 
ذكره. الأشعريٌ. الكوفيٌ» قاضيها. َ 

سمع أباه» وابن عمر» وعبد الله بن سَّلآم» وعائشة #. | 

روى عنه الشعبي» وعبد الملك”" بن عمير» وأبو إسحاق الهمذاني» 
وأبو إسحاق الشيباني» وحميد بن هلال» وغيلان بن جرير» وابنه 
سعيد» وابن ابنه أبو بردة يزيد" بن عبد الله . 

قال البخاري : قال أبو نعيم : مات سنة أربع ومئة. 

وقال ابن أبي شيبة : وهو ابن نيف وثمانين سنة . 

وقال ابن سعد: قال الهيثم : توفي سنة ثلاثة ومئة. 

وقال ابن نمير: مات قبل موسى بن طلحة بأيام» وقال: مات 


موسى سنة ست وامكة 1 : 


- (9/ 419)» «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 75)» «أسد الغابة» لابن 
الأثير (”/ 20755 «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 0508)» 
«تهذيب الكمال» للمزي /١65(‏ 555)». «سير أعلام النبلاء»» «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبى /١(‏ 7517). «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حيو ا 5 ْ 

)1١(‏ «ت)»: «عبد اللّه). 

(') في الأصل : «ويزيد»» والمثبت من «ت». 

: مصادر الترجمة‎ » )٠( 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 005758 «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
- تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ 47)» «تهذيب الأسماء‎ »)557/5( 


١5١ 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكر في الأصل: أن مسلماً رواه» وهو حديث أخرجه في 
«صحيحه) عن يحيى بن حبيب الحارثي» عن حماد بن زيد» عن 
غيلان - وهو ابن جرير المَعْوَلي -» عن أبي بردة» عن أبي موسى. 
ولفظه ما في الأصل . 

وهو عند البخاري أيضاً من هذا الوجه؛ أعني: من رواية حماد 
ابن زيدء عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» بسنده: أتيث النبي كلل 
وهو يستنٌ بسواكِء وطرفٌ السواكِ على لسانهه وهو يقولٌ: عا ع©. 

وقوله في الأصل : ورواه أبو داود. . . إلى آخره» يُشعر بأنه 
حديث واحدء والذي في كتاب مسلم والبخاري ليس بصريح في 
الاستياك على اللسان» ودلالة لفظ مسلم على ذلك أقرب . 

ولما وقع التصريح به في لفظ أبي داود ذكره؛ ليجمع بين الدلالة 


اللسان بلفظ””" أبى داود» والدلالة على أنه حديث واحد بقوله: ورواه 


- واللغات» للنووي (”؟/ .)57١‏ «تهذيب الكمال» للمزي (757/ 131). 
«تذكرة الحفاظ» للذهبي /١(‏ 50)» «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)75١1/١7(‏ 

)١(‏ قلت: تقدم لفظ البخاري عند تخريج الحديث». وهو يغاير اللفظ الذي 
ذكره المؤلف هناء فاللفظ الذي ساقه المؤلف هنا هو من رواية النسائى فى 
«السنن الكبرى» (7)» وابن ري 28 «صحيحه) 2))١5١(‏ وكرهيا: 
ونسبه المؤلف في «الإمام» /١(‏ /41”) إلى ابن خزيمة فقط . 

(؟) في الأصل : «إذ بلفظ»ء والمثبت من «ت». 


١5 


أبو داود بلفظ [كذا]20. 

وأنها خعلونا هدعا واندرا لاتضاة تخرهه :نان آنا ذاوة راواه 
عن مُسدّد وسليمان ين ذاوذ العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن 
غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه . 

قال مُسدد: أتينا رسول الله يك ليلةً نستحملة؛ فرأيتُةُ يسالك على 
لسانه. 

قال أبو داود: وقال سليمان: قال: دخلث على النبيّ كل وهو 
يستاكُ» وقد وق السواكٌُ على طرف لسانه وهو يقول: أه أه؛ يعني : 


ف 
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يتهوع 
قال مسدد : كان حديثاً طويلاً اختصرته . 


تن كن 


* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى : الاستحمال: طلب الحمل . 

الثانية : الاستياك: افتعال من السواكء والأصل”: شرك 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً. 

الثالثة: قد قدمنا أن السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة» وهذا 
)١(‏ زيادة من «ت»2. 
)١(‏ في الأصل: «يتهوه»» والمثبت من «ت». 
(؟) أي: أصل الفعل «يستاك» المشتق من «الاستياك) . 


١ 1 


[مما]”" أُطلقَ طلقَّ فيه على الآلة؛ أعني قوله : وطرف السواك على لسانه . 
الرابعة: هذا اللفظ الذي ذكر في حديث البخاري وأبي داود» 
وقد اختلف في صيغته ؛ ففي كتاب أبي داود كما ذكرناه : «أ أ )6‏ بفتح 
الهمزة» وسكون الهاء ‏ كذا في الأصل بخط ابن طاهر الحافظ” . 
وروي: «عاعا» ‏ بالعين والألف -»؛ وقد ذكرنا عن البخاري”", 
وهو عند النسائي [أيضاً]؟ من طريق حماد عن غيلان" . 


وروي : «أع أغ) -, بضم الهمزة. وسكون العين وهذه ر واية أبى 
الغمان» عن تماد بق وبناعدل اليشارع 0 


)١(‏ زيادة من «ت»©2. 

(؟) وضبطه الحافظ في «الفتح» :)707/١1(‏ بهمزة مكسورة ثم هاء؛ أي: (إه إه) . 

() تقدم أن هذه الرواية ليست عند البخاري» وإنما قال فيه: «أع أع» كما 
سيذكره المؤلف» وكذا أثبت البيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ 5 "7) رواية 
«أع أع» للبخاري» وقال العيني في اعمدة القاري» (7/ :)١85‏ وقوله: 
«أع أع» من أفراد البخاري . 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 707): قوله: «أع أع» بضم الهمزة وسكون 
المهملة» كذا في رواية أبي ذرء وأشار ابن التين إلى أن غيره.رواه بفتح الهمزة. 

() زيادة من «ت). 

(0) وكذا رواية ابن خزيمة في «صحيحه» كما تقدم عنهما قريباً. 

(5) كما تقدم تخريجه. وقد رواه أبو بكر الجوزقي في «صحيحه» من طريق 
مسلم بن إبراهيم» عن حمادء بهء إلا أنه قال فيه: «إخ إخ إخ»» كما ذكر 
المؤلف في «الإمام»؛ /١(‏ 388). قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 705): 
بخاء معجمة. وقال العيني في «عمدة القاري» (7/ 185): بالحاء المهملة. - 
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* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: فيه دليل على استحباب السواك على اللسان» وذكرٌ 
ذلك قليلٌ في أكثر كتب الفقهاء وقد نصّ عليه بعضهم فقال: ويستاك 
على [أسنانه و]7“لسانه؛ واستدلٌ بحديث أبي موسى”". 

الثانية: العلة في ذلك ظاهرة لما يتركبُ على اللسان بسبب 
الأبخرة المترقية؟ من المعدة» بل ربما تكون الحاجة إلى ذلك في 
زوال ما يكره من الرائحة أقوى من الحاجة إلى الاستياك على الأسنان» 
وائله انا ساف 

الثالثة : فيه الاستياك بحضرة الناس» وترجم النسائي في «سننه) : 
هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وأدخل حديث أبي موسى من غير 
الوجه الذي ذكرناه» [ورواه]» من حديث قورّة بن خالد» ثنا ميد بن 
هلال [قال]©: حدثني أبو بردة» عن أبي موسى قال: أقبلث إلى 


النبئ يكلةِ ومعي رجلاة قن الأشعرين؟ احدهماا من عض والالعر 


- قال الحافظ: والرواية الأولى؛ أي قوله: «أع أع4» أشهر» وإنما اختلف 
الرواة؛ لتقارب مخارج هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية صوته؛ إذ 
جعل السواك على طرف لسانه» كما عند مسلم . 

)1١(‏ سقط من «ت). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 59). 

(9) «لت»: «المرتفعة» . 

(5) زيادة من «ت)»). 

(6) سقط من «ت»2. 


١ ه؛‎ 


عن يساري» [ورسول الله ككهِ يستاك]» وكلاهما سأل العمل. فقلت: 
والذي بعثكَ بالحقٌّ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرث أَنَّهما 
يطلبانٍ العمل فكأني”" أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصَّتء فقال9©: 
إن الاداق ل شين علن: العمل دهن أراكة ولك ]نفيك ايت 
فبعته على اليمن بمرادفة”” معاذ بن جبل رضي الله عنهما”». 


ل لا لا 


)١(‏ في الأصل : «وكأني»» والمثبت من «ت»2. 

(0) في الأصل: «فقلت». 

() في المطبوع من «المجتبى» للنسائي : ثم أردفه» . 

(5) رواه النسائي (4)» كتاب: الطهارة» باب: هل يستاك الإمام بحضرة 
رعيته. وقد رواه البخاري (50170)». كتاب: استتابة المرتدين» باب: 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» ومسلم 2)١777(‏ كتاب: الإمارة» 
باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء من حديث قرة بن خالد» به. 
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فيه : 


000 
فم 


إقرة 


3 007 74 01 
وروى مسلمٌ - وهو مُتّفْقَ عليه من رواية أبي هريرة - حديث"" 
ك3 ٠‏ _- و3 0 ٠‏ 2 4 0 - 
«والَّذِي نفٌ محمد بيده لَحُلوفٌ فم الصائم أطيّبُ عند الله يوم 
القيامة"" من ريح المسّك)27 . 


فى الأصل : «حدثنا»» والمثبت من «ت»2. 

في الأصل ولات»): «عند الله يوم القيامة أطيب»)» والمثبت من ااصحيح 
مسلم»؛ وكذا ما سيذكره المؤلف لاحقاء والنسخة الخطية لكتاب «الإلمام» 
(ق ه/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي. وانظر: «الإلمام» .)5١ /١(‏ 

* تخريج الحديث : 

روآه مسلم .)١077 /١١61١(‏ كتاب: الصيام ‏ باب: فضل الصيام. 
والنسائي »)7575١7(‏ كتاب : الصيام؛ باب : ذكر الاختلاف على أبي صالح 
في هذا الحديث» من طريق ابن جريج » عن عطاء» عن أبي صالح الزيات» 
عن أبي هريرة» به . 

ورواه البخاري »)١18٠05(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا 
شتم؟ والنسائي :»)57١1(‏ كتاب: الصيامء باب: ذكر الاختلاف على أبي 
صالح فى هذا الحديث» من طريق ابن جريج » بهء إلا أنهما لم يقولا: 
«يوم القيامة» . 

ورواه البخاري 2)7١55(‏ كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى : ح 
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الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه : 


روى مسلم من حديث عطاء» عن أن صالح الرّيتَات : أنه سمع 


- يدوت أن دلوا كلم أّه4[الفعم: 15]ء ومسلم (154/1101), 
كتاب: الصيام» باب: فضل الصيامء» والنسائيى (5١5؟)2‏ كتاب: 
الصيام؛ باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث» وابن 
ماجه 2)١578(‏ كتاب : الصيام» باب: ما جاء فى فضل الصيام» من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح الزيات» عن أبى هريرة» به . 
ورواه البخاري 8م هه), كتاب : اللباس» باب : ما يذكر فى المسك» 
ومسلم ,.)١3١١/1161١(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام والنسائي 
(21», كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا 
الحديث» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
ورواه الترمذي (5) كتاب: الصوم. باب: ما جاء فى فضل الصوم. 
من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» به. 
ورواه البخاري .)١/46(‏ كتاب: الصوم. باب: فضل الصوم. ومسلم 
/١١5١(‏ 42115 كتاب: الصيامء باب: فضل الصيامء من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» به. 
ورواه مسلم /١1١6(‏ 6)) كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» 
والنسائي »)51١7(‏ كتاب: الصومء باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح 
في هذا الحديث» من طريق أبي سنان ضرار بن مرة» عن أبي صالح» به. 
ورواه النسائي »)57١54(‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على أبي 
صالح في هذا الحديث» من طريق المنذر بن عبيد» عن أبي صالح» به. 
ورواه البخاري 4ه كتاب : التوحيد» باب : ذكر النبى كَل وروايته 
عن ربه» من طريق شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» به . 


١ 


أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككلهّ: «قال الله كْد: كل عمل ابن آدمٌ له 
إلا الصّيامَ فإنََهُ لي» و أَجْرِي بهء [والصيامُ جُنَّة]©: فإذا كان يَومُ 
صوم أحَدِكم فل" يَرفْتْ [يومَئِذ] ولا يَصخَبْ) إن ساكه() أحل أو 
كَائَلة فليقل : ل صَائة0 2 ان ارق صائم» وَالَّذِي نفس محملك 
بيده! تلوف فم الصائم أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريج المسلكء 
وللصّائم فرحّتانٍ يفرحُهُما: إذا أفطرَ فرح م بفطرو» وإذا لقي ربّةُ 
فرح بِصٌوّمه)9). ' 


د زد د 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

[و]“قد ذكرنا رواية مسلم له وي ل اا 
الشيخين ؛ كما هو العادة بين المحدثين في [إطلاق هذه العبارة؛ 
أعني : قولهم : متفق عليه . 

وقوله : وروى مسلمء إشارة إلى أن اللفظ له. 

وقوله: وهو متفق عليه؛ أي: أصل الحديث متفق عليه؛ كما هو 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل: «شاتمه»» والمثبت من «ت» و(صحيح مسلم». 
00أخرله ؟إنى غات لس في التطبرع مر لسوتي متم 
(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١١51١(‏ 177). 


(6) زيادة من «ت». 
(0) زيادة من «ت». 
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العادة عند المحدثين في(" قولهه”": متفق عليهء أو(" أخرجه 
الشيخان. أو ما أشبهه. ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث» دون 
أعيان الألفاظ . 

وقوله: من رواية أبى هريرة » أراد : أن الاتفاق على حديث أبى 
هريرة» واحترز عن رواية أبي سعيد في هذاء فإنها غيرُ متَّفْقِ عليها9» 
بل انفرد بها مسلم*». 


6 د 
* الوجه الثالث : [فى الاختيار] : 


لهذا الحديث طرق تختلف فيها ألفاظ الرواية” بالزيادة أو النقص 


غ0( سقط من «ت). 

(؟) في الأصل : «قوله»» والمثبت من «ت». 

() في الأصل : «و»» والمثبت من «ت». 

(5) قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» /7١(‏ 755): إذا كان المتن 
الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابى الذي أخرجه عنه 
الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه» فهل يقال في هذا أنه من المتفق؟ فيه 
نظر على طريقة المحدثين» والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من 
المتفق» إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب «المتفق» له في عدة 
أحاديث» وقد قدمنا حكاية ذلك عنه» وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة 
الفقهاء» انتهى . 

(5) في الرواية المتقدم تخريجها برقم )١10 /١١0١(‏ حيث رواه من طريق 
أبي سنان؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

() «ت»: «الرواة». 
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أو غيرهما؛ فرواية("© سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كله يقول : قال الله كبك : ١ك‏ عمل ابن آدمّ لهُ إلا الصيام هو 
لي وأنا أجزي بهء فوالّذي نفسنٌ محمد بيدِه لِخُلْفَةٌ فم الصائم أطيبُ 
عند الله منْ ريح المسكِ” . ْ ْ 

ورواية عطاء التي اختيرت في الأصل قد ثبت فيها: "يوم 
القيامة»: وعلى مقتضاها لا يمتنع حمله على الحقيقة» ويكون الله 
تعالى يجعل رائحة فم الصائم أطيب رائحة" من ريح المسك تشريفاً 
وتعظيماً وإظهاراً لمنزلته ؛ كما يجعل رائحة دم الشهيد كرائحة 
المسلة, 

وإذا لم تمتنع الحقيقةٌ مل اللفظً عليهاء وليس في رواية 
أخرى : «يوم القيامة»» وإنما فيها: «أطيبٌ عند الله من ريح المسك»» ‏ 
وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون هذا المطلق يُراد؟» به ذلك المقيد» والعنديّة 
عِنْدِيّةَ الحشر أو الدار الآخرة» وهذا قوي إذا كان الحديث واحداً 
مُتّحدَ المَخْرجء فإن الجمع بين اللفظين مُتَآثٌ من غير استكراهء 
فيحمل عليه» ويجعل اللفظ مختلفاً من جهة الرواة» وبعضهم كنت 


)١(‏ «ت»: «فرواة». 
() فى الأصل : «عند الله» بدل «رائحة» . 
)0( في الأصل : مراذ» والتصويب من ات». 
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هالتريقيك7) الاير فنقبل”" زيادته . 
والوجه الثاني : أن يكون المراد بذلك في الدنياء وعلى هذا لا بد 
من التأويل ؛ لأن علم الله تعالى إنما يتعلق بالأشياء على ما هي عليه 
وإذا كانت متغيرة فلا(" يتعلق علم الله تعالى بها إلا متغيرة» ومن أثبت 
من المتكلمين إدراكاً خارجاً عن العلمء فالأمر فيه كذلك أيضاًء 
لا يجوز أن تكون إلا على وَفق المُدْرَكَء ثم في التأويل وجهان: 
أحدهما: أنه يحتمل أن يقال : إن الرضا بالشيء من لوازم طيبه» 
فيكون المعنى إِنَّ رضا الله تعالى بهذاء أو عن صاحبه» أعظجُ من رضا 
مَذَرِك المسك بإدراكه . 
وإنما اخترنا التأويل بالرضا لكونه؟» أقرب إلى قوله عليه 
السلام : «السّواك مطهرة للفم © مرضاةً للرب)0©. 
ثم يرجع" الأمرُ إلى معنى الرضاء فإذا جعل بمعنى: إرادة 
الثواب» كان مجارٌ مجاز؛ لأن الطيب مجازٌ عن الرضاء والرضا مجاز 
عن إيصال النفع . 
)١(‏ (١ت»:‏ (يثبته». 
(65) («ت»: 707 
(*) في الأصل : «ولا»» والمثبت من «ت». 
(5:) ١ت»:‏ (ليكون». 
)0( «ت»: «الفم». 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) (ت»: «(رجع). 
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الثانى: أن يكونَ من باب مجاز الحذف على أن يكون عند 


ملائكة الله تعالى» أو ما أشبهه20©» إلا أنه يبعد؛ لأنه روي أن المّلك 
يتأذى برائحة الفم”"؛ وأن السواك يُطلب لذلك؛ إما مطلقآء وإما عند 
الصلاة ؛ أو كما جاء . 


- و 
وإذا كان المّلك يتأذى بذلك لم يصمّ حَمله عليه إلا أن يقال: 


هذا مخصوصٌ بخُلوف الصائم» والتأذي”" يكون بخُلوف غير الصائه») 


والله أعلم . 


00( 
00 
إفرة 
0( 


انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١١7‏ 


«ت)»): «والثانى) . 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (5/ :)7١0‏ لا يتوهم أن الله تعالى 
يستطيب الروائح ويستلذهاء كما يقع لنا من اللذة والاستطابة» إذ ذاك من 
صفات افتقارناء واستكمال نقصناء وهو الغنى بذاته» الكامل بجلاله 
وتقدّسة» ل آنا تقول : إن الشنتعالن يثرك لكاتو كانت )موصيو المتضير اف 
ويسمع المسموعات على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه 
مخلوقاته» وإنما معنى الأطيبية عند الله تعالى راجعة إلى أن الله تعالى يثيب 
على خلوف فم الصائم ثوابآ أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك» 
حيث ندب الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجمع والأعياد وغير ذلك» 
انتهى . 

وهذا الذي رجحه الإمام النووي في «شرح مسلم» (8/ .07١‏ قال الحافظ 
في «الفتح» (5/ :)1١5‏ وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا. 
قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في «الوابل الصيب» (ص: ”5) 
وما بعدها: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم» هل هي في 


الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين. 


١ 


* الوجه الرابع : فى شىء من مفرداته» وفيه مسائل : 
الأولى : دك اسم لمجموع أجزاء الشيء2"0, ومعئاه الإحاطة 


ووقع بين بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبى 
عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. فذكر ابن القيم رحمه الله حجة كل واحد 
من الإماميين الجليلين» ثم قال: ثم ذكر ‏ أي: أبو عمرو ‏ كلام الشراح 
في معنى طيبه» وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم» والرضا بفعله على عادة 
كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه 
أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله» والرضا بفعله» وإخراج 
اللفظ عن حقيقته» وكثير من هؤلاء ينشىء للفظ معنى» ثم يدعي إرادة 
ا ل ا ل ل 
المعنى الذي عينه» أو احتمال اللغة له» ومعلوم أن هذا ب 0 
على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلامه كيت وكيت» فإن لم يكن 
معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى» أو عرف الشارع وعادته 06 5 
الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت 
شهادة باطلة. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة 
المسك» ٠‏ فمثّل النبي هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا 
وأعظم . ونسبة استطابة ذلك إليه ##ة» كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» 
فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه وفرحه 
وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء» كما أن ذاته يله 
لا تشبه ذوات خلقهء وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم.» وهو 4# 
يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه؛ والعمل الصالح فيرفعه» وليست هذه 
الاستطابة كاستطابتنا . 
ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم 
مثله الرضاء فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا: استطابة ليست 
كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب» انتهى . 
قلت : وهكذا كلام في غاية التحقيق والمتابعة للسلف رضوان الله عليهم . 

. 03775 /7( انظر: «الخصائص» لابن جني‎ )١( 


١ ه‎ 


والعموم» وتستعمل تابعة وغيرَ تابعة» ولذلك كانت مقدمةً في التأكيد 
على (أجمعين)؛ لأن (أجمعين) لا تستعمل إلا تابعة» وهي في لفظ 
الحديث غير تابعة . | 

الثانية : قال أبو محمد بن الخشاب”(2 في «الشرح العوني»؛ 
[يعني: شرحة لمقدمة عون الدين بن هبيرة الوزير](: وأما (كل) 
فالجيدُ©: أخذت المالَ كله وجائر أن تقول: أخذت كل المال» 
وجاءني كل القوم وفي التنزيل: # فكلا أَحَزْنَايلَ ْم 4[العتكبوت: »]4٠‏ 
ومنه : « ولا يد هنول وَعتؤْلة من عَطَلِ رَيِكَ 4[الإسراء: »]٠١‏ ومنه : 
لكل نري يَاكسَبَ رَِينُ 4 [الطور : .]7١‏ 

وقرئت الآية على وجهين: لقُن إنَّ الْذَمْرٌ كلك به لآل عمران: 154] 
بالنصب على التأكيد للأمرء وقوله: الله) خبر إن» و(كلّه) بالرفع على 
أنه مبتدأ» و(لله) خبره» والجملة خبر إن. 

وهذا الكلامٌ منه يقتضي ترجيح التأكيد في (كل)» وأن يكون 


)١(‏ هو الإمام العلامة إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصر البغدادي 
المعروف بابن الخشاب» يضرب به المثل في العربية» حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة أبي علي الفارسي» له تصانيف كثيرة منها: «شرح مقدمة الوزير ابن 
هبيرة في النحو»» و«شرح اللمع» لابن جني». و«الرد على مقامات 
الحريري» وغيرها. توفي سنة (571ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (/ 23١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١(‏ 2)97 وابغية 
الوعاة» للسيوطي (791/5). 

(؟) زيادة من «ت». 

() في الأصل : «فالحد»» والمثبت من (ت»2. 


١ هه‎ 


تعاء وترجيح قراءة النصب في (كله) على الرفع» وأن يكون المذكور 
في الحديث على الوجه الجائز؛ كما في الآيات العزيزة التى تلاها مما 
يقتضي عدم التبعية في (كل) . 
الثالثة : تعركتض بعض الأدياء لاشتقاق لفظة (كل) [فقال: ويجور 
أن يكون اشتقاق (كل)]2©22 من: كلل الشىيء: إذا صار له إكليل» 
ويحتمل أن يكون من قولهم : [ألقى علي 2 أي : ثقله ويكون 
قولهم : ](" أخذ كله؛ أي : أخذ ما يكل [به]”" الحاملٌ إذا حمله. 
الرابعة: العمل يطلق على عمل الجوارح وعلى عمل القلوب» 
وقد دخل الصوم تحت اسم العمل باستثنائه منه في”» الحديث» 
ويمكن أن يجعل من أعمال القلوب؛ لأنه" يتم بنية وكففٌ؛ وكلاهما 
0 
الخامسة: اشتهر أن الصوم في اللغة: الإمساك. يقال: خيل 
صيام وصائمة» وصاء”" الفرس على آريّه إذا لم يَعتلف" . 
)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) سقط من (ات)»2. 
(©) زيادة من «ت). 
62 في الأصل : «وفي»» والمثبت من «ت». 
)0( في الأصل : «إلا أنه»» والمثبت من «ت). 
(5) في الأصل: «صيام»» والمثبت من «ت». 


0) انظر: «المحكم» لابن سيده (4/ 2079٠‏ و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(ص : 3259)» والسان العرب» لابن منظور (؟5١/ ,)2020٠‏ (مادة: صوم). 


١5 


وصام؛ بمعنى : صمت ؛ لأنه إمساك عن الكلام» وقوله تعالى: 
إن يدرت لمن صَوْمَا #[مريم : 5] يحتمل أن يراد به الصمث عن الكلام» 
وعبّر عنه بالصوم”"» ويحتمل أن يكون [الصوم]”" أطلق على العرف 
الشرعي في الشرع السابق على ما قيل» ويكون الصمت لازما”", فإذا 
علم أنه صائم» علم أنه صامت . 

وعن أبي عبيدة: يقال لكل مُمسكِ عن الطعام» والشراب» 
والكلام» أو عن أعراض الناس وغيبتهم : صائمٌ» وأنشد للنابغة [من 
الس 

تحت المجاج وأخرى* تدك لجان 

قال: قياماً من غير اعتلاف» نع عن الجر وعن تعليك 
اللجم» وعن الصّهيل . 

قال أبو عبيد: وقد جاء في التفسير ما يصِدّق هذا المذهب» وروى 
بإسناد له عن ابن عباس : #8أإإِقٍ نَدَرْتٌ لِلسَمَنَ صَومًا #[مريم: ]5١‏ قال: 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟1١/‏ ؟187).» (مادة: صوم)» و«مفردات 

القرآن» للراغب (ص: .)256٠١‏ 
(؟) سقط من «ت)». 
(*) في الأصل : «ملازماً»» والمثبت من (ت». 


(5) «ت»: «وخيل) . 
(4) انظر: «ديوانه») (ص: 21١١7‏ (ق /١‏ 56). 


١ /اه‎ 


صمتاً(2؛ حكاه السجد تاني” فى © الزية؟ عن أبي : 


وهر م يام يا كت للقت 6 

وفسر صيام ب: قيام» وكلٌ صائم قائمٌ» وهو الرافع لرأسه لا يرعى 
ولايعتلف» والمصام : المقام . 

قلت: جعلّ الصوم حقيقة لغويةً في الإمساك جار على القانون 
الذي قرّره المتأخرون من النظارء وهو جعل المعنى العام في موارد 
الاستعمال حقيقة للّفظ9©"؛ لأنه يقال: صام عن الطعامء» وعن 
الشراب» ا ان والجري» والصهيل2» والمشى» والاعتلاف» 
وغير ذلك» والمعنى العام للموارد: الإمساك. 


.)91 /1١( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)ه16٠( (؟) هو الإمام أبو حاتم السجستاني النحويء المتوفى سنة‎ 
فرق في الأصل : «عن»» والمثبت من «ت».‎ 
. 073717 -18377 /1١( وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )5( 
و«لسان العرب»‎ »)7817 174857 /١5( وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )0( 
(مادة: ل أم). وصدر البيت:‎ »)670 /١17( لابن منظور‎ 
وقوفاً بماكان من لَأَمَةٍ‎ 
(«ت)»: «اللفظ).‎ )5( 
.)١5 /7”7( انظر : «البحر المحيط» للزركشي‎ )0( 
«ت»: «والصهيل والجري».‎ )6( 


١4 


واعلم أنَّ الذي يَظهر أنَّ الإمساكَ أخصنٌ من عدم الفعل» وأنه 
يقتضي قصداً وكفاً للنفس عن الفعل بعد كونه بعرضيته . 

وإذا كان كذلك فقد استعمل الصوم فيما لا إمساك" فيه بهذا 
الاعتبار الذي ذكرناه» فيقال: صام الماء؛ بمعنى : قام ودام» وصام 
النهار: إذا قام قائمٌ الظهيرة» وركدّ الحرٌ. 

قال الأعشى”" [من الطويل]: 

ذَمُولٍ إِذَا ضام التَهَارُ وَمَجَرا 

فيحتمل أن يكون أطلقوا الإمساك على المعنى الأعمّ العدمي» 
فيكون (صام الماء) و(صام النهار) حقيقة لغوية» ويحتمل أن يكون 
(صام الماء والنهار) مجازا؛ لأن العدمَ يشبه الإمساكَ المقصود. 

السادسة: اللام للملك والاختصاص؛ العبدٌ لزيد» والسَّرج 
للدابة» ويمكن أن يجعل حقيقة في الاختصاص؛ لأنه المعنى الأعمء 
“دإ كل ملك عفنام وليس كل اختصاص ملكا وقد قدمنا من 


)1١(‏ «ت»: «الإمساك»). 
(؟) كذا في «م» و«ت»: «الأعشى»» والمعروف أنه لامرىء القيس» كما في 
الديوانه». وكذا نسبه إليه أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ 2)758 
والأزهري في «تهذيب اللغة» 2»)١87 /١7(‏ والجوهري في «الصحاح» 
».)86١ /0(‏ والزمخشري فى «أساس البلاغة» (ص: 97)» وابن منظور 
في «لسان العرب» (؟1١/‏ 0032 
وصدر البيت: 


فدعهاوسل الهم عنكٌ بحثرةٍ 


١4 


طريقة النظّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للفظ؛ دفعاً 
للاشتراك أو المجاز. 

وإذا كان بمعنى(" الاختصاص على كل تقديرء فهو أعم من 
الاختصاص النافع والاختصاص الضارٌ: إن لَحَسَنْتُمَ أَحَنشُم لأنشكة 
وَإِنُ عا ها #لالإسراء: 7]ء وقد كثر استعماله في الاختصاص 
النافع» ويقابل ب(على) في الاختصاص الضار: #لها مَاكسَبَتَ وَعَلَئيَا ما 
اكْمَسَيتٌ #[البقرة: 187]» «كلام ابن آدم كله عليه لا له)2 , 

ومما يؤكد أن مدلولّها الاختصاصٌ قوله ‏ اككة نة -: «كلّ عمل ابن 
آدمّ له4» فإنه لا يمكن حمله على الملك؛ إذ لا معنى لملك ابن آدم 
لما يعمله من الطاعات . 

وستأتي وجوه في معنى قوله تعالى : «إلا الصوم فإنه لي»» وأنَّ 
الاختيار فيه عندنا: أن المعنى: كل عمل ابن آدم مُقَدَّرٌ له ثوابه إلا 
الصومً» فإنه لا تقدير في ثوابه» على ما سيأتي في تقريره. 

السابعة: ذكروا وجوهاً في معنى : «فإنه لي»» نذكر ما حضرء ثم 
ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ «ت»: «كانت». 


فيه في الأصل : «لمعنى»» والمثبت من «ت». 

(6) رواه الترمذي :)١5١7(‏ كتاب: الزهدء باب: (57)» وابن ماجه 
(79417). كتاب: الفتن» باب: كف اللسان فى الفتنة» من حديث 
أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا ديك بون عزوت تركذ 
إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 


١ 


قال الشيخ أبو العباس القرطبي : اختثلف في معنى هذا على 
أقوال: 

أحدها: أنَّ أعمالَ بني آدم يمكن الرياءٌ فيهاء فتكون لهم إلا 
الصيام» فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص؛ لأن حال الممسك شبعاً 
كحال الممسك تقرباً؛ وارتضاه المازريٌ . 

وثانيها: أن أعمال بني آدم كلّها لهم منها حظ إلا الصيام» فإنه 
لاحظّ لهم فيه؛ قاله الخطابي. 

وثالثها: أن أعمالهم هي أوصافهم» ومناسبةٌ لأحوالهه©, إلا 
الصيامء فإنه استغناء عن الطعامء وذلك من خحواصٌ أوصاف 

ورابعها: أن أعمالّهم مضافةٌ إليهم إلا الصيام» فإن الله تعالى 
أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال: #تَوَمَ عبَادى ©(" [الحجر: 44]. 

وخامسها: أن أعمالهم يُقتصٌّ يوم القيامة منها(" فيما عليهم إلا 
الصيام» فإنه لله» ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. 
قال: قاله ابن العربي . 
)١(‏ (ت)»: «أحوالهم». 
(0) في المطبوع من «المفهم» للقرطبي : «كما قال: (بيتي وعبادي)». والصواب 

ما أثبته» ولما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الوجه الرابع من 


() «ت»: «منها يوم القيامة» . 


١5١ 


قال أبو العباس: وقد كنت أستحسنه2" إلى أن" فكّرت فى 
حديث المُقاصّة» فوجدت فيه ذكرَ الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأخذ منها””"؛ فإنه قال فيه: «أتدرُون من المفلسنُ؟» قالوا:. المفلسُ 
فينا من لا درهم”؛) له ولا متاع» فقال: «المفلسٌ هو الذي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصدقة وعيام» ديأتي وقد شتم هذاء وقذفٌ هذاء 
وضرت هذاء وَسْفكٌ 3 م هذاء فيأخذٌ هذا من حَسَّتَاتَ وهذا من 
خسائةع فإ فنك «جيداته قبل أن ايقعى :نا علي أخذ من سيثاته 
وطرح عليه» ثم طرِح في الثار9©» وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ 
كسائر الأعمال. 
وسادسها: أن الأعمال كلّها ظاهرة للملائكة» فتكتبها إلا الصوم. 
وإنما هو نيةٌ و[مساكء فالله يعلمه ويتولى جزاءه؟ قاله أبو عبيد. 
وسابعها: أن الأعمالَ قد كشفت لبني آدمّ مقادي© ثوابها 
وتضعيفهاء إلا الصيام» فإن الله يثيبٌ عليه بغير تقدير» ويشهد لهذا" 
)1١(‏ «ت»: «استحسنته»» وكذا في المطبوع من (المفهم». 
)٠(‏ ١ت»:‏ (ثم إني» بدل: «إلى أن» . 
فر في الأصل : «فيها»» والمثبت من «ت». 
(:) «ت)»: «لا ضياع». 
(5) رواه مسلم (70581)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم . 
من حديث أبي هريرة # . 
(5) «ت»: «مقاديرها». 
(/ا) «ث»: («له). 


دحل 


مساق الرواية الأخرى التي فيها: «كلٌّ عمل ابن آدمَ يُضَاعففُء الحسنةٌ 
عشرٌ أمثالِهًا إلى سبع مئة ضعف» قال الله : ارم فإنَ لي» وأنا 
أجزي به20" . 

[يعني ]!" - والله أعلم نه يجازي عليه جزاء كثيراً من غير 
أن يُعيّنَ مقداره ولا تضعيفه» وهذا كما قال الله تعالى: لإإنَمَا موَقَّ 


0 


ا 


هر 


َلصَيرُونَ أَجَر« عير حِسَابٍِ #[الزمر: 0٠‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال 
المفسريق: 

وهذا قولٌ ظاهرٌ الحُسْنِ”": غير أنه قد تقدّم» ويأتي في غير 
ما حديث: أنَّ صومٌ اليوم بعشرة» وأن صيامَ ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيامٌ رمضان صياة”؟ الدهر”»؛ وهذه نصوص في إظهار التضعيف» 
فبّعد هذا الوجهء بل بطل . 

والأرلك تجن التحديك على انحن الاتيةة الحهبة المقدية 
فإنها أبعدٌ عن الاعتراضات الواقعة» والله أعلم [انتهى]220 . 


.)١75 /1181١( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سقط من ١ت)».‏ 

() في المطبوع من «المفهم»: «وهذا ظاهِرُ قولٍ الحسن»؛ ولعل الصواب 
ما أثبته . 

(4) «ت»: «بصيام». 

(0) سيأتي تخريج هذه الروايات قريباً. 

(؟) «ت»: «الوجوه». 

0) زيادة من «ت». 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (*/ .)7511-17١١‏ 


رذدل 


وهذه الوجوه ل(" تكاد تخلو من إشكال» أو اعتراض » أو عدم 
تخليص”"» أو تعقيد في المجازء أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظء 
وتذكر الآن عانق التعال. 

أما الوجه الأول : فيظهر من قوله : إن أعمال بني آدم يمكن الرياء 
فيها فتكون لهم: أن معنى كونها لهم [أنها]” باطلةٌ ليست لله؛ كما 
جاء: «ولا تقولوا لله والرحه”»؛ نه للرحم» وليسَ لله فيه شي 0002 ؟ 
أو كما قال. ْ ْ 

وهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان 
الرياء لا يكون سببآ لإبطال العمل» إنما يكون سبباً لإمكان إبطال 
العمل» فيصير التقدير : كلّ عمل ابن آدم يمكن أن يكون له - أي : 


)١(‏ فى الأصل: «وهذا لوجوه لا» وفى «ت»: «فهذه الوجوه فلا»» والصواب 
ما أثبت» والله أعلم . 

(؟١)‏ «ثت)»: «تلخيص» . 

(0) سقط من «ت». 

(5) «ت»: «وللرحم». 

(0) رواه الدارقطني في «السئن» »206١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5875)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (// »)4٠‏ من 
قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» /١(‏ خ3): رواه البزار بإسناد 
لا بأس به. 
ورواه ابن قانع في المعجم الصحابة» بإسناد صحيح » عن الضحاك بن 
قيس » كما فى «السلسلة الصحيحة» (”5/ 1515). 


ل 


يمكن أن يكون باطلاً بسبب ريائه ‏ إلا الصيام» فإنه لا يمكن أن يكون 
باطلاً بسبب الرياء؛ لأنه إخلاص مَحْضٌ كما ذكرء وهذا يقتضي أن 
الرياء لا يدخل الصومء وليس كذلكء فإنه يمكن أن يُراءى [به](© 
كغيره من الأعمال.» فإنه يمكن أن يُظهر. الصاتمٌ من الحالات والهيئات 
ما يُشعر بصومه رياء [و("طلباً للعَرّضٍ الدنيويٌ» نعم حصول 
الإخلاص فيه أيسرٌ من حصوله بالأعمال الظاهرة التي تتوقّفٌ على 
الجوارح» [و]”"لكنْ يشاركُ الصوم في هذا سائرٌ ما يُثاب عليه من 
النيات والعزوم والأعمال القلبية؛ كالتوكل على الله والتفويض إليه» 
فإنها9» لا يَظهر فيها عمل كما لا يظهر في الصوم المَنْوِيٌ مع الإمساك 
عمل . 

وقد صرّح* الحديث الصحيح بالثواب على الترك مع النية من 
غير إظهار عمل» وهو قوله كلِِ: «قالتِ الملائكة: ربٌ ذاكَ عبدّك يريد 
أذ يعيل سينة »زهو ابض ]00 فثال إركئرة قات سلب اانا كدويا 
له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جَرَّايَ)9"؛ 
(0) زيادة من «ت». 
() زيادة من «ت)». 
(9) سقط من «ت»2. 
(5) «ت»: «فإنه). 
(4) في الأصل: «يصرح»» والمثبت من «ت»2. 
(0) زيادة من «ت». 
0) رواه مسلم »)١19(‏ الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنةٍ كتبت» وإذا هم 

بسيئة لم تكتب» من حديث أبي هريرة كه . 


١ 


أي: من أجليء فهذا ترك اقترنَ به نيةٌ من غير عمل ظاهر» و[قد]!" 
كتب له حسنة» وهو غير الصوم» ولا يكون علة اختصاص الشيء”» 
بأمر مشترك بينه وبين غيره . 

فإن قلت: لم تصنع أكثر من إبداء صورة ‏ أو صور غير الصوم - 
تكونُ لابن آدمء وليس فيه أكثر من تخصيص عموم : «[كل]”" عمل 
ابن آدمٌ له إلا الصوم» رتكاو اخصيين العو 

قلت: لا ننكرٌ أن يخصٌ”) هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملاً 
آخر غير الصوم يكون لابن آدم» وإنما أنكرت تسليمّك اختصاص 
الصوم بكونه لابن آدم دونَ سائر أعماله معّلاً لهذا الاختصاص بعلة 
لا تختص بالصوم» فليس*” هذا مُجرّد تخصيص العمومء فإنه لو قام 
دليل على تخصيص العموم لخصصناه» ولم يلزم منه هذا المنكر الذي 
انك نافع اقيذا إساتقا مم عنيلك عله الاختصاض ماهو شرك 

وأما الوجه الثاني : وهو أنَّ أعمال بني آدم كلّها لهم منها حظّ إلا 
الصيام» فإنه لا حظ لهم فيه؛ فإما أن يُعنى بالحظ الحظ الدنيوي» أو 
الأخروي . 
)١(‏ سقط من «ت». 


(؟) («ت»: «الصوم 0 


() زيادة من «ت)». 


(5) «ت»: «(يخصص). 
(0) «ت»: «وليس». 


١65 


فإن أراد [به]" الحظٌّ الدنيوي؛ بمعنى : [أن]”" لهم في الأعمال 
التي هي غير الصوم ما يوافق أغراضهم ويلائم طباعَهم إلا الصوم» 
فهذا لا يصح؛ لأن هاهنا أعمالاً كثيرة هي أشئٌ من الصوم» وأصعب 
على النفس» وأبعد من”" موافقة الطباع9» والغرض الدنيوي؛ كضرب 
الرقاب في سبيل الله وقطع الأيدي. والقيام الطويل في الليالي 
الطوال» وما لا يُحصى من الأعمال المُشْقَة التي لا توافق الطبع» 
ولا فيها حظّ للنفس دنيويٌ . 

وإن أراد [به]© الحظ” الأخرويء» وهو الثواب» فالصوم 
مشترك مع غيره في ذلك» لمن يقصد بعمله الثواب والأجر الأخروي» 
ولا اختصاص للصوم بذلك» وكذلك من لا يقصد بعمله الثواب 
والجزاء لا فرق عنده بين الصوم وغيره في سقوط حظه من قصد 
القواب و62 

وإن أراد بالحظ ما يرجع إلى الرياء فهو الوجه الأول» وقد قدّمنا 
ا 
)١(‏ سقط من ١ت».‏ 


() زيادة من «ت». 

ز[فة «ت)»: «عن). 

(8) «ت»: «الطبع». 

(4) سقط من «ت». 

ف في الأصل : «حظ»» والمثبت من «ت»©. 
(0) «ت»: «الجزاء والثواب»). 


١ / 


عه عم 


وأما الوجه الثالث : [وهو]”" أن أعمالهم هي أوصافهمء جاه 
لأحوالهم» إلا الصيام» فإنه استغناء عن الطعام» وذلك من خواصٌ 
الحق يت فهذا عندي من المجازء ولكن يحتاج إلى بيان نوعه من 
أنواع المجازء ووجه العلاقة. 

فنقول: هذا يجري مجرى قول الإنسان لمن ذكر له فعلٌ عن 
غيره: هذا له؛ بمعنى : أنه مناسب ولائق بأحواله وأفعاله. 

ووجه المجاز [فيه](": أن اللام تقتضي الإذن في الفعل» والإذن 
ني تنه كنا أنداليق من تمر النعله: وعاعي لجان رمن 
ا ل ذل عه نت 11 ومين 
وملائمة امد له فقن يشابة تش القغز بمقتضى ١‏ التخلقة والطبيعة 
والأحوال تيسَّدهُ بسبب الإذن [و]”2 الإباحة [له]20» فأطلقَ على تيسره 
بالخلق والطبيعة الصيغة المستعملة في الإذن؟؛ لاشتراكهما في تسبب 
السيين: 

ويلزم على قوله: (وذلك من خصائص الحق 5): أن يكون 
الملائكةٌ - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ يأكلون ويشربون» وهذا أقل 
ما يلزم هذا القائل عليه أن يقيمَ دليلاآً شرعياً يقتضي الخبر عنهم بذلك 
)١(‏ زيادة من «ت). 
(0) زيادة من ات». 


(9) زيادة من «ت)2. 


(5) زيادة من «ت»2. 


١78 


حتى يصع(" [له]”" أن يجزم الحكم عليهم به» هذا مع ما تقرّر في 
نفوس المؤمنين وغيرهم من خلاف”" ما يقتضيه قولهء وتنزيه"» 
الملائكة عن الأكل والشرب . 

لك كن بسشهي ان الفوتيف نا نان أنه صفةٌ ملائكتي» كما 
سنذكرهء وهذا مخالفٌ لما قال ومع الاختلاف فلا بد من دليل يدل 
على ما جزم به. 

وأما الوجه الرابع : [وهو]© أن أعمالهم مضافة إليهم إلا 
الصيامء فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال: #تَيمْ 
عِبَادئى #[الحجر: 19]. 

وَهِذًا وح كريية'. افإن | إضافة"«التشريت» معلومة ..غين أنه 
[ينبغي]7" تتيّم ألفاظ الكتاب والسنة حتى لا يبقى فيها شيء أضيف لله 
تعالى غير الصوم . 

وقول هذا القائل: كما قال: #تَمَمَ عِبَادى #[الحجر: 449]» فليس 
كما يظن به من قوله تعالى : «فإنه لي»» وهذه الإضافة في «الصوم لي» 
ليست كذلك. فإنه ليس في: «الصوم لي» من معنى إضافة التشريف 


)١(‏ («ت): «لا يصح). 

() زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «خلافه»» والمثبت من «ت)©2. 
(4) اسم معطوف على (ما) في الجملة السابقة . 
(4) زيادة من «ت». 


(6) زيادة من «ت». 


حول 


رص مره 


ما في قوله تعالى : نَم عاد #[الحجر: 44]» و ضرا [ص: »]4١‏ 
فإن اللام للملك أو الاختصاصء وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه» 
فإن لله ما في السموات وما في الأرضء» [وليس القصدٌ تشريفَ كل 
ما في السموات وما في الأرض ]222 ولا يفهم منه ذلك» بخلاف قوله 
تعالى : لأتَوَمَ عبَادىَ #[الحجر: 44]» و عَبْربَآ #[ص: 20]41. 

وأما الوجه الخامس : وهو أن أعمالهم يقتصنٌ منها يوم القيامة 
فيما عليهم إلا الصيام» فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ 
00007 

فَهذًا الوسه [الحسين ]01 وان شن من حيف انطاقه عن 'اللفظ 
من غير تكلف, ولا مجاز معقّد. إلا أنه لا يجوز أن يقالَ به إلا أن يرد 
توقيفٌ بنصٌ يقتضيه» وأما مُجرّد الاحتمال فلا يجوز. 

فلو“ لم يكن إلا هذاء لكفى في التوقف عن القول به» لا سيّما 
مع ما ذكره أبو العباس» وساقه من حديث المُقاصّةء وقوله: وهذا 
يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال. 

وظاهر” الحديث كما ذكرء إلا أنه لو وُجِدَ دليل صحيح على أن 
)١‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل: «نبىء عبدنا وعبادي» وفي «ت»: «عبدنا وعبادي»» والصواب 

ها اتيت 
(*) زيادة من «ت). 


(5) «ت“»: «ولو). 
(ه6) «رنت»: «فظاهر) . 


١ 


الصومٌ لا يؤخذ في القصاصء أمكنّ الجواب عن العمل بظاهر حديث 
المُقاصّةء وإذا لم يرد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمُجرّد احتمالٍ 
لادليل عليه 0 

وقول أبي العباس: قاله ابن العربي» يفهم منه أنه جعله قولاً له 
مرضياًء وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني» وإنما حكاه. 

وأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة» 
فتكتبها الملائكة» إلا الصومء فإنما هو نية وإمساكء فالله يعلمه 
ويتولّى جزاءه» فهذاء وإن قَمْبٍ في قوله: «لي» بأن يكون معناه: أني 
منفردٌ بالاطلاع عليه» لكنّ تنزيلٌ قوله: «كل عمل ابن آدمَ له' على أنه 
طَلِع”" عليه الملائكة؛ بعيدٌ لا يتوجّةُ إلا بمجاز تعقيد". 

وأما الوجه السابع: فلم" أزل أعتقد أنه المراد بالحديث 
المطلق؛ لقوة دلالته على أن عمل ابن آدم مقدّرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم 
إن عي امتفراة بل أبية كراثه يعقلنم] له تاهب الشس ف تسظيم 
ثوابه كلّ مذهب» وهذا الحديث قريب”» من النصوصية في التقدير 
لغير الصوم وعدم التقدير في الصوم . 


.»ت١ في الأصل : «نتطلع»» والمثبت من‎ )١( 

زف في الأصل : «لمجاز يعتقد)ء والمثبت من «ت)2. 
(*) في الأصل: «وهو فلم»» والمثبت من ات»2. 
(4:) في الأصل: «كالقريب»» والمثبت من «ت». 


١ا/‎ 


والذي أورده أبو العباس من أن صوم اليوم بعشرة0©» وأن صيامَ 
ثلاثة أيام من كل شهر "© كر اوسارايد كرا وار يج 
نصوص في إظهار التضعيف, فبَعد هذا الوجه» بل بطل . 

فنقول: إن الحديث ا واستثناء 
الصوم عن ذلك» لا شيءَ 0 منه في تفسير هذا اللفظ وانطباقه 
عليه وهو حديث صحيح» فيتعّن المصيرٌ إليه» وما يَردْ عليه إن 
أمكن عنه جواب فذاك» ل قلنا بأنه المراد»ء ولو وقف علينا 
الجواب» وكم من لفظ متبيّن غير خافف في الدلالة» يرِدُ عليه ما يَعجز 
عن جوابه بعض الناس . 

والذي تمكن عندي أن يجاب عن هذا بأن© التقدير 
محمول على التقدير ذ في أصل تضعيف الثواب الذي وجب بالوعد 


)١(‏ رواه الترمذي (777)» كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك 00 الدهر»» فأنزل الله كَبَدَ تصديق ذلك 
في كتابه: من جك بِألْسََةَ قله عَهْمُ أَمْمَالِهَا4[الأنعام: ]17١‏ اليوم بعشرة أيام . 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

(0) رواه البخاري (161/6)» كتاب: الصوم. ياب : صوم الدهر. ومسلم' 
(16). كتاب: الصيام. باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» 

6) «ت): (وصيام» . 

(5) رواه مسلم »)١١75(‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من 

(5) في الأصل: «أن»» والمثبت من «ت». 


١ا/‎ 


الكريم أن لا يُنقصّ عنه وما زاد على العشر إلى السبع مئة فالأمرُ فيه 
مفرّضٌ إلى مُجرّد المشيئة» لا أنه داخل في أصل وضع الثواب» 
والوعد به الذي يوجب وقوعه'". 

وأما الصوم فإنه في أصل وضع الثواب غيرٌ مقدّر بشيء معين 
يكون الزائد عليه غير موعود [به'"» بل الموعود عليه في الصوم 
ثوابٌ غير مقدر بعدد في أصل وضع الثواب» وهذا المعنى لا ينافي أن 
يحصل تحت هذا الأمر العظيم عددٌ يُذكرُ؛ لا على معنى تقييد الوعد 
به» بل لأنه فردٌ من أفراد ما تعلّق الوعد به من عدم انحصار الوعد في 
عدد» فالحاصل أن الأعمالَ غيرُ الصوم» وتقديرها بالعشر هو الموعود 
به الذي يجب وقوعةٌ بالوعد» والصومٌ لا تقديرَ فيه في أصل وضع 
الثواب» [وما يذكر من عدد فلأنه فرد؛ أي”؟: من الموعود به» لا أنه 
مُتعلّقُ الوعد في أصل وضع الثواب]©. 

الثامنة [من المفردات]7»: ذكر صاحب «جامع اللغة)'» محمد 


انق حفر : أن الجزاء المكافاة فل ها يفعلة'الإتننان مزه خير أو شير 


010( في الأصل : «يتوعده»» والمثبت من ١ت».‏ 

(؟) سقط من ١ت».‏ 

() جاء في الأصل: «فرد أي أفراد من الموعود به»» وقد وضعت إشارة تدل 
على الحذف فوق (أي)» ولكن العبارة تستقيم بما أثبت» والله أعلم . 

(5) سقط من (ات». 

(6) زيادة من «ت». 

(5) («ت)»: «الجامع في اللغة» . 


“اا 


يقال فيه : جزاه يجزيه جزاء حسناً وجزاء سيئاً. 

قال: والجزاءً أيضاً الاكتفاءً بالشىء» يقال: فلان ذو غناء 
وجزاء ؛ أي : يكتفى به(" 

التاسعة : مادة (الجئة) من الاستتار والستر» ومنه: الجنّةُ والجَنةُ 
والجنٌّ والمجَرٌ"» ومعنى الاستتار شامل للكل» والحقيقة فيه الستر 
الحسي » وغيره مجاز» والصوم من المعاني فلا يكون السثر حقيقة 
فيه » ثم للمجاز [فيه]”"© وجوه» ستذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

العاشرة: «الَفَتْ) يطلق ويراد به: الجماع» [يقال]9»: رفث 
إلى امرأته؛ [أي]0: أفضى إليهاء قال الله تعالى: #ثنّ لَكُمْ لله 
لصسيَاو َرَت إل سكم © [البقرة : /ا4ا]. 

يقال: : رقث» بفتح الفاء. يرفث» بضمها وكسرهاء ورفث» بكسرها 
في الماضي» يرث بفتحها ذ في المستقبل» رفن بسكونها في المصدرء 
واتحهائلي الأقيم قله ال ملي 0م وهو محمول على الجماع . 

ويطلق على الإفحاش في الكلام ؟ رفثُ في كلامه» وأرفث» 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)05١7‏ وانظر: «الصحاح» للجوهري 

(5/ 7707 (مادة: ج زى). 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7١‏ 
(*) سقط من «ت»2. 
(5:) زيادة من «ت)©. 
(©) زيادة من «ت». 
(5) انظر: «المفهم» له (”/ .)1١5‏ 
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و 


وترفََّء قال بعضهم: إذا أفحش» وأفصح”"" بما يجب أن يُكنى عنه 
من ذكر التكاح . 

وقال الرَّجّاجٍ ‏ فيما حكاه عنه الواحدي _: الرفث : كلمةٌ جامعة 
لكل ما يريده الرجل من المرأة» انتهى . 

وترافثٌ الرجلان» ورافتٌ صاحبه مرافثة» ومنه: ما هذه منافثةٌ» 
إِنَّمَا هي مُرَافَة . 


قال العجّاج [من الرجز] : 


وي > أ 


وقيل: الرفثٌ بالفرج: الجماعء وباللسان: المواعيد بالجماع: 
وبالعين: الغمز للجماع”". 

الحادية عشرة: الصَّحَّبُ: اختلاط الأصوات يقال: في البيت 
صخت وقد صَّحْبَ فلان يصحّب» فهو صخْبٌ» وصاخبء وتقول : 
ماهو صاحب. إنما هو صاخب . 


وهو صَخّات في الأسواق» واصطخبواء وتصاخبوا» سيت 


. «ثت»: «وفصح)‎ )١( 
وعنه نقل المؤلف‎ »)751١0 (؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ 


رحمه الله . 


ا١ا/ه‎ 


اصطخاب”" الطير» وصاخبَةُ مصاخبة . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله -: ومن المجاز: واد صخب الاذيّ» 
واصطخبت أمواجه» وعود صَّحْب الأوتار” . 

وذكر بعضهم : أن الصَّحّبَ: اختلاطً الأصوات وكثرتها ورفعها 
بغير الصواب”" . 

وهذا تقييدٌ منه» وقد قدمنا أنه مطلق ارتفاع الأصوات» وقد 
يكون ذلك بنفسه مكروهاً؛ لما فيه من مخالفة الوقار والسَّمْت الحسن 
والتّوّدة . 

ويقال: السّحَبء بالسين أيض"». 

الثانية عشرة: قيل: إن في بعض الروايات: «ولا يسخر)»ء وهو 
غير المعروف”»» وكأنه عندي تصحيف2. فإنْ صمّء فالسخرية: 


)١(‏ في الأصل: «اصخاب»» والمثبت من «ت». 

(6) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 759). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 15١؟).‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
١9 /5(‏ ). 

(5) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .»23١9‏ و«المفهم» للقرطبي 
.)5١5 /9(‏ 

(5) وكذا قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (8/ )7١‏ قال: وهذه الرواية 


تصحيف,. وإن كان لها معنى . 


١ا/ك‎ 


الاستخفاف”() والاستحقار» أو ما يقرب منه(2"», يقال: سَّحْرَ منه وبه» 
واستسخر» واتخذه سخريّاً: وسّخريّ وفلان سّخَرَة» وسّخْرَة: يضحك 
منه الناس» [ويضحك به الناس]0"» وهو: مسخرة من المساخرء ويقال: 
ونيا يعد فا النافن مقع 0 

الثالثة عشرة: يقال: سابّه» وتسابُواء واستيُواء وهو سبّة ‏ بكسر 
الشيق:ب4" أي : سلوقة وإياك #والوييكة والمينات »ولا تكن سية؛ 

وذكر الزمخشري أنَّ [من]© المجاز: خيلٌ مسبّةٌ: يقال لها: 
قاتلها الله» وأخزاهاء إذا استجيدت . 

قال الشمّاخ [من الطويل]: 
مُسَيَةٌ قب البطون كأنّهًا رماحٌ نّحاها وجهة الريح راكزه» 
وفي هذا بحث؛ لأن المجاز في مسببة؛ إما في الإفراد أو" 
التركيب» ولا مجاز في الإفراد؛ لأن السب مستعمل في حقيقته. 


)١(‏ في الأصل : «استخفاف»» والمثبت من (ت». 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١١١‏ 
(9) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 75894). 

(0) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: )7587-78١‏ 
(0) في الأصل: «و»» والمثبت من «ت». 


يفنل 


ولا في التركيب؛ لأن السبٌ منسوبٌ إلى الخيل نسبة المفعولية؛ أي : 
المسبوبة2"0» ونسبتها إليه على نسبة المفعولية حقيقةٌ؛ لأنها مسبوبة 


إلى لين 


قال بعض المباحثين : استعمل لفظ الذم في المدح» وهو مجازء 
إلا أنه يلزم عليه مجاز آخرء وهو استعمال اللفظة الواحدة فى معنيين 
حد مختلفين . 
٠‏ " الرابعة.عشرة: قال ابن .سيده: .والوْحن© والأحدٌ كالواحد» 
و 5 
همزته بدل من واو. 
لال ايقن يكل "لخلية ووكن :وود وعد 1و 
ومتوحٌد”". والأنثى : وحدةء حكاه”» أبو علي في «التذكرة»» وأنشد: 
كالبَيئدان ةلمح ده 


وقال أيضاً: يقال: هذا إخدّى الإحَد“؛ يعني : بكسر الهمزة. 


)١(‏ في الأصل : «المنسوبة»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل : «الواحد». 

زفرة «ت»: (ووحد ووحيد متوحد) . 

(5) «ت»: «وحكاه». 

(5) تقول: أتى بِإِحْدَى الإِحَدِ؛ٍ أي: بالأثر المُذْكر العظيم» ويقال ذلك عند 
تعظيم الأمر وتهويله» ويقال: فلان إخدى الإحَد؛ أي : واحدٌّ لا نظير له ؛ 
العروس» للزبيدي (مادة: وح د). 


1,8 


والجواال أكون دواع ادنار 

الخامسة عشرة: المقاتلة: مفاعلةٌ تقتضى”” أن تكون من اثنين» 
وكذلك (قاتله). 

ولا يَحسنٌ حمل الحديث عليه» فإن المراد: إن سبّه فليقل» 
وليس المراد": إن تسابا [فليقل]؟©» فإنهما إذا تسابا فقد وقع 
المحذور من الصائم»ء فيمكن أن يقال: إن (قائله) من باب طارَقَ 
وساف وعاقب”(؟2 من ما يكون من واحدء ويمكن أن يكون على 
الأصل بوجه مجازي»؛ ا يكون من باب إطلاق لفظ الشيء على 
ما:قازيةء إن السبوت غ2يه© تجن السك [تخملة هن التقاناة 
بمثله» فيقارب أن يسبّه» مُجعل سابا بالقربة من السب]0©. 

وقد حملوا قوله تعالى : #وَإدَابلَْنَ أَجِلْهَنَّ #[البقرة: 54] على : 
ايده الي 

ومن دقيق [هذا]2" ما قيل في قوله تعالى : #وتَادئ توح ريه فَقَالَ 


(1) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 590 -491) 
(؟) في الأصل : ١تقتضي‏ من»2» والمثبت من «ت». 
() في الأصل : «يراد»» والمثبت من «ت»2. 

(5) سقط من «ت»©. 

(4) في الأصل: «ساحر»» والمثبت من «ت». 

() في الأصل : «عاقد»» والمثبت من «ت)2. 

4 في الأصل : «تثور عصبيته»» والمثبت من «ت». 
(6) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 


لحن 


رين أَبِمِنَ أَمَلِ 14هود: 0:] أن المراد: قارب النداءء لا أوقع 
النداء؟ لدخول الفاء في: (فقال). فإنه لو وقع النداء لأسقطت”", 
وكان ما ذكر تفسيراً للنداء؛ كما في قوله تعالى : #هتالك دعا كربا 
» لآل عمران: 88]» فهو تفسير لندائه» فأسقطت الفاء . 

السادسة عشرة: المعاذ على كل تقدير لازم سواء جعلنا 
(قاتله) من باب المفاعلة» أم على معنى قتله؛ [لأن القتل لازم 
حقيقة غير مراد». فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)](" كان فيه 
مجازان : 

أحدهما : استعمال صيغة المبالغة”” في غير موضعهاء الذي هو 
أن تكون من اثنين 

والثاني: المجاز الذي في لفظ (قتل)؛ فإنَّ (قتل) حقيقةٌ في 
إزهاق الروح» أو الفعلٍ المُفضي إليه . 

هذا إن9» حملنا (قاتل) على (قتل)» وإن تركناه على معنى 
المفاعلة على أصلهء فلا بد من المجاز في اللفظ الدال على القتل؛ 
كما ذكرنا آنفاًء والمجاز في تسمية ما قارب الشيء باسمه. 


)000 في الأصل : «فأسقطت». والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت). 

() كذا في الأصل و«ت». والمراد: صيغة المفاعلة. 
(5:) «ت»: «إذا». 


(5) في الأصل : «اتفاق»» والمثبت من ات»©. 


لحيل 


السابعة عشرة: إذا تعيّنَ المجاز في (قاتله)» أو (قتله)» فلا بدَ 
من تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد ب(قتله)» أو (قاتله) . 

الثامنة عشرة: الحُلُوف: بضم الخاء المعجمة واللام» قال 0 
عبيد: الخلوف: تغيّر طعم الفم لتأخير الطعامء [يقال]©: 

ا سء والاعي» وغرهنا: 

قال: ومنه حديث علي - ذه - حين سئل عن القبلة» فقال: 
وما أَرْبّك”" إلى خُلوف فيها"". 

وقال ابن دُرَيد في «الجمهرة» : وخلف فوه خُلوفة» وخُلافة: إذا 
تغير من صوم» أو مرض) 

وقال ابن فارس في «المُجْمّل): وخلف فوه: تغيّرت رائحته"©. 

[وقال الجوهري: وخلف فم الصائم رن إذا تغدّرت 
رائحته]20 7 , 


وقال ابن سيّذه : وخلف اللبن وغيره» وخلف يخلف خلوفاً: 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) في الأصل و«ت»: «أردت»» والمثبت من المطبوع من «غريب الحديث» . 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (72474). وانظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد /1١(‏ 707 7) . 

(:) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)5١0 /1١(‏ 

(4) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)7٠١ /١(‏ 

() سقط من «ت»4. 

(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 1705)», (مادة: خلف). 
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تغر ريه وطعجة). وخخافت قو يعات خلوقا: كشي وك «خُلوفُ | 
فم الصائم»» وقد خلف فوهء وأخلف,. لغتان2 . 
قال محمد بن جعفر التميمي في كتاب «جامع اللغة»: وقال 
بعضهم : إنما يقال: أخلف فوه؛ أي : حدث له رائحة بعدما عهد منه؛ 
وأنشد [من الكامل] : 
بَانَ المَّبَاتُ وأخْلّفَ اعفن 
والعَمْر هاهنا: اللحم الذي بين الأسنان» ويريد بقوله: 
أخلف : تغيرت رائحته . 
قلت: العَمْر هاهنا: بفتح العين وسكون الميم . 
التاسعة عشرة: يجوز ذ أذ يطلق الخلوف على على الجسم الحامل0» 
للخلوف, الذي هو التغير» وسيأتي بحث متعلّقٌ بذلك. 
ويقع في ألسنة [الفقهاء]©: (خَلوف فم الصائم) بفتح الخاءء 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (60/ »)75١7‏ (مادة: خلف). 

6 صدر بيت لابن الأحمر»ء كما نسبه إليه ابن سيده ذ في «المحكم' (؟7/ ))١6١‏ 
والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» لا وابن منظور فى 
لسان العرب (5/ .)5١١‏ وعجزه: 

وتتنيدل الإخوان والدَّمه 
(*) في الأصل : «من الأسنان»» والمثبت من «ت». 


(5:) <١ت»:‏ افسكون». 
(60) «ت»: «الحاصل» . 
(6) زيادة من «ت». 


ديل 


وقد غُلّط قائله؛ لأنه ينقل المعنى إلى غير المراد به» المستحيل إرادته 
هاهناء فإن (الخَلوفَ) الشخص الذي يكثر إخلافه لوعده” . 
العشرون: ذكر الراغب: أن (عنن) لقا موضوع للقرب؛ فتارة 
يستعمل في المكان» وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذاء وتارة 
في الزُلفى والمنزلة» وعلى ذلك قوله تعالى: بل حي عند رَيَهِمْ 
9 ركو 14آل عمران : 4 ## إن أَلَينَ عِندَ رَيَلكت #[الأعراف: 705]» 
وعلى هذا النحو قيل : الملائكة المقربون» وقال تعالى: وما عند آله 
حي وبين #[الشورى: 5*] . 
وقوله : مويك ء: عند أله و هم الْكَذْبونَ #[النور: »]٠‏ [وقوله]20 : 
زنك ميا ودر ند َي 14لنور: 41٠0‏ وقوله فقة: إن كارت 
هدَاهْوَ أَلْحَىَّ مِنْ عِندِك #[لأنفال: 87]» فمعناه : في حكمه. 
والعنيد: المعجب بما عنده» [قال تعالى : #مُزَّكََارِعَنْرٍ[ق: 4؟]؛ 
وقال: #إِنَممكانَ بيَاعِنِيدًا © [المدثر : ]. 
والعنود]”": قيل: مثله؛ يعني : أنه هو وقيل: بينهما فرق/؛ 
لأن العنيد: الذي يُعاند ويخالف» 5-07 الذي يَعْنْدُ عن القصد. 
05000007000 
الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 2)1794 و«المفهم» للقرطبي (9/ 65١5)غ2‏ 


و«شرح مسلم» للنووي (// 00 
(0) زيادة من «ت». 


(9) سقط من «ت)2. 
(4:) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «قال: لكن بينهما 0 


الذيالا 


قال: ويقال: بعير عنودء [ولا يقال: عنيد20]20» وأما العنيد 
فجمع عاندء وجمع العنود: عَنَدَة [وجمع العنيد: عند]©. 

وقال بعضهم: العُنود: هو العدول عن الطريق» لكن حص 
العنود بالعادل عن الطريق في الحكم» وعَنْدَ عن الطريق : عَدَل عنه. 

وقيل: عاند: لازمء وعاند: فارق» وكلاهما منْ: عَنْدَء لكن 
باعتبارين مختلفين؟ [كقولهم: (البين) في الوصل والهجر باعتبارين 
مختلفين ]00010 , 

قلت: قوله: وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذاء ينبغي أن يُبدل 
لفظة الاعتقاد بالعلم» أو يجمع بينهما معاً؛ لآن ذلك يُستعمل بالنسبة 
إلى علم الله تعالى» ولا يقال له: اعتقاد. 

الحادية والعشرون: الفرح: انبساطً النفس وسرورها بما يرد 
عليها من الملائم» والفرحة : الواحدة منه. 

وقد تطلق الفرحة على سببهاء يقال: لك عندي فرحة؛ أي: 
شيرق ؛ الآن الشرى ]1" ميت الفح 
() في الأصل: اعد والصوافية با أقياخ. 
زه مايق انمه 
(9) زيادة من «ات». 


(4:) زيادة من «ت»6. 


(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)01٠‏ 
(0) زيادة من «ت». 
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والرجل فرحان» ومراح» ده ديقال: أفرخة كذ 4 بمغتى :سوه 
وأفرحه؛ بمعنى : غمّه» والهمزة للسّلب د وانشيد 1مة السييط] ؛ 
نقانوا لعن قلت وله أكن لأفرحة: أبن بغزو" وتضدم”! 

ولو أراد السرور لكان قد أفرحه» ولم يصح قوله : ولم أكن لأفرحه» 
ومنه يقال: المرء دائر بين مُمْرِحين» قاعدٌ بين سلامة وحَيْن”" 

زاك ارد لقعم لي : [الفرح]29: المسرّة» قال الله تعالى : 
«حَي إِدا كُيْرٌ في الك وَجَرَيَحَ هم بريج طَْنبَةٍ وكرحُوأ يها #[يونس: ١1]؛‏ 
أى: سَوُوا: 

والفرح: الرضاء؛ لأنه عن المسرّة يكون» قال الله تعالى : 
كل رب يما لديم هرِجُونَ #[الروم: 87]؛ أي : راضون» [و]© قال : 
9مَرخأ يمان هُتِنَاللِ 4[غائر: ى]ء أي : رضوا. 

والفرح : الأشّث©؛ لأن ذلك عن إفراط السرورء قال الله كبك _: 
لَه لايحِبُ الْمَرِحِنَ4[القصص : 05]» [وقال : هليم فَحورٌ هود : لك 
(1) في الأصل: ابعزء» والمثبت من «ت». 
(') البيت لابن الأعرابي» كما نسبه إليه الزمخشري في «أساس البلاغة» 

(ص: 558). وعنه نقل المؤلف رحمه الله هنا . 
() في الأصل : «خير»» والمثبت من «ت»2. 
(5) زيادة من «ت». 


(0) زيادة من «ت»2. 


(5) نت»: «البطر») 7 


وقال : ذلك بساكم تَفَيَوت ]*' فى الْارضٍ يعبر لَلَنّ © [غافر : 0/6]. 

وقد تبدل الحاء هاء في هذا المعنى» فيقال: فره؛ أي: بطرء 
قال الله تعالى : ## وَبَنْحِدُونَ مر يس الْحبَالٍ يوبا شَرِهِينَ #[الشعراء: 144]؟ أي 
أشرين بطرين. ‏ - 

والهاء تبدل من الحاء لقرب مخرجيهماء تقول: مدحته. 
ومدهته؛ بمعنى واحل”" . 

الثانية والعشرون: قد ذكرنا: أن الذوات [قد]”” يُقصد بذكرها 
صفاتها الجميلة المناسبة لما يذكر معها؛ كما تقول: أنت تقول كذا؟! 
ومثلك يفعل كذا؟! 

ويراد به مناسبة صفته لذلك الفعل» فقوله تعالى : ##وَآنَا #* [طه: 1] 
قد يجري هذا المجرى. فكأنه يقال: وأنا المحسنٌ المنعم الواسع 
العطاء أجزي به. 

الثالثة والعشرون: تأمل إشارة تقديمه الضمير [العلي]» في 
صدر الكلام» والفرق بينه وبين (الصوم لي)» و(أجزي به) لو قيل2», 


)١(‏ زيادة من ات». 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص: .)78٠‏ 

(9) سقط من («ت)2. 

62 سقط من «ت). 

(5) أي: لفظ الحديث: «وأنا أجزي به؛ء و«فإنه؛ أي : الصومء لي»» وليس: 
وأجزي به والصوم لي» وفي لفظي الحديث تقديم للضمير الذي يعود- 


اليل 


فإن فيه إشارة عظمى إلى فضيلة الصوم . 
الرابعة والعشرون: المح المناسبةً بين «لي» و«أجزي به . 
الخامسة والعشرون: استبعد بعضهم أن يكون المراد بفرح 
الصائم [عند فطره: فرحه بما يتناوله من الطعام والشراب]7"”" . 


كد 2 


* الوجه الخامس : فى شىء من العربية. وفيه مسائل : 
الأولى: «سابّه» قد اجتمع فيه ساكنان» ولا يلتقي ساكنان في 
الأعرف من كلام العرب في الوصل إلا بثلاثة شروط : 
أحدها : أن يكون الأول حرف مد ولين: ألفاء أورؤاوا مفهوما 
[ما]”" قبلهاء أو مفتوحاء [أو ياء ساكنةً مكسوراً ما قبلها] . 
الثانى.: أن يكون الثانى من الساكنين مشدّداً. 
الثالث : أن يكون الساكنان من كلمة واحدة؛ نحو: دابّة9©. 
وهذه الشروط موجودة فى «سابّه) ‏ أما الألف0©) فظاهر» وكذلك 
- على الخالق يي. 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١١7‏ 
(9) زيادة من «ت». 
(54) سقط من «ت). 
(6) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ .)١907‏ 
(5) «ت»: «الأولى». 


١ /ام‎ 


كونه من كلمة واحدة. 

وأما الإدغام فجاء؛ لأن المثلين إذا التقيا في الفعل» وكان 
الحرف صحيحاًء وكان الثاني منهما متحركاً بحركة لازمة» فالإدغام» 
نقول20: ردَّء وشدّ وشم وأردٌ وأشم. 

وهذه الشروط موجودة في «سابٌ»؛ لأن الأصل سابب» فاجتمع 
المثلان في كلمة واحدة» والثاني متحرك بحركة لازمة» فجاء الإدغام 
الذي هو أحد الشروط الثلاثة 

وقولنا: حركة لازمة» احترازٌ عن الحركة العارضة» كما إذا كان 
الثاني ساكناً سكوناً تصل إليه الحركة ؛ نحو: لم نرددء وارذد””©» فإن 
الحركة تصل إلى هذا الحرف الثاني الساكن فنقول: لم يردد الرجل» 
وارذد”” المتاع» فهذا يختلف فيه العرف على ما يتبين”؟2 في موضعه إن 
شاء الله . 

الثانية: (أحد) أحد المواضع التي اع فيها الواو فاءً مع 
فتحهاء وهو قاذ ماتفاق: ومثله في الشذوذ (أناة) . 


)غ2 «ت»: «نحوا بدل «نقول». 

(؟) في الأصل: «نزدد وازدد»» والمثبت من ١ت».‏ 

(*) في الأصل : «وازداد» . 

م «ت» : (تبين» . 

(5) قال في «العين» (مادة: أن ى): ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية : 
أناة» والجمع: الأنوات. قال أهل الكوفة: إِنما هي من الوّتى» وهو 
الضعف. ولكنهم همزوا الواو. 


1848 


وإنما اختلفوا إذا كانت مكسورة؛ كإشاح في وشاح؛ هل يُوقَفٌ 
فيه على السماع» أو يكون قياساً؟ 

والمنقول عن الخرقي : أنه ذهب إلى الوقوف على ما سمع 

وأنَّ أكثر النحويين ذهبوا إلى القياس؛ لأنه كثيرء ومثلٌ (أناة) 
واحد أسماء(" . 

وقد استضعف هذا الإبدال؛ ؛ لآن الهمزة لا تجتمع مع الواوء ألا 
ترى أن هذه من حروف طرف الفم» والهمزة من أقصى الحلق . 

واعتّذرَ: أنهم”" [قد]”" أبدلوا الواو من الهمزة كثيراًء فلذلك9©) 
أبدلوا الهمزة من الواو» قال بعضهم: وعلته© ‏ والله أعلم ‏ أنهما وإن 
بَعدا في المخرج» فقد تقاربا في الصفة” . 

الثالثة : قال ابن سيده في «المحكم»: والمّرْء: الإنسان» تقول: 
هذا مَوْءٌ وكذلك” في النصب والخفض بفتح الميم» هذ“ هو 
القياس» ومنهم من يضم الميم في الرفع» ويفتحها في النصب» 


)١(‏ أي: كلمة (اسم)؛ لأنها من مادة (و س م). 
؟) (ت)»: «بأنهم» . 

() سقط من (ات»). 

(4:) في الأصل : «وكذلك»» والمثبت من «ت». 
)0( في الأصل : «وعليه»» والتصويب من «ت». 
(5) وانظر: «المقتضب» للمبرد /١(‏ 45). 

(0) في الأصل: «كذلك»» والمثبت من ات». 
(8) في الأصل: «لهذا»» والمثبت من «ت». 


1/09 


ويكسر[ها(" ذ في الخفض؛ يتبعها الهمزة”» على 0 ما يتبعون الراء 
إياها إذا أدخلوا ألف الوصلء فقالوا0 : امكو وقول أبي خراش زمنخ 
الطويل]: 


ره اك 0 3 0 
جَمَعْت أَمُورايتفذ المرء بَعْضها 


من الجلم والمعروف والحَسّبٍ الضّخمٍ 

هكذا رواه السّكري بكسر الميم» وزعم أن ذلك لغةٌ هذيل . 

ولا يكر هذا الاسمء ولا يُجمع جمم السلامة» لا يقال: 
أمراء. ولا: مدو ولا: : مَرؤون» ولا : أمارىء. 

وأكُوا فقالواة مراة :وعقرا التخفيف القياسي» فقالوا: مره 
وهذا مطرد. 

قال سيبويه : وقد قالوا: مَرَاةَء وذلك قليل» ونظيره2؟: كماة. 

قال الفارسي: وليس بمطردء كأنهم توهموا حركة الهمزة على 
الراء» فبقي مَرَأَة» ثم حُمُف على هذا اللفظ . 

ه4ه4هب7بب7بب227 77 : امرأةء فإذا عرفوا 
قالوا: المّرأة» وقد حكى أبو علي: | 

وحكى ابن الأعرابي: أنه يقال ا إنها لامذؤ» صدق» 


)١(‏ زيادة من «ت». 

() «ت»: «الهمز). 

22 في الأصل : «فقال»» والمثبت من «ت)©. 
(4) «ت»: «كقولهم». 

(4) في الأصل : «لامرأة»: والتصويب من «ت». 


ل 


كالرجل20, وهذا نادر . 

الرابعة : قد ذكرنا أن العِنْدِيّة قد يراد بها عِنْدِيّةَ العلمء فإذا 
حملناها هاهنا على ذلك» فهاهنا معنيان: 

أحدهما: أن يكون المراد: [أن]22 الخَلوفَ عند الله يوم القيامة 
أطيبُ من ريح المسك, ولا يكون كذلك في علم الله تعالى حتى يكون 
كذلك في الخارج؛ لأن علم الله تعالى لا بد وأن يكون على وَفق 
المعلوم» فإذا غيّر الله تعالى رائحة الخُلوف إلى أطيب من رائحة 
المسك. علِمّه الله [في]2 يوم القيامة كذلك». ف«يوم القيامة» ظرف 
لعِندِيّة العلم بذلك» وليس في هذا ما يوهم عدم العلم قبل ذلك اليوم؛ 
أعني : يوم القيامة . 

والمعنى الثاني : أن يكون المراد أن عِنْدِيّة العلم حاصلةٌ الآن بأنه 
يكون يوم القيامة أطيب من ريح المسك . 

فعلى المعنى الأول يتعلق «يوم القيامة» بالظرف الذي [هو]» 
«عند الله تعالى»» ويتعلق «عند الله تعالى» بالمصدر الذي هو 


)١(‏ المراد: يشترك المذكر والمؤنث في لفظ (امرىء)؛ فيمكن أن يقال: هذه 
امرؤ صدقء» بدل: امرأة صدق . 

(؟) انظر: «المحكم) لابن سيده .)595-5791/١1١(‏ 

(9) زيادة من «ت)©2. 

(؛) سقط من «ت). 


(0) زيادة من «ت». 


«الخلوف» ؛ بمعنى : التغير. 

ويجوز أن يتعلق الظرفان معاً» الذي هو «عند الله» و(يوم القيامة» 
ب«أطيب»» ولا مانع من ذلكء» فإن الظرفين إذا اختلفا؛ فكان أحدهما 
زمانيا» والآخر مكانيآء جاز تعلقهما بعامل واحد؛ نحو: حضرتٌ 
زيداً يوم الجمعة عند الأمير؛ لأن الفعل يطلبهما معاآء إذ لا يعقل 
حصوله في الوجود إلا واقعاً منهما. 

وإن اتفقا؛ أعني: الظرفين» وكانا زمانيين أو مكانيين» فإن 
غطلك" أحدفينا هال ١‏ لان أن كا ندل من نحو: صليت يوم 
الجمعة ويوم السبت». وقعدت عند زيد وفوق الدار»ء وصليت يوم 
التعيفة رقف الأذتقي ,رديت شتلك 3 ارق ساف انيما تقاف 
واحد؛ لأن حرف العطف ينوب عن العامل» والبدل هو المقصود 
بالنسبة دون المبدل منه فإن لم يكونا كذلك لم يتعلقا بعامل واحدء 
فلا يقال: قعدت عند زيد عند بكرء ولا صليت يوم الجمعة يوم 
البسض [لذهاى الرده المذكور» لآن تمان الظرف00 عامل عازه عد 
وقوع ذلك العامل منه بمعنى : اقترانه بجزء من الزمان وحصوله في 
جهة من المكان» وغير ممكن أن الفعلَ الواحد يصدر حين صدوره من 
فاعله الواحد مقترناً بجزأين من الزمان» ولا حاصلاً في( جهتين 


)١(‏ فى الأصل : «اللفظ»» والمثبت من «ت»©2. 
(؟) فى الأصل : «من»» والمثبت من «ت)2. 


دحل 


وعلى الثاني يتعلق «يوم القيامة» ب«أطيب»؛ أي: إن علم الله 

الخامسة : حيث يتعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد» قالوا: 
ينبغي أن يقدم إلى العامل الظرف الزماني؛ لأن طلبَُ له أقوى من طلبه 
للمكات 9 بدليل جواز عمله فى المبهم والمعيّن من الزمان؟ نحو: 
اعتكفت وقتاء وصليت يوم الجمعة. وامتناع عمله في المغكن م 
المكان؛ نحو: صليت المسجدء. وجلست؟ البيت» ولا يعمل إلا فى 
المبهم منه؛ نحو: جلست فوق المسجد. وسرت فرسخاً. 
القيامة» ‏ ولي العامل الذي هو «أطيب»» فهو في معنى التقديم الذي 
ذكروه؛ لأن المقصود من التقديم إذا تقدم العامل أن يكونٌ يليه 
ويباشره» وهذا البحث على تقدير تعلق الظرفين ب«أطيب) . 

السادسة : فيما ذكرناه تقديم معمول «أطيب») عليه20). وقل منع 
أو استبعد. 

والشيخ أبو عمرو بن الحاجب [أجازه]", ولم 108 تحير 
)١(‏ في الأصل : «أطيب يوم القيامة»» والتصويب من ١ت».‏ 
(؟) في الأصل: «المكاني»» والمثبت من ١ت».‏ 
(9) (نت»: «فى). 
(:) «ث»: ووملك» 
(0) «ت»: «الجمعة». 
)5( «ت»: (ايستعبد) بدل «(عليه) . 


(0) زيادة من «ت»2. 
(4) في الأصل : «يستعمله»» والمثبت من ١ت»2.‏ 


لحل 


تكلّم [على قولهم: ]20 (هذا بسراً أطيبُ منه رطبا)» ورجّح أنَّ العامل 
في الحال (أطيب)» وحكى عن أبي علي الفارسي: أن العامل اسم 
الإشارة» ولم يرتضهء وذكر أنه يعني : الفارسي - لم يأتِ بشيء غير 
ما ذكرته» واستبعد عمل أفعل فيما فعله» وهو غير مستبعد. 

قلت: وكأنه لم يستبعذه للاتّساع”" في الظروف ما لا يُنَّسمْ في 
غيرهاء ألا ترى أن البصريين لا يجيزون في (كان) أو إحدى أخواتها 
تقديم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفآء أو حرف جر؛ نحو: كان يوم 
الجمعة زيد قائماًء وأصبح فيك أخوك راغباً. 

ولا يجوز عندهم في نحو: كانت الحمى تأخذ زيداء أن يقال: 
كانت زيدا الحمى تأخذء والظروف [والجار]”” والمجرور يقعان 
موقعاً» لا يقع فيه غيرهما. 

وقال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من قصوره ‏ يعني : أفعل ‏ عن 
العمل”؟ في المفعول به» أن لا يعمل في الحال© . 

السابعة: رأيت عن بعض قدماء النحويين كلاماً» أدرج تحته 
شيئاً من الكلام على هذا الحديث» وهو قوله [في قوله]" تعالى: 


)١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) في الأصل: «يستبعده الاتساع»» والمثبت من «ت». 

() سقط من «ت»2. 

(85) «لنت»: «المعمول». 

(4) وانظر: «شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب» (7/ )١5‏ وما بعدها. 
(0) زيادة من «ت». 


حل 


وَأَمَهُ أَسَكٌْ من الَْرضٍ بَانَا14نوح: ]١١‏ وشبهه : أصلّ هذا: والله أنبتكم 
من الأرض إنباتاًء - نباتاء فحذف مصدر الأول؛ لدلالة فعله 
عليهء والفعلَ الثاني؛ لدلالة مصدره عليهء وكذلك قوله تعالى: 
وَيُرِيدُ الشَّيِطنٌّ أن يضِلَهُمَ صَلْلاُ بَحِيدًا #”" [النساء: »]5١‏ ففعل فيه 
ما ذكرت لك. 

وهذا كحذف ظرفي الزمان والمكان لدلالة مثلهما عليهما 
لإرشاد”" المعنى ذلك؛ [نحو]”” قولهككله: «لخُلوفٌ فم الصائم عند الله 
يوم القيامة أطيبُ من ريح المسك»؛ المعنى: أطيب من ريح المسك 
عندكم في الدنيا؛ لأنَّ المعنى تفضيلٌ ريح الخلوف في يوم القيامة في 
الطيب على ريح مسك أهل الدنيا عندهم» لا على مسك الجنة» فالله 
أعلم” أيهما أطيب» وليس في الحديث تعرّضْ إلى مسك الاخرة؛ 
لأن أهل الدنيا لا يعهدونه. ولا تصلح© المشاركة في (أفْعل) التفضيل 
إلا بين أمرين معهودين عند المخاطب ؛ للا يخلوَ من كمال الفائدة أو 
منهاء فإذن الألف واللام في «المسك» للعهد لا للجنس؛ لأن مسك 
الجنة يطلق عليه اسم مسك» وليس”" مراداً بلفظ الحديث . 


. «ت»: «فيضلون ضلالاً بعيدا)‎ )١( 

(0) في الأصل: «بإرشاد»» والمثبت من ١ت».‏ 
إفرة زيادة من (ت). 

):) في الأصل : «فاعلم»» والتصويب من (ت». 
(ه) («ت)»: اتصح) . 

© في الأصل : «فليس»» والمثبت من (ت) . 


١4ه‎ 


الثامنئة : قد 0 في الكلام'" : أن الألف واللام للعهد» فتأمّله 
بالنسبة إلى المعنيين الاخرين ؛ أعنى : الجنس وتعريف الحقيقة . 

وقد تقدَّم منعه لكونها للجنسء فيُوقفٌ للنظر في تعريف 
الحقيقة . 


2 


ا 6 


* الوجه السادس : في شيء من البيان والمعاني”". وفيه مسائل : 

الأولى: قد" ذكرنا في شرح هذا الحديث: أن الحكم قد 
يضاف إلى الذوات» والمراد صفاتها المناسبة» أو المنافية لما يذكر» 
فالْمَحْ هذا في قوله تعالى: «وأنا أجزي بهاء فكأنه يقال©: وأنا 
المحسن المنعم الواسع العطاء أجزي به. 

الثانية : لا تَعْفَآنَّ عمًا يقتضيه تقديمٌ هذا الضمير العلي في صدر 
الكلام» والفرق بينه وبين: (لي) و(أجزي به)ء فإن فيه إشارة 
[عظمى]'' إلى فضيلة الصوم . 

الثالثة : المح المناسبة بين «لي»» و«أجزي به . 


)١(‏ في الأصل: «هذا الكلام»» والمثبت من «ت». 
(9؟) «ث)»: «المعاني والبيان» . 

() في الأصل : «وقد»» والمثبت من ات»2. 

(5) «ت»: «يراد» بدل «يضاف)» . 

(5) «ت»: «قال». 


(5) زيادة من «ت». 


لحل 


الرابعة: لفظ (الجنّة) دالٌ على الاستتارء وأنه حقيقة في 
الأجسامء فهو إذاً مجاز في الصومء وظاهره الإخبار عن كونه جِنّة» 
[ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى الأمر؛ أي : ليكن الصوم جُنّة]"© مانعة 
لكم من الرفث والمعاصي, وأمثال ذلك. 

فإذا جعلناه خبراً» فتكون دلالته على الطلب دلالة [التزامية» وإذا 
جعلناه بمعنى الأمر؛ أ أريد به الأمرء كانت دلالته على الطلب 
دلالة]”2 مطابقية . 

الخامسة : إذا حملناه على الخبرية» فيحتمل أن يكونٌ خبراً عن 
كوت حنة كو الحاو وترشيحة:- أنه ورد كذلك في بعض الروايات: 
«جُنَّة من النار»”©» وفي بعضها: ١جُنّةَ‏ ما لم يخرقها»©»؛ التقدير: جنة 
مانعة من النار» ما لم تخرق الجنّة» بارتكاب ما يَمنع منه الصوم» فلا 


تكون جنّةَ حينئذ بانخراقهاء ولا يَحسنٌ فى هذا اللفظ أن يكون بمعنى 


)١(‏ سقط من «ت)©. 

(0) زيادة من «ت». 

إفرة هي رواية الترمذي المتقدم تخريجها برقم (7554). 

(5) رواه النسائي (5177)» كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على محمد 
ابن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائمء والإمام أحمد في 
«المسند) »)١95 /١(‏ من حديث أبي عبيدة 5ه . وقد حسنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (؟7/ 2)45. 

(0) «ت» زيادة: «لأنه على هذا التقدير يرتفع للأمر بجعله ما جنة»» وهذا 
الموضع غير:مناسب لهاء فأثبت ما في الأصل . 


١ /او‎ 


الأمر بتقدير: ليكنْ الصومٌ جنة [ما لم يخرقها؛ لأنه على هذا التقدير 
يرتفع الأمر بجعله جُنَّة]'" عند انحراقهاء وليس كذلك؛ لأنه لو خرقها 
ستمرَ الأمر بعد ذلك بأن يُجعل جُنّةَ فلا بدَّ أن يكون خبراً؛ أعني: 
«جِنّة ما لم يخرقها». 
السادسة : يحتمل أن يكون خبراً عن أمر شرعي؛ أي : حكمه في 
الشرع أن يكون جُنَّة وهذا غيرُ كونه بمعنى الأمر؛ لما ذكرنا من الفرق 
بين الدلالة في أن يكون [بمعنى]”2" الأمرء والدلالة الالتزامية في أن 
يدل على شيء يلزم منه الطلب». ولا شك أن كون" الشيء حكم 
الشرعٌ أن يكونٌ جُنَةَ يلزةُ"» منه الطلب» لا أنه موضوع للطلب . 
السابعة : إذا حملناه غلى أنه جَنّةَ من الثارء ففيه وجهان : 
أحدهما: أن يكون المراد به: يَمنع من دخول النارء ويبعد عنهاء 
وتَجَوّز عن معنى المنع والإبعاد بالسترء ويقوّي هذا الحديث الصحيح : 
اامنْ صامّ يوماً في سبيل الله باعدَ الله وجهة عن النار سبعينَ خريفاً»0”. 
وثانيهما: أن يكون كونه جُنّة من النار من باب ذبح الموت في 


)١(‏ سقط من «ت). 

(0) زيادة من «ت)»). 

2 في الأصل : «يكون»», والمثبت من «ت». 

(:) «ت»: «وهذا يلزم». 

(5) رواه البخاري (7580)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الصوم في 
سبيل الله ومسلم .»)١١091(‏ وكتاب: الصيامء باب: فضل الصيام في 
سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» من حديث أبي سعيد ظيله . 


يلحلا 


الآخرة”©» ومن باب: «تجيء البقرة وآلّ عمرانٌ كأنّهما غمامّتان» 
أوغيايّتان» أو فرقان من طير صواف”"» فيكون المعنى : أن الله تعالى 
يُبرزٌ للأبصار ساتراً بين صاحب الصوم والنار؛ إظهاراً للمعاني في 
الأمثلة الحسية . 

الثامنة : إذا جعلناه من باب ذبح الموت» فيجوز أن يكونٌ إطلاق 
لفظ (الجُنّة) عليه( حقيقة ؛ بأن يكون اللفظ لما يبدو للحسسٌ ساتراً بين 
الشيئين» ولا يدخل في الحقيقة خصوص الجسمية في الخارج» ولهذا 
إن من رأى ذلك الساترء ولم يكن ممن يفهه”» هذا المعنى» أو ممن 
لم يثبته0»: أطلقَ عليه اللفظ لا على جهة المجاز؛ لأنه لم يفهمه. 
فكيف يطلقه عليه ويريده؟! 


وهذا يسوق”" إلى المسألة الأصولية» وهو: أن اللفظ موضوع 

)١(‏ رواه البخاري (5557)؛ كتاب: التفسيرء باب: (وأنذِرهريوم 
لَلَسْرَةٍ ©[مريم: 4» ومسلم (5859). كتاب: الجنة وصفه نعيمها 
وأهلهاء من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(0) رواه مسلم (805)». كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة» من حديث أبي أمامة دك . 

2 في الأصل : «علته»؛ والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: ايعزم»» والمثبت من «ت». 

)2( غير واضحة في الأصل» والمثبت من «ت)©. 

(7) في الأصل: «سوق»» والمثبت من ات»2. 


| 


للمعنى الذهني» أو الخارج؟ وهذا الوجة يكون هاهنا”؟ مجاز 
حذف22. 

وإن جعلناه مجازاً عن المباعدة وعدم دخول النار» فهذا من 
مجاز الملازمة؛ لأن الساتر بين الشيئين أنه مع لاقل والملابسة» 
[فأطلقَ لفظ الستر على المنع من المخالطة والملابسة]0". فهو من 
باب إطلاق الاسم الملازم على الملزوم؛ لآن المنع من المخالطة 
والملابسة لا يلزم منه الستر. 

التاسعة : يجوز أن يُجعَل الصومٌ جُنّة» بمعنى: كسره للشهوات 
التي مادتها الطعام والشراب» بالإضعاف» أو" الإزالة» ويكون وصفه 
أنه جُنّة كوصفه بأنه وجاء؛ أي: يقوم مقام الجن الساترة بين النفس 
وبين الشهوات؛ [كما أنه يقوم مقام الوجاء في دفع عاديّة شهوة النكاح» 
ونكوة تنموك نه مجا زا غة النائعية بين الشمن ومن الشزير اه ]ا 
وهذا راجع إلى حمله على الخبر» كما هو ظاهرٌ لفظ”" الحديث . 


010( في الأصل : «هذا»» والمثبت من ١ت»2.‏ 

(؟) في الأصل: «صدق»» والتصويب من «ت»»؛ ومن هامش الأصل أيضاً. 
(9) سقط من (ت). 

0( في الأصل : «اسم»» والمثبت من ١ت».‏ 

(0) «ت)»: «و)». 

() سقط من ات). 

300( في الأصل : «الظاهر ولفظ»4», والتصويب من «ت». 


و" 


فيه؟ 


8 


ولا يقال: إنه إخبار عن الواضحات والمحسوسات, فأي فائدة 


لأنا نقول: لما كان هذا المنع” ناشئاً عن فعل هذا المكلف». 


الذي هو الصوم. ذكر في ترتيب الثواب عليه؛ للتسبيب”" الذي فعله 
المكلف بالصوم . 


العاشرة: قد ذكرنا احتمالين في معنى : «الصوم جنّة) : 
والثاني : [أن]”" يكون بمعنى الأمر. 


وإذا تردّد [اللفظ]؟2 بين احتمالين احتيج إلى الترجيح. 


والترجيح له وجوه: 


خبراً؛ لأن اللفظ موضوعٌ حقيقة للخبر» ويؤيد» ذلك: ما0© ذكرناه 


00 
في 


9 


000 
فم 
فه 
0( 
0( 
)03 
“4 


1 : 2 ا 
رواية : «جنة من النار»ء» و«جنة ما لم يخرقها». 


في الأصل : «الفعل والمنع»» والمثبت من ات»2. 


في الأصل : «السبب»» والمثبت من «ت». 
زيادة من «ت». 

زيادة من «(«ت)2. 

«ت» : «وتأيّد) . 

«ت): «بما). 


«(ت).: (من»2. 


فإن قلت: من وجوه الترجيح الاستدلالٌ بما سبق اللفظ من 
المعنى» وما تأخّر عنه» حتى كان ذلك سبباً لترجيح المجاز على 
الحقيقة في بعض المواضع ؛ فمن الأول قوله تعالى : # لا جَحَعَلُواْ ذسآه 
لول ينتحكُم كَدُعَل بحَضِكُم بعصأ [النور: +2617 فإنه تحتمل كما ذكر - 
التبجيل والتعظيم في دعائه» فلا(" يُنادى بالاسم» بل بالصفة الجليلة؛ 
ك(يا نبي الله) و(يا رسول الله) . 

ويحتمل أن يراد تأكيد إجابتهيلة إلى ما يدعو إليه» بحيث 
لا بيجعل دعاؤه كدعاء غيره في رتبة تأدّدٍ الإجابة» بل يكون راجحاً. 

وقد رجّح بعضهم هذا الثاني بمناسبته للسابق» وهو: ؤَإنََا 
لْمُؤمُوس> الَذِينَ امئوأ أله وول وَِدَا كَانوأ معهُه علخ أ جا لَر يذْهَبوأ حَقٌّ 
0 #النور: 77]» وفي ترجيحه نظر. 

ومن الثاني - وهو الترجيح باللاحق”" - قوله تعالى: #وَآلدينِ 
وَالزّوْنِ4لتين: »]١‏ فإن حقيقته في الثمرتين» أو الشجرتين 
المعروفتين» ومجازه في الجبلين اللذين فيهم”" هاتان الشجرتان» فرْجّح 
الثاني بقوله تعالى: #وَطُورٍ سِيينَ4[لتين: ؟]» [فهو ترجيح بالمتأخرء 
ويّقَرّي قولَ من قال: إنه أراد بالتين دمشق]29©» والزيتون بيت 


)١(‏ في الأصل : «ولا»» والمثبت من «ت». 
)١(‏ فى الأصل: «باللآخر»» والمثبت من «ت). 
زفرة 5 «(هما). 

(5:) زيادة من «ت)»2. 


المقدس”2. فأقسم الله بجبل دمشق”" مأوى عيسى» وبجبل [بيت]0© 
المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء كلهمء وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم 
[ومحمد صلوات الله عليهما]»؛ وقد قيل غير دمشق مما ينسب إلى 
عيسى - التة -» وترجّحٌ هذا الحملّ مناسبةٌ هذا القسم لهذه الأماكن 
المعظمة ؛ بما وقع فيها من النبوات وآثارها. 

فإذا ثبت أن الترجيح قد يكون بسابق ولاحق» فقوله - اطناة -: 
«الصوم جُنَة فإذا كانَ يوم صوم أحدكمء فلا يرف ولا يجهل)0© 
فاننة: أن يكون اندر اف الأمنه [ان]0: اليكن نتن ودف تمعلوا 
ما يخالفه مما [لا]2© يليق به؛ لمناسبة؟ الأمر بالشيء”© عن النهي 


عن ضذه . 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» (75/ 42007 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
»,)5١6 /١(‏ عن كعب الأحبار. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى 
(// 665). ورواه ابن جرير في «تفسيره» (75/ 42007 وابن أبي خانم 
في «تفسيره» /٠١(‏ /5*1©). عن قتادة . 

(؟) في.الأصل : «الدمشق»» والمثبت من «ت». 

(*) غيز واضحة في الأصل» والمثبت من «ت». 

(4:) سقط من (ت»6. ٠‏ 

)0( تقدم تخريج هذه الرواية عند البخاري برقم .)١996(‏ 

() زيادة من «ت». 

(0) «رنت»: «فلا»). 

(6) زيادة من «ت)». 

)00( «ت»: «بمناسية» . 


)9١(‏ في الأصل: «النسبي»» والمثبت من «ت». 


"١ 


قلت : هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله : إذا جعلنا 
الخبنَ عن الأمر الشرعى» فإنه يناسبُ”22 الامتثال أيضاًء فإن كان 
الأمر إلى النهي أقرب» فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى» والله 
أعلم . 

الحادية عشرة: قد مب(" ترجيح الحمل على الخبر”” بالحديث 
الآخر©): «الصوم 1 من النار»» [«الصوم جبة ]20 ما لم يخرقها». 
فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبريّة2» أو أخرتهاء وحملها على 
كونه جنئة من النار بدليل الرواية الأخرى» فما معنى هذا التسبيب الذي 
في الفاء؟ فإنَ"" كونَّهٌ جنةً من النار لا يظهرُ منه كونّه سببا لعدم الرفث 
والصخب. 

والجواب : إن فى هذا إيماء وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه 
يخرجه عن كونه جُنّةَ من النار» فكونه2© جُنّةَ بسبب2© النهي عن الرفث 
() (ت»: «(لا يناسب»). 
(0) فى الأصل: «مرت»» والتصويب من «ت»©. 
69 ات»: «ترجبح الخبر على الأمر» بدل اترجيح الحمل على الخبر» . 
(5) في الأصل : «الأول»» والمثبت من ات». 
(6) زيادة من «ت». 
(5) في الأصل: «الحرفية»» والمثبت من «ت». 
(0) فى الأصل: «فإنه»» والمثبت من ات». 
(8) في الأصل : «فلكونه»» والمثبت من (ت». 


(9) «ت»: «فسبب». 


والصخب فيه بواسطة كون الرفث [والصخب]”(" فيه ينفيان كونه جنة . 

الثانية عشرة: لو قال قائل: إذا جعلئّه جَنّةَ من النار» وقررتَ أن 
للك وواقيطة فون الرقيق و شيعن بوني الخوو جه فق كول جاه 
والخروجٌ عن كونه جُنّة لا يقتضي دخول النار. 

فالجواب: إن في هذا إشارة لطيفة وإيحاءً خفيفا”" إلى غلبة 
الوقوع في الذنوبء أو أكثريته» فإذا كان المقتضي للدخول موجوداًء 
والمانع مفقوداًء عمل المقتضي عمله» فحصل المقصود من التهديد 
والتعظيم . 

[الثالئة عشرة]2: فإن قلت: فما الدليلٌ على غلبة الذنوب» أو 
أكثريتها؟ 

قلت : اختبار حال الأكثرين من الناس» والنظر إلى أفعالهم» وقد 
سمعت ما جاء: "كل ابن آدمّ خطّاءٌ وخيرٌ الخطّائين التوّابون»”©. ولو 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) في الأصل: «موجب»» والمثبت من «ت». 

(#) «ت»: (إيماء خفياً) . 

(5) زيادة من «ت»؛ حيث إنها سقطت من الأصل . 

(5) رواه الترمذي (75949)» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 
(59).» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن 
قتادة» وابن ماجه 2»)570١(‏ كتاب: الزهدء باب: ذكر التوبة» والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ ,»)١98‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 7077) 
وقال: صحيح الإسناد» وقال الذهبي: بل فيه لين» وقال في موضع آخر: 
فيه ضعف»ء وقال الزين العراقي: فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري. قال- 


حلينا 


3 
ترق 


قيت إلى أعلى من هذا لوجدت مُرتقى؛ كالأمر بالتوبة والاستغفار 


سوبا طوس د بتقدير الذنب : # يَكائبًا الريت امنا 
ووأ ِل أله مَوْبَهٌ ضَسُوًا4التحريم : ]© ا وَأنِ أستخفرواً ويك ثم تويرأ 
5-4 2 ته 
ِلَيِّ 4 [هود : ا علمني دعاء أدعو به في صلاتي » قال : قل : «اللهم 
و و و 2و 
إنى ظلمُت نفسى ظلماً كبيرا)0©. 

ويمكن أن يقال: إن انتفاء المانع» وهو كونه جُنّة مما يثير 
الخوق؟ لبعرير أن تكون الخنة مقصورة عليه 

الرابعة عشرة: قد يكون الخطابث فى قوله ‏ الي -: «فإذا كان 
يوم صوم أحدكم' يُفْهُمُ منه خروجٌ النبي كلل عن ذلك» وأنه سببُ 
خروج اللفظ على وجه الخطاب؛ ليُئرّهَ النبينٌ كلخ عن ذلك» وأنه 
ليس بعر ضيته ؛ فلم يكن فاحشك ولا متفحشاً ولا صخاباً فى 
الأسو اق 6خ" . 


- المناوي: وقال جدي في «أماليه»: حديث فيه ضعف . 
لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم. وقال: ابن مسعدة صالح 
الحديث» وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة. وانظر: «فيض القدير» 
للمناوي (6/ .)١7‏ 

)١(‏ رواه البخاري (2749: كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» 
ومسلم (2)70705 وكتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء من حديث أبي بكر الصديق 45 . 

(؟) رواه الترمذي »)35١1١7(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في خلق 
النبي كَل من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حسن صحيح . 


الا 


الخامسة عشرة: [«الصوم جه ]00 : تون انا حص ” المجنّة فيه» 
وإنما يقتضي : أنه جَنّة فقط؛ أي: سبب الستر”" عن النار إذا سلم من 
اعون لمنهي ‏ عنهاء وقد يكون غيره سبباً أيضاً وجَنّة» «فمّن استطاع 
[منكة]"" أن يتقيّ النارَ [ولو]” بشقٌّ تمرة فليفعل»0©» و أََسَنْتِ 
يذْجِينَ ألسّيعًا 1#هوه: 15]. 

ووصفٌ أشياءَ كثيرة بالتسبب إلى النجاة» أو غيرها من ثواب 
الآخرة» يقتضي مصالمَ» منها الحرصٌ على جميعهاء فإنه قد يقع 
الشكّ في قبول بعضهاء أو صحته» فإذا كثرت كان الرجاءً في تحصيل 
فائدتها أكثرَ. 

السادسة عشرة: هذا العموم الذي في قوله ‏ اكنة -: «أحد» يفيدٌ 
الأمرَ بهذا القول بالنسبة إلى كل أحدء ويلغي الفرق بين أحوال 
السَّاَيْنَء فإن فيهم الوضيع والرفيع» والخسيسَ والشريف» فريما 
يُتومّم خروجٌ الخسيس عنه؛ كما في عادة الناس: أنه إذا سّبٌّ جليل 
فقابلوه"2» أن يقال للمقابل”": كان ينبغي أن تحترمه وتسامحه 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) («ت)»: «للستر) . 

(*) زيادة من «ت». 

(5:) جاء على هامش ١ت)‏ : «لعله: ولو). 

(6) رواه البخاري »)51١1/5(‏ كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب 
عذب» ومسلم »2301١7(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة» من حديث عدي بن حاتم 5ه 

(5) في الأصل : «قاتلوه»» والمثبت من «ت». 

(0) في الأصل : «للمقاتل»» والمثبت من «ت». 


ينا 


لمنصبه» وإذا سبهم الخسيس عذروه في مقابلته0©» فالعموم يلغي هذا 
الوهم ‏ 50 

السابعة عشرة: «فلا يرفث ولا يصخب»: هذا من النوع الذي 
يُلتفثُ فيه إلى مراتب الترقي والتنزل» وترتيب ما ينبغي أن يبدأ به 
وهاهن”" انتقالٌ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الرفث أفحش وأقبح من 
الصخبء, فإن الصخب الذي هو اختلاط الأصوات من حيث هو هو 
إنما ينافي السكينة والسمت الحسنء» والإتيان بالألفاظ الفاحشة من 
حيث هي هي أفحش» وربما كانت محرمة» ولذلك ترى الناس 
يصطخبون في مباحثهم العلمية ومخاطباتهم» ولا يستقبحونه استقباح 
ذكر الألفاظ الفاحشة التي يُكنى عنها . 

وإذا كان كذلك» فالمقصود النهيٌ عن [هذه]”" المنافيات للصوم» 
وتعظيم أمر الصوم؛ لتقديم كونه جنّة . 

وإذا ابتدىء” بالنهي عن الأفحش لم يلزمٌ منه النهيٌ عن الأدنى» 
فإذا أتى النهي عن الأدنى بعده كان أبلغ في تعظيم الصوم» وتنزيهه عن 
المنافيات» فكأنه نهى عن الأقبح. وقيل: ولا يُقتصّر ذلك عليه» بل 
وعلى ما هو دونه في القبح» وجاء هذا [الحديث]( من حيث النهي 


.»ت١ في الأصل : «مقاتلته»» والمثبت من‎ )١( 
«ت»: «وهذا)».‎ )١( 
سقط من'(ت».‎ )9( 
. «ابتدأ)‎ :»ت١‎ )8( 


(5) زيادة من «ت»» والمراد بالحديث هنا: الكلام. 
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الداخلٌ على الرفث والصخب, الذي هو معنى”" النفي . 

ولا يشتبهنَ عليك قولّنا: إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى» [فإن 
الذي ادّعيته من الانتقال من الأعلى إلى الآدنى بالنسبة إلى حقيقة 
الشيئين» والنهي دخل عليهماء فالانتقال(" من الأدنى إلى الأعلى]”" 
باعتبار النهي الداخل على الشيئين» لا باعتبار حقيقة الشيئين اللذين 
دخل عليهما النهي» فالمقصود: أنَّ النهي عن الأدنى أبلغ في مقصود 
المنع والتعظيم من النهي عن الأعلى . 

فإن قلت: هلا اكتفى بالنهي عن الأدنى الذي جعلته أبلغ من 
النهي عن الأعلى» الذي هو الرفث؛ كما اكتفى بالنهي عن التأفيف عن 
النهي عن الضرب؟ ! 

قلت : هذا أولاً خروجٌ إلى سؤال آخرء والجواب عن السؤال ‏ 
المتعلق”؟ بالتقديم والتأخير قد حصل » وبعد ذلك فنقول : لا يُكتفى ؛ 
لأن الرفث سببٌ داع إلى ما يفسد الصوم» وهو الجماع؛ لأجل ثوران 
العورو لكر نا مساق بماد الانكنا نه الإفعاكن فين حل سفن 
الناس» والصخبٌ لا يفسد الصوم, والاعتناء بذكر ما يفسد العبادة أهمّ 


)١(‏ في الأصل: «في معنى»» والمثبت من (ت»2. 

(؟) «ت»: «والانتقال». 

(*) من قوله: «فإن الذي ادعيته. . . » إلى قوله: «من الأدنى إلى الأعلى» 
مكررة فى (ت» . 


(5) «ت»: «الذي يتعلق» بدل «المتعلق». 
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من الاعتناء بذكر ما لا يفسدهاء فلم يُترك؛ لشدة الاهتمام بذكره. 
وانتقل إلى الصخب. الذي هو أخف ؛ لأجل تأكيد النهي كما ذكرناه» 
وحصل الجمع بين ذكر الأهم وبين الترقي ؛ لتأكيد النهي . 

الثامنة عشرة: قوله ‏ اك : «فليقل : إني صائمٌ» إني امرقٌ صائمً) 
لا يُحملٌ الثاني على التأكيد؛ لأن التأكيد اللفظي إعادة اللفظ أو مرادفه؛ 
كقوله تعالى : ْوَل لَكَ مَك (© ثم أَزِكَ لَك وك القيمة: :مهم 
بخلاف قوله : #الحَافَه(:6 مال َاقّه4[الحاقة: .]1-١‏ 

وقوله: (إني اشرو صائم» ليس كذلك» وقد ورد في بعض 
الروايات : «إني صائمٌ» إني صائم»("» وذلك تأكيد جزماً. 

فنقول: أما «إني صائم» فقد نجريه على قاعدة» وهو: أن الحكم 
المضافٌ إلى الذوات قد يكون المقصوة بها" صفائها القائمة بها ؛ إما 
لاس وي تنكم الفتقات بزما الام ل والعية عله كنا تقول 
لمن أحسن وأجاد في كلامه: أنت تقول هذا ؟! والمقصود صفاته 
المقتضية لذلك الإحسان. ولعلّ من هذا" والله أعلم -: #وَسكُءً 
فتلي #[الأنبياء: 0604 وقول الراجز: 


للك رواه مسلم )١ /١١65١(‏ كتاب: الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم» 
من حديث أبي هريرة و . 

(؟) «ت»: «منها». 

(6) فى الأصل : «لهذاا. والمثبت من «ت»2. 


لا 


متها 0 [من] © ا 

أو تكون تلك الصفات منافية لما يصدر عنه؛ كما تقول لمن فعل 
فعلاً لا يليق به: أنت تفعل هذا ؟! تريد: أن وصفهٌ ينافي ذلك الفعل . 

فإذا تكرر هذا» فتكون «إني صائم» © [إشارة]© إلى منافاة 
صفته» التي هي الصومٌ» للرفث والفحش . 

وأما قوله: «إني امرؤ صائم» ففيه معنى آخر : وهو منافاة الرفث 
للصوم على سبيل العموم في حق كل امرىء» والإشارة إلى التعليل في 
امتناعه هو؛ لأنه من جملة أفراد ذلك العام الذي يُعلّقَ به الحكم» 
فالأول”" يرجع إلى أمر يختص بهء والثاني”© يرجع إلى عموم يدخل 


هو تحته . 


. «ت)»: «فإني2‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت». 

(0) صدر بيت منسوب لابن لجأ التيمى» كما فى «الأصمعيات» (ص: 75)» 

وقد أنشده ابن الأعرابى فى «نوادر ا ذكر البغدادي في «خزانة 

الأدب)» وعجزه: 00 ْ 
مُنْدَحَة الشٌّراة وادقاتها 

(5) أي: إني صائم» إني صائم . 

أ الثانية . 

() سقط من «ت». 

(0) أي: إني صائم . 

(4) أي: إني امرؤ صائم . 


"1١١ 


فإن قلت : فمن أين تأخذ العموم في : «إني امرؤ صائم)0©؟ 

قلت : لآن المقصود النتيجة» وهو أن هذا الذي سّبّء أو قوتل» 
[ل1]" يرفث ولا يصخبء وهذا لا بِدَّ فيه من مقدمة أخرى». وهو: 
[أن]”" كل امرىء صائم لا يرفث ولا يصخب. فيكون التقدير هكذا: 
إني امرؤ صائم» وكل امرىء صائم لا يرفث» فأنا لا أرفث . 

فلا بد أن يكون العمومٌ حاصلاً في (كل امرىء صائم لا يرفث) 
حكما وشرعاً؛ لأنه لو لم يكن عامّاًء وانقسم الحال فيه إلى صائم له 
الرفث» وصائم ليس له الرفث» لم يلزم أن يكون هذا المسبوب©) 
لايرف 

التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول: تذكي” النفس بالحالة 
التي وُجد ما يُذهِلٌ عنهاء ويغيبها عن الذهن» وهو المسابّة المقتضية 
لثوران الغضبية» #إرك ليست أَتَعَوَاْ إِدَا متَمُمَ تيف من الشّيْطن 


مر : 20110 


ترحكروأ وإذا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف : ١‏ ]4 أي : - والله أعلم ‏ تذكروا 
وما يجب أن يكون الإنسان عليه من الحياء منه . 


000 في الأصل : «كل امرىء صائم»»؛ والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من (ات»2. 

(*) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل: «المنسوب»» والمثبت من «ت». 


(6) «ت»: «تذكر). 
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العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: تأكيدٌ المعنى في النفس» 
وتقريبٌ النفس إلى الامتناع مما ينافي الصوم . 

وقد ورد الشرع بالتكرار بالأذكار» وفائدته ‏ والله أعلم - 
الوساوسَ والغفلاتِ كثيرة الطروق للقلوب» والمقصودٌ بالذكر 
الحضورٌ ومُواطأة القلب للسانء فإذا كثرت أعداد الذكر رُجِيّ أنه 
خف نهذ التفصو ولو مره واتخدة». فصل القمزة بوالتوانت 
الموعود؛ (مَن استغفر الله غفر له)2 . 

الحادية والعشرون: إذا كان المقصودٌ تذكارٌ النفس بما يُمنع عنه» 
فلو قال قائل: فلم خصّ قوله: «إني صائم»» مع أنه يمكن أن يقال لفظ 
آخر يقتضي منم النفس”" من ذلك المنهيّ”” عنه؟ 


قلنا: فيه أمران: 


أحدهما: الجمع بين المعنى”» الشرعي في الصومء» والإشارة 


)١(‏ رواه النسائي ذ في «السنن الكبرى» (4988)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص : 506 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 588)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (١97؟)0‏ وفي «مسند الشاميين» 
(5414»» والبيهقي في «شعب الإيمان» (71775)» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف جداً. وقال أبو حاتم: هذا خطأء 
الصحيح عن ابن عمر موقوف» كما في «علل الحديث» (؟/ 187). 

(؟) «ت»: «ذلك للنفس» . 

(0) «ت»: «للمنهى» . 

(5) في الأصل: «الأمرك» والمثبت من «ت». 
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إلى مناسبة المعنى اللغوي له أيضاً؛ لأنه للإمساك» وإذا كان إمساكاًء 
فليقتض”" الإمساكٌ عن المسابّة» وليس كذلك الألفاظ”" التي تمنع من 
غير إشعار المناسبة اللغوية. 

[و]”"الثاني : الدلالة على أنَّ مقتضى الصوم الإمساكٌ عن هذه 
الأمورء ولو ذُكر لفظّ آخرُ لا يدل على أن ذلك مقتضى الصوم؛ لم 
يقم مقامّه؛ كما لو قال: م الله» أو إن هذا فعل قبيح» فإن هذا 
لا يدل على [أن]) مة مقتضى الصوم بخصوضه ترك هذه الأمور المنهي 
عنها؛ لاشتراك جميع المخالفات في ذلك . 

الثانية والعشرون: أُمر بأن يقول: «إني امرؤ صائم؛ مطلقاء وقد 
يكون السَّابٌ له صائماً أيضاً؛ كما في الصوم المفروضء» أو 
المستحبء إذا علم به» فكان يمكن أن يقال [له]©: إنك صائمء 
فاترك ما فعلت» ولم يؤمر بذلك» لكن أمر بقوله: «إني صائم»» ولعل 
السبب فيه : أنا إن جعلنا هذا القول قولاً نفسانياً مراعاة لنفي الرياء؛ إما 
بالصومء أو بالأمر بالمعروف؛» اختصنّ به جزماً. 


وإن جعلناه قولا لفظياًء ففيه وجهان: 


)١(‏ في الأصل : «فليقض»» والمثبت «ت». 

(؟) في الأصل: «وليست كذلك الأفعال»» والمثبت من «ت». 
(9) سقط من «ت»2. 

(4:) سقط من (ات). 

(4) سقط من «ت». 
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أحدهما : أن اهتمامه بنفسه ليردعها بعد وجود الداعي إلى الفعل 
أولى» فإنه أقدر على الصبر والانتفاع بموعظة نفسه من اقتداره على 
انتفاع غيره بوعظه . 

والثاني : أن فيه تعريضاً لسابّه بأنه فَعَلَّ خلافٌ مقتضى عبادته؛ 
فكأنه يقول: أنا صائم فأتركُ ما لا" ينبغي» لا كما فعلت أنت من ترك 
ما ينبغي مع كونك صائماء وهذا كما تقول لمن تريد عدب عند 
محاورته: [و2" أنا أخاف الله؛ تعريضاً له بأنه لا يخافه بالمعصية» 
والله أعلم . 

الثالثة والعشرون: قوله ‏ اتكننكة - في هذا الموضع» وفيما لا يحصى 
من المواضع : «والَّذِي نفس محمد بيدِه؛» أو «والذي نفسي بيده»» 
مقصودة: تأكيدٌ الإخبار بالقسم. وهذه فائدة القسم كله» ولكن يُحتاج 
إلى فائدة تخصيص هذا القسم المخصوص””»: وهو قوله - اليا -: 
«والذي نفس محمد بيده)» وفائدتهُ: ضهٌ التأكيد في وقوع المخبر عنه 
بمطلق القسم» إلى التأكيد بالصدق في الإخبار بذكر كون النفس بيده 
وقادر عليهاء فتأمله . 

الرابعة والعشرون: لا تغفلنَ عن تفضيلٍ الخُلوف على أطيب 
الطيب؛ كما جاء في الحديث: «وهو أطيب الطيب)2)9؛ يعني: 


(؟) زيادة من «ت)»2. 


(*) «ت»: «المخصص». 
(5) رواه مسلم (757017)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: استعمال - 


51 


المسك. وإذا كان يحصل التفضيل مما هو دونه في الدرجة من 
الروائح الطيبة» فالعدول إلى تفضيله بالنسبة إلى أعلى الدرجات في 
الطيب تأكيدٌ لتعظيم فضيلة الخلوف . 

الخامسة والعشرون: التنزية عن الجسمية ولوازمهاء توجب 
استحالة الاستلذاذ بالروائح في حقٌّ الله تعالى على الوجه الذي هو 
ثابثٌ فينا . 

قال أبو العباس القرطبي : لا يُتَوَهَّمْ أن الله تعالى يستطيبُ الروائحَ 
ويستلذٌّها©؛ كما يقع لنا من اللذة والاستطابة؛ إذ ذاك من صفات 
افتقارنا واستكمال نقصناء وهو الغنى بذاتهء الكامل بجلاله 
وبقدس(". على أنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات» ويبصر 
المبصرات» ويسمع المسموعات. على الوجه اللائق بجلاله2 وكماله 
وتقديسه» عن شبه مخلوقاته» وإنما معنى هذه الأطيبية عند الله 
تعالى: [أنها]© راجعة إلى أن الله20 تعالى يثيبثُ على لوف فم 
الصائم ثواباً أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك. حيثٌ ندب 


- المسك. من حديث أبي سعيد الخدري ذل . 
)1١(‏ «ت»: «ويلتذها». 

(؟) «ت»: «وقدسه)». 

زفوة في المطبوع من «المفهم»: «بجماله» . 

(5) «ت»: «وتقدسه». 

اللي زيادة من ات» . 


(5) «ت»: «أنه» بدل «أن الله . 


الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمّع والأعياد وغير ذلك ويحتمل أن 
يكون ذلك في حقٌ الملائكة» يستطيبون ريح الخُلوف أكثر مما 
يستطيبون ريح المسك» انتهى” . 

وأقول: لما كانت لفظة «أطيب» مذكورة في الحديث» كان من 
وظائف الشارح أن يعرض”" لمعناهاء وينظر هل يمكن إجراؤها على 
ظاهرها المعلوم في العادة» أو لا؟ فَإِنْ لم يمكن نظرٌ في وجه المجازء 
فهذا داع إلى بيان استحالة إرادة المعنى الظاهر منها عرفاً. 

7 الذي قاله من استحالة الاستلذاذ على الوجه المعلو”" في 
العرف مُتَّفْقٌ عليه بين المتكلم والمتفلسف المُشتركين في التنزيه» 
وإنما اختلفا في اللذة العقلية» وليس هذا موضع الكلام على ذلك» 
وإنما يُجوّرُ هذا الظاهرَ الحشويٌ المصرّح المبرح بالجسمية9, 
والإلغاء للغيرية". 


.)5١1-5١6 /*( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) (ت)»: «يتعرض). 

(9) «لث»: «المعلوم عليه) . 

(5) في الأصل: «أجسمية»» والمثبت من (ت»2. 

(0) نسبة الاستطابة إليه يل كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه» فإنها استطابة 
لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن رضاه. وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه 
وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء» كما أن ذاته يه لا تشبه ذوات 
خلقهء وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم» انتهى. هذا كان بعض كلام 
الإمام ابن القيم في رده على من تأول هذا الحديث وأخرجه عن .حقيقة 
لفظه . وانظر: الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث والتعليق عليه . 
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وْآماأ) الميحان الدق. ذكره ابر العانى» :وكلة الأظبية مجان 
عن" أكثرية الثواب» فهو عندي مجاز بعيد؛ لأنهما إنما يشتركان في 
معنى الأكثرية» وكونٍ كل واحد منهما مطلوباً مرغوباً فيه» وهاتان 
علاقتان عامتان بعيدتان عن محل التجوز” . 

والعلاقة كلما ضعفت بَعَدَ المجازء وبالعكس» هذا من جهة 
النظر إلى القرب والبعد من حيث هو هو. 

وقد يقوم مُعارض يمنع من هذا الضعف ويُّحسّنْ المجاز» ألا 
ترى إلى قول الشاعر [من الرجز] : 

صَارَ النَّرِيدُ في رؤوس العِيدَان) 

فإنه تراه - وإن بعدت العلاقة فيه إذا(» نظرت إلى معناهء وهو 
أن الزرع ينبت» فَيُسَنِِل”"©2» فيبدو صلاحه. فَبُعَالَجٌ إلى أن يصير ثريداً 
)1١(‏ «ت»: «وفأما». 
(؟) في الأصل: «على»» والمثبت من (ت». 
فيه في الأصل : «التحرز»» والمثبت من «ت). 
(4:) تقدم ذكره /١(‏ 20770 وقد قال أبو حيان الأندلسي ناظما: 

الشخط إن ارذع اللشخافة سقيس تيا تستاة 

لاتس تح علافف اعون بيعم شعدرب ريدن 

نالف مفسال بعحشن العزفناة. . عبار النزية فى رؤزس العتدان 

آراة بالفروبه ست التبنيلة "٠‏ «سيفاء القت الذي يؤول له 
(0) «ت»: «إن). ْ 1 
() في الأصل: «فيسبل»» والمثبت من «ت»» ويسنبل : يكون له سنبل . 


ملا 


وجدات العلاقة بعيدة» وقد ذكرثا: أنّ ذلك موجتب لضحف المجاز من 
حيث هو هو؛ لأن البعد يعسر على الذهن الانتقال من محل الحقيقة 
إلى محل التجوزء وبالعكس في القربء لكن الذي حسّن هذا أنه لما 
قال: 
صَارَ النَرِيدٌ في رؤوس العِيدَان 
أخبر بأمر يبطله الحسنٌ» فتشوّفت”2 النفسُ إلى وجه ما حكم به 
فإذا ظفرت به» أدركته إدراك المتكسب الظافر بمطلوبه» فالتذت به. 
وإذا نظرات إلى قول الآخخر مق الطؤيل]: 
وَقَِالَ الوليئلة القع لسن يتمسر 
وأخطأ سربُ الوحش من ثمر النبع 
ومعناه: أن”" النبع يُعمل منه القسي» ويُرمى عنهاء فتؤخذ سربُ 
الوحش» فتكون ثمراً للنبع بهذا الاعتبار» ونظرت فيه محلاً للقبول» 
لكنه ناقصّ عن درجة : 
صَارَ النَرِيدٌ في رؤوس العيدَان 
)١(‏ «ت»: («تشوفت». 
(60) «ت»: «فإن». 
() في الأصل : «الذي»» والتصويب من ١ت»©.‏ 


حلي 


من جنسه » فقَدْبَ من الحقيقة قربا لا يوجد في (سرب الوحش) بالنسبة 
إلى (رؤوس النبع) . 

والوليد الذي أراده: هو”" أبو عبادة البُحثرِي » والبيف الذى أشبان 
إليه هو قول البحتري [من البسيط]: 

والَبع يان ما في رأسه ثَمَئا 

وإنما اشتركا في وصف أعم» وهو التسبب إلى حصول المسبب» 
فانحط عن رتبة الثريد» فهذا مثال البعيد" العلاقة مع الاستحسان؛ 
لوجود المعارض لذلك الضعف . 

ووجوهٌ الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيدٌ 
أن يتيسرَ الوقوف على كلهاء والتعبير عنهاء وأبعد منه تحرير الحدود 
لأنواعهاء والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك . 

ثم نرجع إلى المقصود» فنقول: نجعل العندِيَّةَ هاهنا ‏ والله أعلم - 
عَئْدِيّ القيامة» أو عِنْديّ العلم» ويكون المعنى : أنَّ الكُلُوفَ أطيب في 
القيامة» أو في علم الله تعالى؛ لأنه في يوم القيامة أطيب من ريح 
المجللك6 ونتتى أن الله #مالن ,يبسكا ,رايد التدارف كراقسة اتناك 


)١(‏ «ت»: (وهو). 

(0) انظر: «ديوان البحتري» (7/ 405)؛ (71/4/ 54)» وصدر البيت : 
وعيّرتني سجال العَُدْم جاهلة 

*) «ت»: «البعد). 


عرض 


يوم القيامة؛ كما في دم الشهيد. 

وهذ(" الفضل”" الذي ذكرناه يُقِصَّدٌ به أمران: 

أحدهما : بيانُ الحاجة إلى ذكر ما يتعلق بعلم الأصول والكلام؛ 
تنبيهاً على(" الجواب عن قول من يمنع الخوض في مثل هذا . 

والثاني : أنه إذا انقسم”؟» الحال في العلاقة بين القريب والبعيد» 
وأن البعد سبب للمرجوحية إلا لمعارض» وتبيّنَ» كل ذلك» احتاج 
أبو العباس إلى أن يبيّن العارضَ المرجحٌ لتقرير حَسن ما قال. 

وأما قول أبي العباس : ويحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة» 
يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. 

فإن أراد بذلك في الدنياء فهو خلاف ما جاء: أن الملائكة تتأدّى 
مما يتأذى منه بنو آدم» وما جاء: أن السواكَ مطلوبٌ لتطييب الفم 
بسبب الملائكة . 

وإن أراد أن يكون ذلك”" يوم القيامة» ففيه مجاز حذف 
المضاف ؛ أي : عند ملائكة الله . 


6 في الأصل : «وهو»» والمثبت من (ت» . 

(؟) أي : القدر الزائد الذي يمكن أن يعد استطراداً. 
(*) في الأصل: «عن»» والمثبت من «ت». 

0( في الأصل : «أيقنتم» . 

)0( «ت»: (وبتبين» . 

) «ت»: «ذلك يكون). 
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وعلى ما قلناه لا حاجة إلى هذا الحذف”2”2 . 


قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف فى وجود هذه الرائحة 


من الصائم» هل هي في الدنياء أو في الاخرة؟ على قولين» ووقع بين 
الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن 
الصلاح في ذلك تنازع» فمال أبو محمد إلى أن تلك الرائحة في الاخرة 
خاصة» وصنف فيه مصنفاً رد فيه على أبى عمروء وسلك أبو عمرو في 
ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان» فإنه في «صحيحه» بوب عليه كذلك 
فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
المسك» ثم ساق حديث الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبي كلِ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. . .» الحديث. ثم قال: قال 
أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً 
بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف 
أفواههم أطيب من ريح المسكء ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل 
جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال؛ أي: ابن حبان:ذكر البيان بأن خلوف فم 
الصائم قد يكون أيضاً من ريح المسك في الدنيا. 

ثم قال ابن القيم : وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي كلل 
بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب 
الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف 
على المسك» كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك» 
وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية» ويظهر فيه قبح 
رائحة الكفار وسواد وجوههم» وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين 
يمسون؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة» ويكون حينئذ طيبها على ريح 
المسك عند الله تعالى وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة كريهة 
للعباد» فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى و بالعكس» فإن 
الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم» والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره - 
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السادسة والعشرون: رأيثُ مَنْ يَستبعدٌ أنَّ الفرح عند الفطر بنيل 
الذاكزكبوالمقرونه يو ومتهط مله الدويفة كو ان ككوة متكون 
معنية في هذا الموضع مقرونة بالفرح عند لقاء الله تعالى. 

واقتضى ذلك: أن يَحمل الفرح بالفطر على أن المراد الفرح 
بكمال عبادته وصومه؛ ليرجع ذلك إلى ما يناسب أحوال المتديّنين» 
والتعظيم المقصود المناسب للاقتران بالفرح بلقاء الله تعالى . 

وذكرا" احتمالٌ آخر: وهو أن تكون الفرحةٌ عند إفطاره بما يجب له 
من الثواب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعزء وفرحه يوم القيامة بما يصل 
إليه منه» فإنَّ ما وجب له من فضل [الله]("2 لن يخلفة الله إياه. 


- ورضاه ومحبته» فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم 
القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار الأعمال من 
الخير والشرء وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة» وقد يقوى 
العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة» فهذا فصل الخطاب في هذه 
المسألة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انظر: «الوابل الصيب» 
لابن القيم (ص : 5 -55). 
وقد ذكر الدميري في «حياة الحيوان» (7/ 51/5) هذا الخلاف بين الشيخين 
أبي محمد وأبي عمروء ثم قال» والذي ينبغي أن يعلم أن جميع ما وقع فيه 
الخلاف بينهماء فالصواب منه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
إلا هذه المسألة» فإن الصواب فيها ما قالة الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح 
رحمهم الله. 

.»ت١« في الأصل: «ذلك»» والمثبت من‎ )١( 

() زيادة من (ت)»2. 


إوضض 


وفيه احتمال آخر: [وهوو”(» أن الفرح بأن له عند فطره دعوة 
مستجابة » وله يوم القيامة فرحة بالثواب والجزاء. 

وذكر آخر: وهو أن للصائم فرحتين» أحدهما عند الإفطار» وهو 
أن تصدَّقَ الله بنفسه عليه" عند انسلاخ النهار» ولم يأذنْ له في وصل 
الليل بالنهار. فيتعجّل هلاكه, لكنه» وإن تعرّض بالصيام للهلكة» فقد 
رضي الله تعالى منه [بما]”" دوتهاء أو مثله؛ ليزداد خيرا وبراً:» في أيام 
مُهلته©2» فله بهذا البر الوارد عليه من الله تعالى ‏ فرحة» وبما يرد 
عليه يوم القيامة من الثواب فرحة؛ ذكره الحليمي” . 

وهذا كله عندي ليس بالقوي لوجهين : 

أحدهما: أنه صم في بعض الروايات: «فرِح بفطرهء وإذا لقي 
ربهُ فرح بصومه» "2 وظاهر هذا: أن الفرح بنفس الفطر. 

والثائى ١:‏ أن شاط القين ميا نبل ها يزيل التحاطا “بشنت 
الصوم من الجوع والعطشء» وهذا الأمر الطبيعي يمكن أن يُعَبَّرَ عنه 
بالفرح» وتكون الفائدة في اقترانه بالفرح بلقاء الله تعالى تحقيق وقوع 
)١(‏ سقط من (ت». 
3( «ت)» : «عليه بنفسه) . 


(9) زيادة من (ت»2. 

(5) فى الأصل: «ويرى». 

)0( مقط امن دك 

(5) انظر: «المنهاج» للحليمي (7/ 7175) . 

(0) تقدم تخريجها عند البخاري برقم (1805)» وعند مسلم برقم .)157/١1١81١(‏ 
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التوعرة :يه فى الإزاف عبد القناء :الله تحال ++ لأقترانه«المعدى حا 
ووجوداً؛ بمعنى : أن الفرح بلقاء الله تعالى محمَقٌ الوقوع في الآخرة؛ 
معت سس سويد 

السابعة والعشرون: هاهنا طريقة قي تمتحن بها الأذهان» وهو 
ا 1 
ا ا 0 


آ كل 
5-5 ل وما 


برذ يي ا ا ا 


00 تسر :45 - 150» وبين 0 00 
نائة أخد أو قاتلهٌ فليقل : إني صائم»؟ 

فيجاب عنه: بأنهما يشتركان في إقامة السبب مقامٌ المسبب. 
تبانة: أن طول العمر للقرون سببٌ لعدم علمهم بما كان» وعدم 
علمهم [سببٌ]”" للإيحاء”" إليك بما كان؛ للمصالح المتعلقة بذلك 
الوحي» وسببٌ السبب سببٌ» فيكون طول العمر سبباً للإيحاء» فكان 
الأصل في هذا الكلام: وما كنت بجانب الغربي» فأوحينا إليك بما 
كان» فوضع (تطاول العمر بالقرون) الذي قررناه أنه سبب الوحي”© 
موضع (أوحينا إليك) . 


كنا نمأ 


ع 


وكذلك فى الحديث: «فإِنْ سابّهُ أحدّء أو قاتلٌ» فليقل: إلى 


)١(‏ زيادة من («ت». 
(؟) «ت»: «الإيحاء». 
(6) «ت»: «للوحي». 


خض 


صائمٌ». تذكارٌ النفس بِأنَّه صائمٌ سببٌ للسكوت وعدم الجواب» 


ا د نه 


* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم. وفيه مسائل : 

الأولى : فيه إطلاقٌ لفظ (الابن) على غير ولد الصلب من ولد 
الولد» ولا خلافَ في ذلك» وإنما اختلف في كونه حقيقة أو مجازأء 
وانبئى عليه من مسائل الفقه: ما إذا وَقَفَ على ولده؛ هل يدخل فيه 
ولد ولده؟ 

ورجّح الماورديٌ عدم الدخول. وادَّعى : أن الحقيقة في (الولد) 
ولد الصلب» وأن إطلاقه على ولد الولد مجاز؛ هذا مغنى كلامه» وإن 
لم يكن بلفظه . 

الثانية : فيه الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم. وفي ذلك أحاديث غير 
هذا في الصوم المطلق» والصوم المعين؛ لأنه لا شك أن وصف 
الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليلٌ على طلبيته . 

وقد ذكر هاهنا أشياء من ذلك ك: إضافته إلى الله تعالى» ووعد 
الجزاء عليه وعدم قدي النوانت له وكونه جُنَّةَ والثناء على فاعله ؛ 
لكونه يدع الشهوة والطعام لأجل الله تعالى» والفرح عند لقاء الله 


)١(‏ «ت»: (تسس)». 


تعالى» [و]”" كل هذه”" دلائل على طلبيته وشرفيته . 

الثالثة: الألف واللام في «الصوم» يجوز أن تكون لتعريف 
الماهية» فتدلَ على فضيلته من حيث هو هوء ويحتمل أن تكون 
للعموم بناء على أن الألف واللام في الاسم المحلى بهما للعموم» 
ويحتمل أن تكون للعهد والمعهود هو الصوم الشرعي . 

الرابعة : الصوم ينقسم بحسب الحكم الشرعي أقساماً: 

واجبٌ؛ كرمضان والكفارة. 


ومحظورٌ؛ كصوم العيدين. 
ومكروة؛ كصوم يوم الجمعة منفرداً» وكصوم يوم السيث» عند 
بعضهم”". 


ومندوت؛ كعاشوراء» وعرفة. وغيرهما. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «ذلك هذه»» والمثبت من «ت» . 

(*) روى أبو داود .)5517١(‏ كتاب: الصومء. باب: النهي أن يخص يوم 
السبت بصوم» والترمذي (7545)» كتاب: الصوم» باب: ما جاء في صوم 
يوم السبت وقال: حسن» وابن ماجه 2»)١1/51(‏ كتاب: الصيامء باب: 
ما جاء في صيام يوم السبت» من حديث عبد الله بن بسرء عن أخته: أن 
النبي كله قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...) 
الحديث قال فيه أبو داود: منسوخ» ونقل عن مالك أنه قال: هذا كذب» 
وقد أعل الحديث بالاضطراب» كما فى «التلخيص الحبير» )7١7/7(‏ 
وانظر: «حاشمية ابن القيم على سنن أبي داودا (48/1) . 


يفف 


وأما المُباح ؛ بمعنى : التساوي» فليس في الصوم المترجح جانبه . 

فينبغي أن ينظر في حال الصوم بالنسبة إلى هذه الأحكام» 
وإلى الألف واللام؛ هل يجبُ أن يكون مخصوصاء أو مقيداء أو 
مطلقا؟ 

الخامسة: أما إذا جعلنا الألف واللام للعموم فهو مخصوص؛ 
لأنه يَخرجٍ منه(" الصومٌ المحرم والمكروه. 

وإن جعلناهما لتعريف الماهية» وتعليقٍ الطلب بمطلقهماء فيقيّد 
بما عدا الصور المنهي عنها. 

وإن جعلناهما للعهدء والمعهود الصوم الشرعي السالم من 
النقائص» فلا تخصيص ولا تقييد. 

وينبغي”" أن يلتفت في هذا إلى معنى «لي» الذي تكلمنا فيه. 

السادسة: سألني بعض من ينسب إلى الفضيلة - قديماً - عن 
الجمع بين قوله - اكت - عن الله تعالى: «كلّ عمل ابن آدمَ لهُ إلا 
الصوم». وبين قوله - اين -: «قسمْثُ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدٍي ما سأل)270 [و]*“وجة الحاجة إلى الجمع : أنَّ 


)١(‏ «ت»: («عنه». 

ع6 «ت»: «فينبغى) . 

(©) رواه مسلم (2795» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) سقط من «ت». 


الم 


حديثٌ الصوم [يقتضي]”" أن لا يخرج من أعماله كلّها عن كونه له إلا 
الصوم» وحديث الفاتحة يقتضي أن يخرجّ بعض عمله غير الصوم عن 
كونه له. 

والجواب عنه: أن المعنى في اللام مختلف». ففي حديث الفاتحة 
هي محمولةٌ على أن بعض معاني ألفاظ الفاتحة مختصٌ به» ومتعلق 
بخصوصيته ؛ كالعبادة وسؤال الهداية. 

واللام في حديث الصوم على غير هذا الوجه» على ما ذكرناه في 
الوجوه السابقة» وعلى ما اخترناه أنها دالةٌ على التقدير في الثواب 
بجميع أعماله”" إلا الصوم. 

فلا تجامٌع» ولا تعارْضَ”". وهذا الوهمٌ الذي وقع للسائل سببهُ 
الاشتراكٌ في معنى اللام . [ 

السابعة: لا شك أنَّ مقصود الكلام الترغيب في الصوم بسبب 
ترتب الجزاء عليه» فيكون ذلك دافعاً لما يقوله المتأخرون من 
المتصوفة: إن العبادة لطلب الجزاء مرتبةٌ مرغوب عنهاء أو مذمومة» 
حتى يقال: إن العامل للجزاء كالأجير»ء وإنما الطريق العمل لوجه الله 
تعالى» وامتثال أمره. 


)١(‏ سقط من «ت». 
(١١؟)‏ «ت)»: «الأعمال». 
(9) «ت»: «فلا تعارض ولا تجامع» . 


1؟4آظ>ظ2» 


وإنما قلنا: إنه يكون دافعاً لما قالوه» أو معنى ذلك؛ لأن ذلك 
يُبطل الترغيب بذكر الجزاء على الأعمال» مع أن المعنى عليه جزماً. 

وهذا في ألفاظ الشرع كثير جداً» [نعم]2" لو قيل: إن غيره أعلى 
منه» فقد يسلم ذلك» وأما أن يكون هذا في محل الذم والاستكراه» فلا. 

الثامنة : في رواية وكيع» عن الأعمش : «الصومٌ لي» وأنا أجزي 
بوء يدع شهوتة”" وطعامّةُ من أجلي" . 

وهذه الجملة التي هي : ليدع شهوتة وطعامّةُ من أجلي» تقتضي 
التعليل بها لما سبقها؛ أي: تقتضي تعليل ترتب الجزاء على هذا 
الأمر؛ أعني : ترك الشهوة والطعام لأجل الله تعالى» [والجمل] قد 
تفيدٌ معنى التعليل كثيراً. 

التاسعة: وصف العام بالخاص غيرٌ جائز» وبعبارة© المنطقيين: 
حمل الخاص على العام غيرٌ سائغ» فلا يقال: الحيوان إنسان» وإطلاق 
العام لإرادة”2 الخاص مجازء لا [على]”" سبيل الحقيقة©. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

0( «ت»: «شهواته». 

إفرة وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم )١15/١١51١(‏ عنده. 
(5) زيادة من «ت»2. 

)هه( «ت»: «وعبارة» . 

ف في الأصل : «على»» والمثبت من «ت)» . 

(0) زيادة من «ت»2. 

(8) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (37/7/7) . 


خرف 


وإذا كان كذلك» فيظهر بهذ" وبما ذكرناه من التعليل: أن 
الإمساكٌ الذي لا يكون بهذه الحالة ‏ أعني : أن يكونّ [لا]”2 لأجل الله 
تعالى - لا يكون صوماً شرعياً؛ لأنه لو انقسم الصوم الشرعي إلى 
ما يكون بهذه الصفة» وإلى ما لا يكون كذلك””. كان فيه وصف العام 
بالخاص» أو إطلاق العام وإرادة الخاصء» والأول: غير سائغ. 
والثاني : ليس بحقيقة» والأصل عدمّة. 

العاشرة: فَيَحْسَنْ© هذا في" أن يقول القائل: الحديث يدل 
على اشتراط النية في الصوم؛ لدلالة ما ذكرناه من لزوم التعليل» 
وامتناع وصف العام بالخاص» أو لزوم المجاز من إطلاق العام لإرادة 
الخاص» مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» على أن ما ليس بهذه 
الصفة ليس صوماًء ولا يمكن أن يقال: إنه ليس صوماً لغويآء فيتعين 
أن يكون المنتفي الصوم الشرعيء إلا أن فيه بحثاً ونظراًء» نذكره في 
المسألة بعدها. 

الحادية عشرة: إذا قيل : افعل كذا لكذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن تكون اللام تعليلاً للأمر بذلك الفعل. 


. «ت»: «بها» بدل «بهذا»‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت»2. 

(*) في الأصل: كان كذلك»» والمثبت من ١ت»‏ . 
ع في الأصل : «فيحل»» والمثبت من ١ت)».‏ 
(0) في الأصل: «إلى», والمثبت من «ت»2. 


خرف 


والثانى : أن يكون أمراً بتعليل الفعل بذلك الشىيء. 

فإذا قلنا: أكرمٌ زيداً لأنه عالم» وكان ذلك تعليلاً للأمر بالإكرام؛ 
فلا يَلِزْمْ منه الأمر بالتعليل» حتى لو أكرمه ‏ ولم يقصد بإكرامه التعليل 
بالعلم ‏ كان ممتثلاً . 

وإذا جعلناه أمراً بالتعليل» بمعنى: أكرمه؛ معللاً إكرامك له 
لكونه عالماً» فلو أكرمه ‏ لا لأجل ذلك لم يكن ممتثلاً . 

فظهر الفرق بين التعليل للأمر» وله ]0 الأمر بالتعليل» وكذلك 
ما فى معناه. 

وإذا ثبت”" هذا فقوله تعالى: «يدعٌ شهوته وطعامّه من أجلي»» 
يحتمل أمرين : 
بالصوم» فلا يلزم أن يكون فعل ذلك معللاً لفعله بأنه لأجل الله تعالى . 

ويحتمل المعنى الأخر 0 وهو أن يكون ممدوحاً على كونه فعل 
ذلك لأجل الله تعالى؛ أي : مقصود أنه كونه لله تعالى» فعلى هذا الثاني : 
يمكنٌ الاستدلال الذي ذكره القائل» وعلى الوجه الأول: لا يصح . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) من هنا بداية المسألة «الثانية عشرة» فى «ت»©. والمسألة الثانية عشرة كما 
هي في الأصل سقطت من ات». ْ 

(0) (ت»: «معلى آخر). 


ضرف 


[الثانية عشرة: الأمر بالإخلاصء. الكلام فيه كالكلام في النية 
شواء] ان 

الثالثة عشرة: ويتعلّق بهذا الذي : 
تعالى بالنية؛ هل تجبء أم”" لا؟ 

والمراد: النية بالفعل» لا بالقوة» وفي المسألة خلافٌ”" بين 
الفقهاء مذكورٌ في الصلاة . 

الرابعة عشرة: لم ين لخادم فى امن دور الصوم جِنّة 
ما يهدي إلى ما يرشدٌ إليه اللفظ من التعليل لعدم الرفث والصخب» 
فكونه جُنّة ‏ على حسب المعاني التي قدمنا في كونه جُنّة -؛ هل هو 
راجع إلى أمر شرعيء أو أمر وجودي؟ فتأمله. 

الخامسة عشرة: في مقدمة لغيرها: اختلف الناس في الكلام ؛ 
هل هو حقيقةٌ في الألفاظء مجازٌ عن المعنى القائم بالنفس مجاز 
إطلاق لفظ الدليل على المدلول» أو هو حقيقةٌ في المعنى القائم 
بالنفس» مجارٌ في اللفظ مجارّ إطلاق لفظ المدلول على الدليل» أو 

هو مشترك بينهما؟ 

ورجّحَ بعض [المتكلمين من] © المتأخرين المثبتين©» لكلام 


7ن 


تقدّمَ: أنَّ إضافة العبادة إلى الله 


)١(‏ سقط من (ت». 
(؟) ١ت)»:‏ «أو). 

(9) («ت»: (اختلاف». 
(5) زيادة من «ت». 


(ه) «ت»: «المنتسبين» . 


ضف 


النفس كونّةٌ حقيقة في اللفظ © . 

السادسة عشرة: من يجعله حقيقةً في اللفظ يَحملٌ عليه قوله - الاة -: 
افليقل: إني صائمٌ» عملاً بالحقيقة» ومن يجعله حقيقة في كلام النفس 
يغيل الح را فلا يكون مأموراً بقوله لفظء والمجازٌ على كل 
مذهب ساك تغ في أن يَجِعلَ أحدهما مراداً من الآخر. 

السابعة عشرة: اختلف الفقهاء في أنه يقول ذلك جهراء أو 
[لا]. على أقوال : 

الثها: الفرقٌ بين الصوم الواجب والنفل» ففي الواجب يجهر 
به؛ لعدم الخوف من وقوع الرياء» وفي النفل يُسرٌ؛ أي: في نفسه؛ 
للخوف من ذلك”“ . 

وهذا التعليل يناسب الصوم المشتركَ في وجوبه بين الناس» وأما 
الصوم الذي يختصنٌ* به بعض الناس؛ كالمنذورء فلا تناسبه فائدة0) 
الجهر به. 


)١(‏ انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» ,4)187/١(‏ و «البحر 
المحيط» للزركشي .)١١5/15(‏ 

فق اف على كلام النفس . 

(9) زيادة من «ت»©. 

(5:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (”5910/7). وانظر: «المفهم» 
للقرطبي .)75١0/7(‏ و«اشرح مسلم» للنووي (358/4)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (5 .)٠١9/‏ 

(0) في الأصل: «يخص». والمثبت من «ت». 

(0) في الأصل : «فلا بد»» والمثبت من ١ت».‏ 


غرف 


الثامنة عشرة: لا شك أن المقصود بهذا النهئْ عن سبٌ 
المُسابٌ» وليس اللفظ دالاً على ذلك بنفسه لكنه معلوم جزماء وإلا 
لكان هذا القول بالنسبة إلى هذا الأمر [أجنبيا]" بمثابة أن نقول: قام 
زيد» وقام عمروء مما لا يناسب التعليل» ويكون الأمر بعدم السبٌ 
مأخوذاً من مطلق تحريمه. فيبقى «فليقلٌ: إني صائم» أجبياً معدوم 
المناسبة» والمعلوم خلافه. 

التاسعة عشرة: إذا كان المقصود هو النهى عن السب» فقد9© 
يُعطى ذلك أحكامٌ صيغة السبٌء حتى يدل ذلك على فساد الصوم 
بالسبٌ؛ كما لو قالوا: لا تسب في الصومء بناءً على أنَّ النهي عن 
الشىء يقتضى الفسادء لا سيّما فى العبادات . 

وإنما خرج على هذه [القاعدة]2"؛ لأنه وإن كان النهي واقعاً 
على السبٌّ» لكنه مخصوص بالصوم» فيكون الصومٌ الموصوف بأنه 
كما قلناه. 

أو لا يُعطّى أحكامٌ صيغة النهي9)؟ 

في هذا بحث؛ فيمكن أن يقال: [إنا] إذا جعلناه دالاً على 
)١(‏ سقط من ات». 
)١(‏ («ت»: (فقد). 
(9) زيادة من ١ت».‏ 
(4) في الأصل: «السب»» والمثبت من «ت». 
(6) سقط من ات)»2. 


حكرف 


النهي» فيعطى2 أحكام النهي» ويمكن أن يقال: إن تلك الأحكام من 
لوازم الصيغة المخصوصة؛ أعني: لا تفعل» وإنما يدل هذا على 
مُجرّد ترجيح الترك» ويكون تحتّم الترك من أحكام الصيغة 
المخصوصة. 

وكذلك أقول في الخبر إذا كان بمعنى الأمر: هل يعطى حكم 
صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نرّلناه منزلتَة» فهو كما [لو]”" لفظ" 
بهء أو يقال: إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة التى هى: 
افعلٌ مثلاً؟ 

العشرون: إذا أعطيناه حكم صيغة النهي استدلٌ به من يقول: إن 
ذلك مفسد”” للصوم؛ لأن النهى يدل على الفساد» وقد قيل به؟ نسب 
إلى الأوزاعي» بل قد قيل بإفساد الصوم» ويؤيد هذا قوله" بكلِ: «منْ 
لم يدع قولّ الزُور والعملَ به» فليسَ لله حاجةٌ في أن يدع طعامَهُ 


)١(‏ «ت»: افلتعطة: 

(؟) سقط من (ت)». 

(9) في الأصل : «لفظه»» والمثبت من «ت». 

لق في الأصل : «على من»» والمثبت من «ت» . 

(0) «ت»: (يفسد». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١١١/5(‏ 
(0) في الأصل : «بقوله»» والمثبت من «ت». 


طرف 


وشرابه»0©» فإنه يشعر أنه لم يبق معه إلا ترك الطعام والشراب» وذلك 
مجرّذهُ ليس بعبادة» وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم . 

الحادية والعشرون: فى بحث على هذا الاستدلال» وهو أن 
نقولَ: قولنا: المقصود من هذا الكلام كذاء يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون ذلك الكلام استعمل للدلالة على ذلك 
[المعنى]”" بالمطابقة حقيقة» أو مجازاً. 

ويحتملٌ أن يكون يدل عليه بطريق اللزوم» أو السياق. 

فعلى الأول : يقذتث أن يكون اللفظ بمعنى ما دل عليه به» وأن 
ينزّل منزلتَةُ» على نظر فيه. وعلى الثاني : لا يلزم ذلك» فتأمّله جيداً 
به تظهر صحةٌ هذا الاستدلال» [أو عدمها]9 . 

الثانية والعشرون: قوله - اكنتك: -: «لخُلوفٌ فم الصائم» تستدلٌ به 
الشافعيةٌ على كراهة السواك للصائم بعد الزوال» قال الشافعي ‏ رحمه الله -: 
وأكرهةٌ بالعشي ؛ لما أحبةٌ من لوف فم الصائه2». 

وقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن الخُلوف: التغير من 
)000( رواه البخاري (0٠8١)ء‏ كتاب : الصوم. باب : من لم يدع قول الزور 

والعمل به في الصوم. من حديث أبي هريرة #5 . 
(؟) زيادة من «ت». 
() سقط من «ت»2. 
(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟5/١١1١).‏ وقد تقدم أن المختار عند الشافعية 

عدم الكراهة» كما ذكر النووي في «المجموع» .)075١1/١(‏ 


يضف 


غير تخصيص» ومقتضاه لا يوجب تخصيص الكراهة بما بعد الزوال» 
إلا أن يُدَّعى أن التغيير لا يحصل إلا بعد الزوال» والوجود قد 
لا يساعد على ذلك . 

أو يقال: إن التغيير قد يحصل قبل الزوال» [و]”'لكنه لا يُسمّى 
خلوفاً إلا بعد الزوال» وهو خلاف ما نقلناه عن هؤّلاء الجماعة من 
أهل اللغة» ولا نعلم أحداً منهم خصّصَ الخلوف بما بعد الزوال. 

أو يقال: إن المراد تغيرٌ يحدث عن الصومء والتغيرُ الحادث عن 
الصوم إنما هو بعد الزوال. 

ولما استدل بالحديث بعض الشافعية قال: والخُلوف: بضم الخاء 
واللام» وهو الرائحة» وذلك يحدث من الزوال إلى آخر النهار" . 

وهذا فيه أمران: 

أحدهما: النزاع في أن التغير عن الصوم لا يكون إلا بعد 
الزوال» فإن ذلك غير منضبط» وربما اختلف بحسب أمزجة الناس» 
وقوة المعدة وضعفهاء وطول النهار وقصره. 

والثاني : أنه على تقدير التسليم فيه خروجٌ عن الإطلاق» فإن 
تغير فم الصائم يحصل قبل الزوال جزماًء فيندرج تحت اللفظ». فإن 
كان ذلك مقتضياً لكراهة الإزالة» فاللفظ يقتضيه. 


دق سقط من (ت». 


فق وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 1ع و «فتح 
الوهاب» لزكريا الأنصاري .)77/1١(‏ 


اورف 


وتقييدُه0© ب: تغير يحدث عن الصوم؛ بخصوصهء خلافٌ 
الإطلاق» لكنه قد يؤخذ من جهة أن المقصود: إظهار شرف الصوم 
[والترغيب فيه» وذلك يناسب اعتبار سببية الصوم]”"». وهذا الاعتبار 
لا يدفع المنع المذكور. 

وعلى الجملة : فليس هذا بالظاهر القوة» والعمومات التي تدل 
على استحباب السواك عند كل صلاة» أو عند كل وضوءء تقتضي 
خلافةُ» واقتضاؤها له أظهدُ من الاستدلال على الكراهة بهذا 
الحديث؛ لما يحتاج إليه من المقدمات التي نتهنا عليهاء ولآن دلالة 
حديث الخلوف على ما ذكر ليست مقصودة» ودلالةٌ استحباب السواك 
عند كل صلاة وعند كل وضوء مقصودة. 

والذي يقتضيه الظاهر: [أنه] © حيثُ حصل مسمّى الخلوف؛ 
قبل الزوال» أو بعدهء وثبت أن الحديث يقتضي كراهة إزالته» أن يثبت 
الحكمٌ بثبوت الخلوف مطلقاء وذلك بعد استيفاء النظر في الترجبح 
بين العمومات الدالة على استحباب السواك عند الصلوات الواقعة بعد 
الزوال» وبين دلالة هذا الحديث» وقد بِيّنا أوجه الترجيح آنفاً. 

قال شيخنا أبو محمد بن عبد السلام : وأمّا تحمل الصائم مشقة 
رائحة الخلوف» فقد فضّله الشافعي ‏ رحمه الله على إزالة الخلوف 


)١(‏ في الأصل: «يقيده»» والمثبت من ات». 
(؟) زيادة من «ت». 
() سقط من (ت»2. 


(:) «ت»: «وجه). 


ا" 


بالسواكء مُستدلاً بأن ثوابه أطيبُ من ريح المسكء» ولم يُوافقٌ 
الشافعيٌ على ذلكء. إذ لا يلزم من ذكر [ثواب العمل أن يكون أفضل 
من غيره؛ لأنه لا يلزم من ذكر](2 الفضيلة حصول الرجحان 
بالأفضلية» ألا ترى أن الوترَ عند الشافعي ‏ في قوله الجديد - أفضل 
من ركعتي الفجرء مع قوله - اكتة -: «ركعنًا الفجر خيرٌ منّ الدُنيا 
وما فيها"("؟! وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليهاء وذكر فضيلتهاء مع 
أن غيرها أفضل منها. 

وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء 
فإن السواك نوع من التطهير المشروع لإجلال الرب؛ لأن مخاطبة 
العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا يُشَّك فيهء ولأجله شرع السواك» 
وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف 
تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ 

ويدل على أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمّل مشقة 
الخلوف قوله ييِ: «لولا أن أشئّ على أمّتي» لأمرثهم بالسّواكِ عند كل 
صلاة)”". ولولا أن مصلحته أت من مصلحة تحمل مشقة الخلوف» 
لما أسقط إيجابَهُ لمشقته. وهذا يدل على أن مصلحتَهُ انتهت إلى رتب 
الإيجاب» وقد نص على اعتباره بقوله: «لولا أن أشقّ على أمّتي 
)١(‏ زيادة من «ت». 
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لأمرتهّم بالسّواك عند كلّ صلاة» . 

والذي ذكره الشافعي - نه - تخصيص العام بمجرّدا" الاستدلال 
المذكور المعارّض بما ذكرناه» ولا يصحٌ قياسّه على دم الشهيد؛ لأن 
المستاكٌ مُناج لربه» فشرع له تطهير فيه بالسواك» وجسد الميت قد صار 
جيفةٌ غير مُناجية» فلا يصح مع ذلك الإلحاق» انتهى”" . 

واعلم أن القولَ بأن إزالة الخلوف مكروهة لا يَلرْمُة" أن عليه 
تقديم”؟» مصلحة تحمل مشقة الخلوف على مشقة السواك ©. 

وقد أجاب المالكية ‏ أو من أجاب منهم ‏ عن الاستدلال بهذا 
الحديث من هذا الوجه: بأن الخلوف من المعدة» وأن السواك 
لايزيله» فقال بعضهم: بل يزيده"©. 

فيقال عليه : إن أردت بكونه من المعدة: أن سببَةُ ومنشأه منهاء 


)١(‏ في الأصل: «لمجردا»؛ والمثبت من ات». 

. 075 -377/١( انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 

() في الأصل: «يلزم»؛ والمثبت من ات»2. 

(4:) في الأصل: «ذلك تقديم»» والمثبت من ات». 

6 جاء في هامش «ت»» «بياض» إشارة إلى وجوه تتمة للكلام بعد قوله: 


«مشقة السواك» . 
(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7557/7)» و «التلخيص الحبير) 
لابن حجر .)175/١(‏ 


فهذا صحيح؛ لأن المعدة إذا خلت ارتفعت منها أبخرة تعلق" باللسان 
والأسنان» فتغير رائحة الفم. 

فإن أردت بقولك: إن السواك لا يزيله: أنَّ السواك لا يقطع مادته 
من المعدة» فهذا صحيح. لكنه لا يلزم منه أن لا يرال ما عَلِقَ باللسان 
والأسنان» فإن تجدّد”" من تلك المادة شيء آخرء كان حكمّه حكمٌ 
الأول في الإزالة. 

وَإن آزدت؟ أن السواك. ل يزيل ما ينلن باللسات والأستتان: 
ووجد فيهماء فهذا ليس بصحيح” 

وأما دعوى : أن السواك يزيده إذا كان من المعدة» فيحتاج مُدعيه 


إلى إثباته 
الثالثة والعشرون: قد ذكرنا: أن قوله تعالى: «يدعٌ شهوتة 
وطعامّة من أجلي» يق: يقتضي : أن ما ليس كذلك فليس بصوم» وكذلك 


أيضاً يقتضي”؛ »: أن ماهو كذلك فهو صوم. 

فلو [قال] قائل: أجدٌ من الحديث أن علة الربا في المطعومات 
الطعم؛ كما يقول الشافعي. وقرر ذلك بأن قال: إن كان الحكم 
)١(‏ («ت»: «تتعلق»). 
(؟) في الأصل: «تجددت». والمثبت من «ت». 


(©) «ت»: «فذلك غير صحيح) . 
(4) ١ت»:‏ (يقتضى أيضاً) . 
(6) زيادة من «ت». 


حي 


المعلق بالطعام يتعلق بالمشتق(" منه ‏ وهو الطعم ‏ لزم ما ذكرناه؛ 
لكنه كذلك» فيلزم ما ذكرناه. 

وإنما قلنا: إنه كذلك؛ لأنه إذا ثبت أن وجود المذكور يقتضي 
صحة الصوم لم ب جر أن لا يكون الحكم المعلق بالطعام يقتضي تعليقه 
بالمشتق منه» وهو الطعم؛ لأنه لو لم يتعلق بالطعم لزم أن يحصل 
الصومٌ عند تركِ الشهوة والطعام؛ واستعمالٍ المشروب؛ كالماء مثلاً» 
وذلك باطل بالإجماع» ولا كذلك إذا علق بالطعم» فإنه يقتضي 
حصول 0 الشهوة والطعام والشراب جميعاء وإذا كان 
التعليق بالطعام يقة يقتضى التعليق بالطعمية» وأن ذلك موجود في مسألة 
الرباء رن لملة عي الل 

فيقال له: هذا مبنٌ على اعتبار لفظ هذه الرواية» وقد ثبت في 
رواية أخرى» فيجبُ أن يضم ذلك إلى ما في هذه الرواية؛؟ لوجوب 
العمل بالروايتين معاًء فيبطل الاستدلال؛ لأنه مبني على ما اقتضت"") 
هذه الرواية من الاقتصار على ذكر الشهوة والطعام . 

واعلم أنَا في هذا الوجهء وفي كثير من الوجوه التي نذكرهاء 
فنقول: إنه [قد]” تَدلٌُ على كذاء أو قد يُستدلٌ بها على كذاء إنما 
نريد بذلك النظرَ إليها من حيث هي هي» وهذا لا يناقضهء إلا أنها 
)١(‏ «ت»: «بالشهوة». 


(؟1) «ت»: «(اقتضته»). 


() سقط من (لت)2. 


لا تدلُ من ذلك”" الوجهء وأما أنه يكون هاهنا مانم من خارج من 
العمل(" بذلك الدليل» فلا يعارض دلالة ذلك من حيث هو هوء 
ولا ندّعي أيضاً انتفاءً المعارض الراجح» والمانع من العمل بذلك . 

والواجبٌ على المجتهد الطالب لتحقيق الحق» وإثبات الحكمء 
النظرٌ التام فيما يكون مانعاً ومعارضاً راجحاًء ولا يمتنع أيضاً على 
المُباحث إيرادٌ تلك الموانع والمعارضات الراجحة» ويقطع" النظر 
فيهاء والله أعلم. 


)0غ( «من ذلك» مكررة فى «ت)2. 
(؟) «ت»: «ذلك العمل» . 
(96) «ت»: (يقع» . 
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اوروى [مسلم] من حديث عائشة رض نهنا قالَّثْ: قالَ 
ول الله ككل : «عَشبٌ من الفطرة : قَصّ الشّارب» وإغفاء اللحيدء 
والسّواكُ واستنشاقٌ الماءء وقصنُ الأظفَارء وغسلّ البَرَاجِمٍء ونئفٌ 
الإبطء وحلق العَانةٌّ وانتقاصٌ الماء». 

قال زكريا: قال مصعب: ونْسّيتُ العاشرةء إلا أن تكون 


هم را مور 


لمم وى «ه 
. 


وزاد فيه قتيبة : قال وكيع”" : انتقاصٌ الماء ؛ يعنى : الاستنجاء”" . 


)١(‏ في نسخة «الإلمام» بخط ابن عبد الهادي (ق5/ أ)» وكذا في المطبوع من 
«الإلمام» (1/ ١56)»ء‏ و«الإمام» (1/ 5١١‏ ): «وزاد فيه وكيع» بدل قوله: 
«وزاد فيه قتيبة: قال وكيع»» والمثبت هنا من النسختين «م» و «ب» موافق 
المطو بن بنع عن 

(؟) *» تخريج الحديث: 
رواه مسلم :.)51١(‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود 
(00)» كتاب الطهارة» باب: السواك من الفطرة» والنسائي ))05١05٠(‏ 
كتاب: الزينة» باب: من السئن الفطرة» والترمذي 071/017 كتاب : 
الأدب» باب: ما جاء في تقليم الأظفارء وابن ماجه (791)» كتابب: 
الطهارة» باب: الفطرة» من حديث وكيع» عن زكريا بن أبي زائدة» عن - 


"1 


الكلام عليه من وجوه: 
04 0 

* الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر فيه : 

مُصعب بن شيبة : بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن طلحة القرشي 
العبدري الحَجَبى المكى . 

[روى] عن : طلق بن حبيب العَتّري» ومسّافع بن عبد الله الحَجَبِي» 
وصفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية. 
زائدة الهمذاني» وعبد الله بن أبي السفر الثوري» وعبد الله بن مسافع 
00 2 08 
الحَجبي » ومسعر بن كدام الهلالي» وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
و 
جريج المكي . 

[و]”" قال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» عن إسحاق بن منصورء 
عن يحيى بن معين» أنه قال: مصعبُ بن شيبة [ثقة. 


ح- مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن 
عائشة ‏ به. 


قال المؤلف في «الإمام» /١(‏ 507): ولما ذكر ابن منده أن مسلم بن 
الحجاج أخرجه قال: وتركه البخاري ولم يخرجه» وهو حديث معلول ؛ 
رواه سليمان التيمي» عن طلق بن حبيب مرسلاً» ثم رواه كذلك» انتهى . 
قال المؤلف: ولم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدَّم وصل الثقة عنده 
على الإرسالء. انتهى . 

وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله عن الحديث مفصلاً في الوجه الثاني من 
الكلام في تصحيح الحديث . 

)١(‏ زيادة من ات»6. 


"5 


وقال ابن صالح : مصعب بن شيبة ]27 : صاحب الكعبة» مكىٌ» 


ثقة . 
#إأاساء. 4 5 5 و 
قلت: وقد أخرج له مسلم في (اصحيحه»؛ ولم يخل من مس . 
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بنّ حنبل يقول: مصعب بن 
شيبة روى أحاديث مناكير . 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مصعب بن شيبة» فقال: 
لا يحمدونه» وليس بالقوي. 

وقال النسائي: مصعب بن شيبة في حديثه شيءء وقال في 
موضع آخر: منكر الحديث. 

[و]”" قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي». 
ولا بالحافظ . 

قلت: أكثد هذه الأقوال ليس بالشديد؛ وقول أحمد: روى 
أحاديث مناكير» لا يقتضي بمُجرّده ترك روايته» حتى تكثر المناكير في 
روايته» وينتهيّ إلى أن يقال فيه: منكر الحديث . 

وقول من قال : ليس بالقوي» ولا بالحافظ9؟. يحتمل أن يراد به 
انحطاطه عن الدرجة العالية في الحفظ . 

وقول أبي حاتم : لا يحمدونه؛ يحتمل مثل هذا؛ أي : لا ينزلونه 
منزلة الكبار في الحفظ . 
)١(‏ سقط من'ات»©6. 
(6) سقط من «ت)»6. 
() «وليس بالقوي» مكررة في هذا الموضع من الأصل . 


لا ”> 


وأشدٌ ما ذكروه قولٌ النسائي: منكر الحديث؛» [وقد أشرنا إلى 
الفرق بين (منكر الحديث)]7"©. و(في حديثه مناكير)» وقد قال أحمد 
الع تيل ا فيمن انفن النائرة اطلى قبل مويه ات روروافة بو اسك اليد 
أن له مناكي”” . 

زكريا بن [أبي]9) زائدة: وأبو زائدة: قيل: اسمه خالد بن 
ميمود» وقيل: ميمون بن فيروزء وقيل: اسمه كنيته» وقال تحشل : 
اسمه هبيرة أبو يحيى الأعمى الهمذا: ني الوادعي . 

قال الكلاباذي: مولى محمد بن المنتشر© الهمذاني الكوفي» 
وهو أخو عمر وعلي ابني زائدة. 

روى عن: أبي عمرو عامر بن شراجيل الشعبي» وأبي المغيرة 
سمّاك بن حرب الذّهلي» ٠‏ وأبي إسحاق عمر” بن عبد الله الهمذاني 


)١(‏ زيادة من ات»©2. 

(؟) ظت»4: لحديث». 

() * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 588)» «التاريخ الكبير» للبخاري 
0/ 20707 «معرفة الثقات» للعجلي (؟/ .)58٠١‏ «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4/ 05): «الضعفاء» للعقيلي (5/ 2))١97‏ «رجال مسلم» لابن 
منجويه (57/ 30/8)., «تهذيب الكمال» للمزي (78/ ,)07"١‏ «ميزان الاعتدال» 
(5/ /4)» «الكاشف» كلاهما للذهبي (7/ 7517). «لسان الميزان» 
788/0)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 517/1١١‏ 1). 

(5) زيادة من «إت». 

للد في الأصل : «المتيسر»» والمثبت من «ت»©. 

() في:الأصل: «عمرو»» والمثبت من «ت». 


"1 


[السّبيعي»؛ وأبي يحيى فراس بن يحيى الهمذاني الحارثي الكوفي» 
وسعيد بن عمرو بن أشرع الهمذاني](" الكوفي القاضي» وسعيد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري القاضي . 

[و]"“روى عنه: أبو بسْطام سعيد بن الحجاج العتكي» وأبو 
عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» ومحمد بن فضل" بن غزوان 
الضَبّيء ووكيع بن الجراح العبدي» وعبد الله بن المبارك الحنظلي» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق”'» الهمذاني 
السّبيعي » وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين المُلآئي» وعبيد الله بن موسى العبسي» وابنه يحبى بن زكريا بن 
أبي زائدة . 

مات سنة ثمان وأربعين في قول أبي نعيم وغيرهء وذكر 
الكلاباذي» عن ابن نمير: أنه مات سنة تسع وأربعين ومئة. 

وقد أخرج الشيخان» وبقية الجماعة حديثه . 


قال الأذ ©» 7 هو ثقة؟؛ قاله أحمد» ويحيى» وابن صالحء 


)١(‏ سقط من «ت)»6. 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) «ت»: «فضيل». 

(5) في الأصل: «أبي يوسف». والمثبت من ات». 

(0) هو الحافظ المتقن العلامة أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي 
الأتاليى الأوتي نزيل إشبيلية» كان بصيراً بصناعة الحديث» حافظاً 
للرجال متقنآء ألف كتاب: «المفهم في شيوخ البخاري ومسلم'ء 
و«المنتقى في الرجال»؛ توفي سنة (115ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» - 


اح 


والنسوي. والبزار» وغيرهم. 

زاد أحمد في رواية ابنه عبد الله: ما أقربَهُ من إسماعيل بن أبى 
خالد»! 

قلت: وقد أخرج الترمذيٌ حديثه؛ عن الشعبى» عن الحارث بن 
هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة» . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو حديث زكريا 
ابن أبي زائدة» عن الشعبي » لا نعرفه إلا من حديثه2”" . 

وتصحيحٌ ما انفرد به الراوي تعديلٌ له. 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: زكريا بن أبي زائدة ليّنُ 
الحديث» كان يونس وإسرائيل أحبٌ إليّ منه» يقال: إن المسائل التى 
يرويها زكريا لم يسمعها من عامر”". إنما أخذها عن أبي حريز. 

ع . 5 ع 2 

سئل أبو زرعة عن زكريا بن أبي زائدة» فقال: صويلحٌ» يدلس 
- للذهبي (77/ .07١‏ والأؤيني: منسوب إلى أَوْنبَة: بالفتح ثم السكون 

وفتح النون وباء موحدة وهاءء قرية في غربي الأندلس على خليج البحر 
)١(‏ انظر «العلل».لعبد الله بن الإمام أحمد .)5٠١ /١(‏ 
»)20 رواه الترمذي 2)١51١(‏ كتاب : السير» باب : ما جاء ما قال النبي ذَلِْةٌ يوم 

فتح مكة: «إن هذه لا تغزى بعد اليوم»» والإمام أحمد في «المسند» 

5 وغيرهما من حديث الحارث بن مالك بن برصاء ذه . 


(9) يعني: الشعبي . 
لحك 


وقال أبو بكر البَديجي: [و]”" زكريا بن أبي زائدة ليس به بأس» 
وهو دون شعبةٌ وسفيان. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: إذا اختلف زكريا 
وإسرائيل» كان زكريا أحبٌ إليّ في أبي إسحاق من إسرائيل'"'؛ ثم 
قال ما أترتيما! ود يناعن ان إسحاق لت نيعا مله بأخرة: 
زاتدة» فقال: ليس به بأس» وليس هو عندي مثل إسماعيل . قلت: 
يعني : ابن أبي خالد9؟ ., 

قلت: وهذه التضعيفاث© فى هذه الأقوال؛ إما أن ترجع إلى 


نسبته إلى التدليس» وذلك موجودٌ فيمن اتفقوا على قبول روايته» أو 


)١(‏ سقط من ات»6. 

(؟) «ت»: «أبي إسرائيل». 

(0) في الأصل و«ت»: «سمعنا»» والصواب ما أثبت . 

(4:) * مصادرالترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 3500). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)87١ /*(‏ «معرفة الثقات» للعجلي »)7317١ /١(‏ «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (/ 097)» «الثقات» لابن حبان (5/ 2755), «رجال 
صحيح البخاري» للكلاباذي .)577:/١(‏ «رجال صحيح مسلم» لابن 
منخويه »)75١77 /1١(‏ «تهذيب الكمال» للمنزي (4/ 709)»: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (”/ 2 «تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 585). 

0( في الأصل : «التصحيفات»» والمثبت من «ثْ». 


لسكا 


لفظ يدل على نقصه بالنسبة إلى غيره؛ كقول أبي زرعة: صويلح. 
وقول البرديجي: هو دون شعبة وسفيان» وقول يحيى بن سعيد: 
فليين7© هو اغندذي مكل إشجاعيل ٠:‏ ولبدن ف قرط فول رؤاية العدل 
أن لآ يكون غيكه أحفظ منه("2. أو أولى ذ في الرواية» وإنما يُحتاج ل 
هذا في باب الترجيح عند اختلاف الرواة؛ وليس من القدح : في الرواية 
الى لم لعارافن افيه شي هذا التو من لديف نيش أن زد 1 
باب» أو”" يُفرد له تصنيف» ويعدّ في علوم الحديث. بل هو من 
أجلها للحاجة إليه في الترجيح» ولست أذكر الآن أنه فعلَ ذلك . 

وأشد ما ذكر فيما نقلناه قولٌ أحمد فيه وفي إسرائيل: [سمعا]”) 
فقه بح يعني : من أبي إسحاق. وهذا يقتضي إن صح سماعهما 
منه في حال ضعف روايته ‏ [ أن تضعّفَ روايئه]* عن أبي إسحاق دون 
غيرها. 

وكيع بن الجراح : بن ملح بن عدي بن فرس بن جمجمة» وقيل : 
ابن فارس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رؤّاس 
- بضم الراء المهملة» وفتح الهمزة ‏ بن كلاب بن عامر بن صعصعة» أبو 


)١(‏ «ت»: «وليس». 

(؟) «ت»: (عنه». 

95) ١ت»:‏ (و». 

(5) زيادة من «ت4» وقد جاءت الكلمة فيها خطأ فكتبت «سمعنا»» والصواب 
ما أثبت . 


(4) زيادة من «ت». 


"7 


سفيان» الرؤاسي» الكوفي, أحد أكابر الطائفة» وإمام من أئمة المحدثين. 

سمع إسماعيل بن أبي خالدء والأعمش» وهشام بن عروة» 
وحنظلة بن أبي سفيان» ومالك بن مِغوّل» والسّفيانين» وجماعة 

روى عنه: ابن المبارك» ويحيى بن آدمء ويزيد بن هارون» 
وقتيبة» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن المديني» 
ويحيى بن معين . 

قال أحمد بن حنبل: فا رأيت أوعى للعلم» ولا أحفظ من 
وكيع؛ ما رأيته شك في حديث إلا يوماً واحداء ولا رأيت معه كتاباً 
7 50 ظ 

وعن أحمد أيضاً: حدثني من لم تر عيناك7© مثله ؛ وكيع بن 
الجراح . 

وعنه : هو أحبُ إليّ من يحيى بن سعيد» فقيل له: كيف فضّلت 
وكيعا؟ فقال: كان وكيع صديقاً لحفص بن غياث» فلما وَلِيَ القضاء 
هّجَره وكيع» وكان يحيى بن سعيد صديقاً لمعاذ بن معاذ» فولي 
القضاء معاذ» ولم يهجره يحيى. 

عله أيقيا: ارايت رجلاً قط مثلَ وكيع في الحفظ والعلم 
والإسناد والأبواب» ويحفظ الحديث جداء ويذاكر بالفقه» مع ورع 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة «ت»: «لعله: عيناي»» وهو الأولى» وفي المطبوع 
من «تهذيب الأسماء» للنووي؛ «عيناك » كما ثبت من «م» و ات». 


اه ”7 


واجتهاد. ولا يتكلم في أحد”". 

وعن يحيى بن معين قال: ما رأيت أحداً يحدّث لله غير وكيع بن 
الجراح» وهو أحبٌ إلي في سفيان من ابن مهدي وأحب إلي من أبي 
نعيم» وما رأيت رجلاً قط أحفظ من وكيع» ووكيع في زمانه 
كالأوزاعي في زمانه2 . 

قال أحمد بن عبد الله: وكيع: كوفيٌء ثقةٌء عابدٌء صالحٌ» 
[من]”” حفاظٍ الحديث» وكان يفتي. 

وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقهُ» ولا أعلم 
بالحديث من وكيع» كان جهبذاً. 

وقال محمد بن سعد: توفي وكيع بفيْد» مُنصرفا من الحج سنة 
سبع وتسعين ومئة» وكذا قال ابن نمير» والترمذي . 

قال أحمد بن حنبل : ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومئة©. 


() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 22005 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (507/ 7/7) . 

(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)737١74(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(1/ 42205 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 0176 . 

(9) زيادة من «ت»©. 

(5) فيْد: بالفتح ثم السكون ودال مهملة» منزل بطريق مكة. انظر: «معجم 
البلدان» لياقوت (5/ 787). 

(0) * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20595 «التاريخ الكبير» للبخاري 
(4/ 2175 «معرفة الثقات» للعجلي(7/ ,)75١‏ «الجرح والتعديل» - 


"2 


قتيبة بن سعيد: بن جميل(" بن طريف بن عبد الله الثقفي» 
مولاهم» البغلاني - بفتح الباء الموحدة» وسكون الغين المعجمة» 
وبعد الألف نون -» أبو رجاء البلخي . 

قال الكلاباذي20: وكان طريف مولى الحجاج بن يوسف 
وتعنااة» وير أخو قديل تر نيد بد حمل 

سمع الليث بن سعدء وبكر بن منصورء ومالكاء وابن عيينة» 
وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز بن أبي حازم وجَريرا» وابن عَليّه: 
وأبا معاوية» والأنصاري. 

قال البخاري : مات في شعبان سنة أربعين ومئتين. 

وقيل: توفي ليلة الأربعاء نصف الليل» ودفن يوم الأربعاء 
مستهلّ شعبان سنة أربعين ومئتين» وهو ابن ثنتين وتسعين سنة. 


لابن أبي حاتم (4/ /ا"). «الثقات» لابن حبان (1/ 2)037 «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (4/ 778), «تاريخ بغداد» للخطيب (17/ 515)) 
«الإرشاد» للخليلي (؟/ :»)57١‏ «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي 
(5/ 097 «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (7/ 207١9‏ تاريخ 
دمشق) لابن عساكر ':(57/ 08): «صفة الصفوة» لابن" الجوزي 
.)17٠١ /*(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 557)» «تهذيب 
الكمال» للمزي /7٠(‏ 577)» «سير أعلام النبلاء» (9/ »)١5٠‏ «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي /١١‏ 5٠0”)ء‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
223١9 /11(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ”0117 . 

2000 في الأصل : «حنبل» .' 

(؟) في الأصل: «كلاباذي»» والمثبت من «ت». 


همه" 


قال محمد بن جعفر: وسمعت علي بن محمد السّمسار يقول: 
سمعت أبا رجاء يقول: ولدت ببَلخ حين تعالى النهارٌ لست مضِيْنَ من 
رجب سنة ثمان وأربعين ومئة. 


قلت : وهو [من]”" الرواة”". اتفْقَ الجماعة على إخراج حديثه". 


د د 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

[وقد] 9 ذكرنا: كر أخر جه في «(صحيحهكء وحسيك 
بذلك» وتابعه على إخراجه: أبو داود» والترمذي. والنسائي؛ كلهم 
من حديث وكيع . 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) «ت»: «الرواية». 

() »* مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ .)١1945‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(0/ ٠5١)ء‏ «الثقات» لابن حبان (9/ »)3١‏ «تاريخ بغداد» للخطيب 
0 555). «التعديل والتجريح» للباجي (7/ 177١٠)»«رجال‏ صحيح 
البخاري» للكلاباذي (”7/ 570). «رجال صحيح مسلم) لابن منجويه 
».)٠6١ /0(‏ «الإرشاد» للخليلي (”/ 470). «تهذيب الكمال» للمزي 
(5/ 077). «سير أعلام النبلاء» »)١7 /١١(‏ «تذكرة الحفاظ» كلاهما 
للذهبي (؟7/ 557)» «تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ :)77١‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص: .)١98‏ 

(:) سقط من «ت». 


5ه" 


وقال فيه الترمذي: حسن ؛ أعني : الحديث . 

والنسائي لما أخرجه من رواية وكيع رواه عن محمد بن عبد الأعلى؛ 
عن عثمان'". عن أبيه". وعن قتيبة» عن أبي عوانة» عن أبي بشر؛ 
كلاهما عن طلق قوله. قال: وحديث التيمي أولى» ومصعب بن شيبة 
منكر الحديث”2؛ يريد: أن حديث التيمي في وقفه أولى من حديث 
مصعب في رفعه» يريد: لترجيحه حال التيمي على حال مصعب» وهو 
كذلك» وتقديم الأرجح بالنسبة إلى حال [الروايتين. 

وقد يقال في تقوية رواية مصعب هذه: إن]© تَمَمُبَهُ فى الفرق 
بين ما حفظه.» وبين ها شك فيه جهةٌ مقوية لعدم الغفلة» وش لي 
بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت» قَوِيّت روايئة” . 


)١(‏ «ت»: «الترمذي فيه». 

(؟) «ت»: امعتمر». 

(9) رواه النسائي »)20١051(‏ كتاب: الزينة» باب : من السئن الفطرة . 

(5) رواه النسائي (2)65087» كتاب: الزينة» باب: من السئن الفطرة» ووقع في 
المطبوع من «سئئه»: «وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه 
بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث» . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 7737) بعد أن ذكر ترجيح النسائي الرواية 
المقطوعة على الموصولة المرفوعة: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة 
قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة» ونّقه ابن معين والعجلي وغيرهماء 
ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهماء فحديئه حسن» وله شواهد في حديث 
أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ» وقول سليمان 
التيمي : سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة» يحتمل أن يريد - 


/اه " 


وأيضاً فلروايته شاهدٌ صحيحٌ مرفوع إلى النبي كَكلْهِ في كثير من 
هذا العددء ففي «الصحيح» من حديث سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» عن النبي يل: «الفطرةٌ خحمسنٌ» أو خممنٌ من الفطرة : الختان» 
والاستحدادٌء وتقليمٌ الأظفار ٠‏ ونتفٌ الإبط» وقصيٌّ الشارب»؛ هذه 
وواافاقبان رن فلي تعن ا ري 

وفي رواية يونس» عنه بسنده» عن النبي ك: «الفطرة خم : 
الختانُ» والاستحدادء وقصنٌ الشارب» وتقليمٌ الأظفارء ونتفٌ 
الإبط)”" . 


ا 6د 


* الوجه الثالث : [في الاختيار] : 

اختيار”” رواية مصعب هذه على رواية سعيد بن المسيب - وإن 
كانت تلك أجل لزيادة الفائدة بذكر ما لم يُُذكرْ في تلك الرواية» وهي 
خمس من الخصال. 


- أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي» ويحتمل أن 
يريد أنه سمعه يذكرها وسندهاء فحذف سليمان السند. 

)١(‏ رواه البخاري (5060)»: كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» ومسلم 
(7019/ 594).» كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(؟) رواه مسلم (/ا70/ 00)» كتاب الطهارة: » باب: خصال الفطرة. 

9) «ت»: «اختار» . 


لالحا 


* الوجه الرابع : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قال الراغب: أصل المَطر(©: الشق طولاًء يقال: فَطَرَ 
فلن 134 فطرا ‏ وهطلة هو -فطورا :واتنطة انفطار قال صا:: 
مَل تر من فُطُور[الملك : اك أي : اختلال ووّهي فيه» وذلك قد 
يكوة على ميل القسادة: وقد كرة عن مبيل الطاحد »قال تقالى:: 
#أَلسَّمَ مُنقطر بو #[المزمل: .]١4‏ 

وفطت الشاةً: حلبتها بإصبعين» وفطت العجينّ: إذا عجتتة 
فخبزتةٌ من وقته» ومنه الفطرةء وفطظك الله الخلقء وهو© إيجاده 
الشية وإبدامه على هيئة مترشحةٍ لفعل من الأفعال» فقوله: لتر 
ألَّهِ الى فطر ألنّاسَ عَلَيبَا14لروم: ]٠0‏ إشارة© منه تعالى إلى ما قطر؛ 
أي : أبدع ورك في الناس من معرفته» وهو المشار بقوله تعالى: 
#ولين سألتهُم ” مَنْ عَلقَوُّ لون أن الزخرف: اه]ء وقال: #للَيْة ريه 
فاطر 1 ا وَالْدررضٍ #[فاطر : »]١‏ وقال: لالَزِى فطرهرح #[الأنيياء : 07]» 
#وَالَرِى قَطرَيا فض ما أت قاض #[طه: 71]؟ أي : أبدعنا وأوجدنا. 

ويصح أن يكون الانفطارٌ في قوله: #السَمَْمُنْفَطِريو #[المزمل: 18] 
)١(‏ في الأصل : «الفطرة»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «وفطراً» بدل «وفطر هو». 
(0) «ت»: («وهى». 
6 في الأصل : «فإشارة», والمثبت من «ت» . 
(4) في الأصل زيادة: «من خلق السموات». 


ال 


إشارة إلى قبولٍ ما أبدعهاء وأفاضه عليها(" منه. 
والفطر: ترك الصوم» يقال: فطّرتهء وأفطرته» وأفطرَ هو. 
وقيل للكَمْة: فطْرٌء من حيث إنه يَفطُرُ الأرض فيخرُجٌ منها(". 
قال الزمخشري: فَطْر الله الخلق» وهو فاطرٌ السماوات: 
مبدعهاء وافتطر الأمرَ: انتزعه» «وكلٌ مولود يُولَدُ على الفطرة ؛ 
أي : على الجبلّة القابلة لدين الحق. 
وقد قطر هذه البئرء وقطر الله الشجر بالورق فانفطرَ به» 
[وتفطر ]9 . 
وتفطّرت الأرضٌ بالنبات» وتفطّرت اليد والثوب : تشققت . 
وقَطَرَ نابُ البعير: طلع» وهذا كلام يُفْطِرُ الصومٌ؛ أي: يفسده. 
وفَطَرَت المرأة العجينَ والأجيرُ الطينَ؛ وعجين وطين قطير”»» وهو 


ما خبز [به]0» أو ما طيّن به من ساعته قبل أن يختمر. 


. في المطبوع من «مفردات القرآن»: «علينا»‎ )١( 

(؟) في المطبوع من «مفردات القرآن»: «من حيث إنها تفطر الأرض فتخرج 
منها». وانظر: (المفردات» للراغب (ص: .)565٠‏ 

(*) رواه البخاري .)١١9(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما قيل في أولاد 
المشركية» وضيل (4868 كثات:: القدره باب + معش كل :مولوة 
يولد على الفطرة»» من حديث أبي هريرة ذه . 

(8) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «فطر»» والمثبت من ات»6. 

(5) زيادة من ات). 
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ا ام وارك . . 5 : 50 ايم 
وجلد فطيرٌ: لم'' يُلق في الدباغ. وسّؤْط فطير: مُحرّمٌ لم يُمرَنْ 
00 1 و و م ء 2 5 ىو 
بالدباغ, وسيف فطار: عمل حديثا لم يُعتق » وقيل : فيه تشقق» 
وتقول: قلبٌ مُطارء وسيفٌ”» فطار . 
وأفطن الصائم وأفطره غيرُه وفطره» وفلان يُفَطْرُ الصوَّامَ بفطور 
حسنء» و(إذا غربّتٍ الشمسٌ فقد أفطرَ الصائمٌ»"؛ أي: دخل في 
وقت الفطر. 
وذبحنا فطيرة وفطورة: وهي الشاة التي تذبح يوم الفطر. 
ومن المجاز: فلا خير في الرأي الفطير» وتقول : رأبّه فطيث 
وله 4د مستطير» انتهى' . 
قلت: أخذ الراغب في الفطر بمعنى الشق قيدَ الطول» ولم 
٠‏ _-02 9 2 8 أ 9 
يقيّده ابن سيذه بذلك» بل قال: فطرَ الشىء يفطزه فطراء وفطره : 
شقه» والفطر: الشق: وجمعه : فطور. وفي التنزيل : مَل 0 من 
فُطُور[الملك : م] (0) 


الثانية : قال الراغب: القصِنٌ: تتيّم الأثرء يقال: قصّصْتُ أثرى 


)1١(‏ «ت»: «إذالم». 

(؟) في الأصل: «سقف». والمثبت من ات». 

(*) رواه البخاري .)١867(‏ كتاب: الصوم. باب: متى يحل فطر الصائم» 
ومسلم .»23١0١١(‏ كتاب: الصيامء باب: بيان وقت انقضاء وخروج 
النهارء من حديث عمر بن الخطاب ذلك . 

(4) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 575). 

(©) انظر: «المحكم» لابن سيده (9/ ».)١57‏ (مادة: فطر) . 


لحل 


والقصّصنٌ”23: الأثر» قال تعالى : #أفَأرْبًّا عَلِحَ مَاثَارِههًا قَصَضا 4لالكهف: 14]» 
ول وَيَالَتَ دحتو قْضيهِ 4[القصص: »]١١‏ ومنه قيل لما يبقى" من 
الكلام”" فَبِتتجَ © أثرُه : قصيصٌ©»» وقصصت ظفره. 

والقصّصٌ: الأخبار المنتبئعة.ء قال_35-_: إن هنذا لهو 
لْقَصَصُ الْحَنّ #[آل عمران: 11]» وقال كك -: #قَلرًا بجآءه. وفص 
عَلَنَهِ الْقَصَّصّ#لالقصص: 65]ء وقال: # تن نَقْصٌ َلك أَحَنّ 
الفسس »تولك “]» وقال تعالى: 3# فلنفصنَّ عَلَبَيم علو #[الأعراف : /ا]ء 
وقال تعالى: #إنَّ هذا الْمّدَانَ يَنْضٌ عل بن إِسَرَيِيلَ #[النمل: 75]ء 
«تَمصْصٍ الْقَصصَ لَعَلَْهُمْ يَتَتَكَرُونَ [الأعراف : 1775]. 

والقصاص : تنم الدم بالقوّد» قال تعالى: 9 وَكَكْمْ في الِْصّاصِ 
عل اول الأ نان *[البقرة: /اع]ء لوَالْجَروحَ قِصَاصٌ #[المائدة : 6]. 

ويقال: أقصّ”" فلان فلاناً» وضربه ضرباً فأقصّه؛ أي: أدنى" 


من الموت. 


)١(‏ «ت»: «القص». 

(؟) في الأصل: «ينتفي»» والمثبت من «ت». 

(*) في المطبوع من «المفردات»: «لما يبقى من الكلا» . 
(4:) في الأصل: «فتتبع»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: «قصص». والمثبت من ات». 

(7) في المطبوع من «المفردات»: «قص» . 

(0) في المطبوع من «المفردات»: «أدناه» 
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والقص : الجص» ونهى رسول الله ل عن تقصيص”" القبور”". 
قلت: أطلق الراغب القولَ بأن القصَّ: تتبع الأثرء وقال 


ابن سيذه : وتقصص الخبر: تتبعه » وقصنّ آثارهم يقصّها قَضَاًء 
و[تضنض) | تتبعها بالليل» وقيل : هو تتبع الأثر أيّ وقت كان . 


الثالثة: ذكر ابن سيده: أن الشارِيَيّن: ما سال على الفم من 


الشعي وقال: :وق ]تنا شو الشارتة: والعتية خطاء والشاريان* 
ما طال من ناحية السّبّلة» وبعضهم يُسمّي السّبْلّة كلّها شارباً واحداًء 


وليس بصواب . 


قال اللحياني©: وقالوا: إنه لعظية" الشوارب» قال: [و]0" 


هو من الواحد الذي فُرّق وجُعل كل جزءٍ منه شارباء ثم جُمع 
على هذا. 


010 
00 
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030 
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في الأصل : «تجصيص». والمثبت من «ت». 

رواه مسلم (9170): كتاب: الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» من حديث جابر ذ؛ه. وانظر: «مفردات القرآن» للراغب 
(ص: 5/١‏ -597). 

سقط من «ت». 

انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ ,.)25١١‏ (مادة: قصص). 

في الأصل : «الجياني»» والمثبت من «ت». 

في الأصل : «العظيم»» والمثبت من «ت». 

زيادة من «ت» . 


«ت»4: «فجعل»). 


وحن 


وقال ابن سيذه : وشاربا السيف: ما اكتلئف الشفرة» وهو من 
ذلك. 


وقال الهُنائي2: وشوارب الفرس: ناحية أَوْدَاجِهِ حيث يُودجٌ 
البيطارُء واحذها على التقدير: شارب2 . 

الرابعة: قال الراغب : العَفُو: القصد لتناول الشيء» يقال: عفاه 
واعْتَمَاه؛ أي: قصده متناولاً ما عنده» وعفت الريحٌ الدار: قصدتها 
متناو لَه آثارّهاء وبهذا”" النظر قال الشاعر [من الكامل] : 


أحذالبلى أبلاتهم]9) 


#-ه 
ا 


وعَفتٍ الداز: كأنّهًا قصدّث هى البلى2©: وعفا البِتُ 


)١(‏ في الأصل: «الهياني»» والمثبت من «ت»» وقد سقط قوله «الهنائي» 
- وهو المعروف بكراع النمل كما تقدمت ترجمته - من المطبوع من 
«المحكم». 

(؟) انظر «المحكم» لابن سيده (8/ 05 -00). 

(0) «ت»: «ولهذا». 

في الأصل«آثارها»ء وفي «ت»: «آياتها»» والمثبت من المطبوع من 
«المفردات»» وهذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي» كما في «ديوانه» 
(ص: 59)» وصدره: 

عرف الدياز تومّماً فاعتادما 
وانظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي .)7٠١ /١(‏ ووقع عندهما: «من 
بعدما شمل». 

)0( في الأصل و «ت»: «وَعَفَت : كأنهًا قصدّت الدار هي البلى»» والمثبت من 

المطبوع من «المفرادت» . 
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والشّعر”: قصد تناول الزيادة؛ كقولك: أخذ النبت في الزيادة» ثم 
قال: وأعفيث”" كذا؛ أي : تركته يعو ويكثرا"؛ [و]”*“ منه قيل: 
«أعفوا اللّحَى) ©. 

والعفاء :ها كد من الوير اقيق ذا 

وقال الهنائي”" في «المنجد» 2 : والشعر العافي: الكثير. 

وقال ابن سيده: وعفا القوم: كثرواء وفي التنزيل: #حَقّ 


عَعَواْ #[الأعراف: 40]؟؛ أي: كثرواء وعفا النبت والشعر وغيرةة ‏ كثر 
وطال0", وفى الحديث : «أنَهُ أمر بإعفاء اللْحية» (: 1 


() في المطبوع من «المفردات»: «والشجر» . 

فق في الأصل : «واعتفت»» والمثبت من «ت» . 

(0) ١ت)»:‏ ١تعفو‏ أو تكثر) . 

(5) سقط من «ت)»©. 

(6) رواه البخاري (0055). كتاب: اللباس» باب: إعفاء اللحى» ومسلم 
(769/ 07). كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى» . 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: 01/4). 

(0) في الأصل : «الهياني»» والمثبت من «ت». 

(4) «ت»: «المنحل»»؛ وكتاب: «المنجد في اللغة» لعلي بن الحسن الهنائي 
الدوسي المعروف بكراع النمل. 

(9) «ت»: «فطال». 

)٠١(‏ كما تقدم تخريجه قريباً عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر: «المحكم» 
لابن سيده (؟7/ 317/7) . 


قىِظثقظ> 


وقال غيره في معنى إعفاء اللحية: إنه توفيرهاء وهو بمعنى: 
«أوفوا النّحى» في الرواية©؛ يعني : الأخرىء وكان من عادة الفرس 
قص اللحية» فنهى الشرع عن ذلك" . 

وذكر أبو محمد بن السّيد البطليوسي في الخلاف العارض من جهة 
الاشنتراك© لفيا الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة» قال: ومن هذا 
النوع قوله ككلهِ: «قِصُّوا الشوارت”©: وأعفوا اللّحى) 9. قال قوم: 
معناه “وفوا وتكرواء قال روث : قضّوا" أو أنقصواء وكلا القولين له 
شاهد من اللغة؛ أما من ذهب إلى التكثير فحجَّتّه قولٌ الله وك -: #حَىٌّ 
مات 5ه وقال جرير" [من الوافر]: 
ولكنَانْهِضٌ السيف منها2 بأسْوق© عافيات"" اللحم كوم 


)١(‏ رواه مسلم (09؟/ 05)» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 

إفرة في الأصل : «اشتراك»» والمثبت من «ت» . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «الشارب»» والمثبت من «ت». 

() تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في «المسند» (7/ 75719) وغيره من حديث 
أبي هريرة د . 

0) «ت»: «قصروا». 

(8) كذا نسبه ابن السيد إلى جرير. ولم أقف عليه .في «ديوانه» بشرح محمد 
إسماعيل الصاويء» مطبوعة دار الأندلس» والله أعلم . 

0( في الأصل : «باسق»» وفي 'ات»6: «باساق»» والصواب ما أثبت. 

)٠١(‏ في الأصل : «عقبات»» والمثبت من «ت». 


الحا 


وأما من ذهب إلى الحذف والتقصيرء فحجته قول زهير [من 


الوافر]: 
2 أ 5 ع 
تختت] اهابلدا متها فتانوا على آثار من ذهب العَفَاءُ") 
وقد تقدم الكلام في السواك. 


الخامسة: قال ابن سيده: اللّحْيةُ: اسم يجمء”" من الشّعر 
ما نيت على الخدين والذقن» والجمع : لحىّ» قال سيبويه : الست 
إليه لَحَوي . 

ورجل ألحى7". ولخياني: طويل اللحية» وهو من نادر معدولٍ 
النسب» فإن سميت رجلاً ب (لحية)» ثم أضفته» فعلى القياس. 

والتحى الرجل : صار ذا لحية» وكرهها بعضهم . 

واللّحي: الذي ينبت عليه العارض» والجمع: ألم © 
ولْجئٌ» ولحّاء» او 


وحكى بعضهم في جمع اللحية: لحى» بكسر اللام؛ ولحى» بضمها”؟. 


.)08 انظر ديوان «زهير بن أبي سلمى مع شرحه لأبي العباس ثعلب» (ص:‎ )١( 
. »)ت١ فم في الأصل : الجمع؟؛ والمثبت من‎ 

(6) في الأصل : «اللحى»» والمثبت من «ت». 

(5) فى الأصل : «على»»؛ والمثبت من «ت». 

)0( دت»: «الحى) . 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 5454). 

(0) نقله النووي في «شرح مسلم» (7/ 2١5١‏ عن ابن السكيت وغيره» ثم قال: 

الكسر أفصح . وانظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 157). 


خض 


السادسة : قال أبو حاتم [أحمد]" بن حمدان: الاستنشاق: 
الاستنثار» وهو أن يَجعل الماء في أنفه» وأصل الاستنشاق: الشمء 
كأنه إذا جعله فى أنفه فقد شمّه» وقال جرير [من الكامل]: 
الت فدَتكٌ مُجَاشْعْ وا ستنشقتٌ من منخريه عصارة الكافور”" 


مده م اوه 


واستنشقت؛ معناه: شمت» وو دن اللكمو ا وهودونٌ 
المسّعوط9©» وهو أن يَجذب الدهنّ** بالريح والتفس. 

قال: وأما الاستنثار فإني سألت عنه ثعلباً فقال: أخذ من الَّدْرَة 
وهوالأنف. 

وهذا الذي قال : إن الاستنشاق : الاستنثارٌء هو قول قوم. 


ذكر الأزهري. عن ابن اا أن التثرة:. طرف الأنف» 
وملنه قوله يِه في الطهارة: ل ستنثر» » قال: ومعئاه: استنشق » 


)١(‏ «ت)»: «أبو حامد». 

(؟) سقط من'«ت6. 

() انظر: «ديوان جرير» (ص : »)١45‏ وعنده: «القفور» بدل «الكافور» وهما 
بمعنى واحدء والبيت من قصيدة مطلعها: 
سقياً لنهي حمامة وحفير بسجالٍ مر تجز الرباب مطير 

(5) السّعوطّ: الدواءٌ يُصَّتّ في الأنف. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: 
سعط) . 

(0) أي: الطيب المُدَّهن به. 

(5) «ت»: ١وهو).‏ 


لاحل 


وحوّكُ النّشْمة0©. 

وروى سلمة» عن الفراء : أنه قال : نثرَ الرجلّ وانتثر واستتثر: إذا 
حكك التَّعْرَة في الطهارة”" . 

وقال الخطابي: استئثرء معناه: استنشق الماء ثم أخرجه من 
أنفه» وأصله مأخوذ من النَّثْرَة» وهي الأنف©. 

عن ابن قتيبة : الاستنشاق والاستنثار سواءء مأخوذ من النَّثْرَة 
وهي الأنف9). 

وعند بعضهم التفريق بين الاستنشاق والاستنثار» قال صاحب 
«المطالع»”*" بعد ما حكى قول ابن قتيبة - إن الاستنشاق والاستتثار 


. (مادة: نثر)‎ »)00 /١١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) نقله النووي في «شرح مسلم» (7/ 22٠١0‏ وفي «تهذيب الأسماء» (/ ه7”78) 
عن الأزهري في «تهذيب اللغة»» وقد سقط من المطبوع من الكتاب» 
وعن النووي نقل المؤلف رحمه الله كلام الأزهري . 

(*) قال الخطابى فى «غريب الحديث» :)١175 /١(‏ والاستنثار أن يمري 
10-9 وزعم بعضهم: أن الاستنثار مأخوذ 
من النثرة وهي الأنف . 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة )١١١ /١(‏ وعنده: والاستنثار سمي 
بذلك؛ لأن التثرة الأنف» فالاستنثار استفعال. 

(( في الأصل : «الطالع»» والمثبت من «ت» . 

050 لابق ترقول ديقم القاقين نت ]رراهيم .بن يوفنقتالوهراتي الاتدلسي: 
المتوفى سنة (079ه) كتاب: «مطالع الأنوار على صحاح الأثار» فيما 
استغلق من كتاب: «الموطأ»» و«البخاري»» و«مسلم»» وإيضاح مبهم - 


 ظْ_ى‎ 


سواءء مأخوذ من النَثْرَةه وهي الأنف -: ولم يقل شيئاً؛ يعني: ابن 
قتيبة» وقد فَرّقَ بينهما في الحديث بقوله: «فليجعلْ في أنفه ما ثم 
ه20 فدلٌ على أنه : طرحّه بريح الأنف . 

السابعة: الأظافر: جمع 0 بضم الظاءء وسكون الفاءء 
وضمها أيضاً. 

وأما الكسر فإنه قيل أيضاً: إن أبا زيد حكى في «نوادره»: ظفر 
بالكسر. 

وأما ابن سيده فلم يعرفهء فإنه قال: الظفْرء والظفر 
معروف» يكون للإنسان وغيره» قال: وأما قراءة من قرأ: #كلّ ذى 
ظمُرٍ © [الأنعام : 5] بالكسر اذ غيد مأنوس به2"©: إذ لا نعرف 


- 0 لغاتها في غريب الحديث» اختصر فيه «مشارق الأنوار» للقاضي عياض» 
واستدرك عليه» وزاد فيه أشياء . 
وللقاضي محمود بن أحمد الهمذاني الفيومي» المشهور بابن خطيب الدهشة» 
المتوفى سنة (4875ه) اختصار لكتاب ابن قرقول هذا سماه: «تهذيب 
المطالع لترغيب المُطالع»» وقد أودع فيه غالب كتاب أبيه «المصباح 
المنير) . 
انظر : «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 077775). و«اكشف الظنون» لحاجي 
خليفة (؟/ .)١9/1١6‏ 

)١(‏ رواه مسلم (777), كتاب: الطهارة» باب: الإيثار في الاستتثار 
والاستجمار»ء من حديث أبي هريرة #5 . 

(؟) وهي قراءة الحسن» انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: 377) . 


خض 


و 


ظفرا؟'' بالكسر. 

وق لحار ليا لاوط رد الاي والنيفاب لما بضين؟)» كله 
مذكر؛ صرّح بذلك اللحياني. 

والجمع : أظفان وهو الأطنورة [و] على هذا قولهم : أظافير» 
لا على [أنه] جمع أظفارء الذي هو جمع ظَفْر؛ٍ لأنه ليس كل جمع 
يُجمّع» ولهذا حمل الأخفش قراءة من قرأ: (فرُهنٌّ مَقبُوضَةٌ) [البقرة: «18] 
على أنه جمع رهن" . تور قلكةة لئلا يضطرّه ذلك إلى أن يكون 
جمع رهان» الذي هو جمع رهن . 

وأما من لم يقل: إلا ظَفْره فإن أظافير عنده إنما هو جمع 
الجمع» فجمع ظَفْراً على أظفار» ثم أظفارا؟» على أظافير. 

قال بعضهم : همزة (أَظّفور) ملحقة [له] © يباب (دُمَلُوجٍ) بدليل 
ما انضاف إليها من زيادة الواو معها؛ هذا مذهب بعضهي”". 

قلت: ويشتركٌ مع الظَفْرِ في الصيغة الظَفْدُ وَالظَمَرَةُ؛ داءٌ يكون 


)1١(‏ «ت»: «ظفر». 

(؟) في الأصل: «لا يصيد»» والتضويب من «ت». 

() هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي 
(ص: .)1١5‏ 

(5) في الأصل: «أظفار»» والتصويب من «ت». 

(0) سقط من ات)»2. 

(5) انظر «المحكم» لابن سيده .)18-1١1//1١(‏ 


ا" 


في العين يتجذَّلها منه غشاوة”© كالظفرء وقيل: هي لحمة تنبت عند 
المآق حتى تبلغ السواد. وربما أخذت منه9 . 

ويشترك أيضاً معه في الصيغة الظَفْر؛ ضربٌ من العطر أسودء 
على شكل ظفر الإنسان؛ يوضع في الدَّخْنَة©. 

ويشترك معه أيضا الظَفْدُ؛ِ وهو ما وراء معقد الور إلى طرف 
القوس» قال ابن سيده: وخصّ بعضهم به القوس العربية» [و]) 
قيل: طرف القوس» والجمع : ظفرة(©. 

قلت : القراءة التي أنكرها ابن سيده في كسر الظاء من (ظفر) 
حكاها الثعلبي عن الحسنء قال: وقرأ الحسن: ظفرء مكسورة 
الظاءء ساكنة الفاءء وقرأ أبو السّماك بكسر الظاء والفاء» وهي 
لغة©©. 

وما ذكره من الأظافير» ورغبته عن أن يكون جمع جمعء ذكره 
الأزهري قال: قال الليث: الظفر: ظفر الإصبعء وظفر الطائرء 
والجمع : أظفارء وجماعة الأظفار: أظافير. 

قال: ويقال: ظَفَرَ فلانٌ في وجه فلان» إذا غررٌ ظفره في لحمه 


)١(‏ «ت»: «غاشية»» وكذا في المطبوع من «المحكم». 
(؟) «ت»: «فيه»» وكذا في المطبوع من «المحكم . 
(*) في الأصل: «المدخنة»» والتصويب من «ت». 
(5) زيادة من «ت»6. 

(65) انظر: «المحكم» لابن سيده .)١19 -18/١١(‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)5١١‏ 


غفض 


فعَقرو(2ع '» وكذلك”" التُفيرُ في القن والبطيخ والأكياء كلها 

ويقال للظفر: أظفُور, وجبلعه< أظافن © 

وقال الجوهري الشرة عه : أظفار» واظفووةة :وافلا 

الثامنة : البّراجم - بفتح الباء -: جمع برجمة - بضم 0 
والجيم -» قال ابن سيده: والبُرجمة: المفصل الظاهر من الأصابع 
كلهاء وقيل: الباطن» وقيل: البراجم: مفاصل الأصابع كلهاء وقيل : 
هي ظهور د / 

َالبُرْجَمّة : الإصبع الوسطى من كل طائر. 

والبراجم: أحياء [من]2© بني تميم» وذلك أن أباهم قبض 
أصابعه» وقال0": كونوا كبراجم يدي هذه؛ أي : لا تفرقوا» وذلك 
أعرٌ لهم قال ابن الأعرابي: البرااجة: عمرو»ء وقيس» وغالب» 
وكلفة» وظليم بنو حنظلة"». 

التاسعة : قال ابن سيده: الإبْط: باطن المنكب» يذَكَرٌ ويونَتُ» 
والتذكيرُ أعلى . 


)١(‏ ١ت»:‏ (فعقرة». 

(؟) في الأصل : «فذلك»» والمثبت من «ت». 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ 774- 519) (مادة: ظفر). 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 20779 (مادة: ظفر). 

(5) في الأصل : «العصب»» والمثبت من «ت». 

(5) سقط من (ات»©. 

(0) «ت»: «وقالوا». 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (/1/ 594/4)» (مادة: برجم). 


يفف 


وقال اللحياني : هو مذكرء وقد نَل بعضٌ العرب» والجمع : 
أباط . 

وتاقط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمي تأبّط 11 لأن أمه 
صرت به» وقد تأبط خفير”© سهامء وأخذ قوسآء فقالت: هذا تأبط 
شرأء وقيل: بل تأبط سكيناء وأتى نادي قومه. فَوَجَأ أحدّهم» فسمي 
به لذلك؛ واسمه ثابت بن جابر © , 

[قلت]”": ويشترك معه في الصيغة إبط الرمل» وهو مارَقٌّ منه©. 

العاشرة: العَائَةُ لفظّ مشترك» فالعانة: القطيع من حمر الوحش» 
والعانة: الأتان» والجمع منها: عونء وقيل : فلان“ على عانة بكر 
ابن واتل؛ أي : جماعتهم وحرمتهم» قال ابن سيده: [و]2 هذا عن 
اللحياني . 

قال: [و]" العانة: [الحظّ] © للأرض© من الماء بلغة عبد 
القين: 


وعانة : قرية من قرى الجزيرة. 


)١(‏ في المطبوع من «المحكم»: «جفير». 

(0) انظر «المحكم» لابن سيده (9/ .»)7١9‏ (مادة: أب ط). 

(9) سقط من ١ات»6.‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(5) في الأصل: «إن»» وفي «ت»: «أنا»» والمثبت من المطبوع من «المحكم» . 
(6) زيادة من «ت»6. 

0) زيادة من «ت»6. 


(6) زيادة من «المحكم». 


)0( في الأصل : «اللأرض»» والمثبت من «ت)». 
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وعانة الإنسان: الشعر النابت على فرجه» وقيل: هي22 منبت 
الشعر هنالك ؛ قاله ابن سيد . 

قلت : وهذا هو المراد بالحديث هاهنا"” . 

قال ابن سيده: واستعان الرجل : حلق عانته» وقال بعض العرب 
- وقد عرضه رجل على القتل -: أجر لي سَرَاويلي فإني لم أستعن . 

وتعيّن : كاستعان» وأصله الواوء فإما أن يكون (تعين) تفغيّل» 
وإما أن يكون على المعاقبة؛ كالصياغ في الصواغ. وهو أضعف 
الفولين إذ لق كان ذلك لوحف ما( تون فعدمنا إباه يدل على أن 
(تعين) تفعيل0 . 

الحادية عشرة: المَصْمَضَّةٌء قال أبوحاتم أحمد بن حمدان 


. «ت»: «على» بدل «هى»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 07379 (مادة: عون) . 

(*) وقال أبو شامة: العانة: الشعر النابت على الَكب» وهو ما انحدر من 
البطن» فكان تحت السرة وفوق الفرج. وقيل: لكل فخذ: ركبء. وقيل : 
ظاهر الفرج» وقيل : الفرج نفسهء سواء كان من رجل أو امرأة. 
قال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر» بل من الدبر أولى؟ خوفاً من 
أن يعلق شىء من الغائط به» فلا يزيله المستنجى إلا بالماء» ولا يتمكن من 
إزالته بالأحجار . ْ 
قال الحافظ ابن حجر: والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربما تصور 
الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. انظر: «فتح الباري» /1١١(‏ 0757 . 

(4) «ت»: «أجرني» . 

(5) في المطبوع من «المحكم»: «لوجدنا" . 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 759), (مادة: عون) . 


نمف 


السجستاني: والمضمضة : هو أن يُحرَّك الماء في فيه ويسعُطه سعطأء 
وأصله من المضٌ» وهو السّعط. يقال: مضّه هذا الأم ومصدفية: إذا 
سعطه. وهما ضادان أدغمت إحداهما في الأخرى فشُدّدتء فإذا أظهروها 
خمّفُوهاء وهو كما تقول": جَلّ وجَلجَلَ”"» ورَدٌ ورّذْرة”*: انتهى . 

وقال غيره: [أصلّ] المضمضة: التحريك» قال ابن سيده: 
ومضمض إناءه : [إذا]» غسله» والصاد لغة فيه؛ حكاهما يعقوب. 


ومذ مضمض الماء فى فيه: حرّكه. وتمضمض به» ومضمض 
2 
النعاسُ في عينه : دبٌ» وتمضمضت به العينُ» وتمضمض الكلبُ فى 


0 


أثره : 00052 , 
ومن الناس من فرق بين المصمصة المهملة» والمضمضة 
المعجمة؛ فجعل المهملة للأقل» والمعجمة للأكثر" . 


)١(‏ «ت»: (يقال». 

(؟) «ت»: «جلل». 

() فى الأصل و«ت»: «ردد»» والصواب ما أثبت. 

2 سقط عن وتيا 

(0) زيادة من «ت»6. 

(6) في الأصل: «أثر نهر»» والمثبت من «ت» . 

0) انظر «المحكم» لابن سيده »)١51///(‏ (مادة: م ض ض). 

(4) في الأصل: «المضمضة المهملة والمصمصة المعجمة»» والتصويب من 
١ت‏ 

(9) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 538): المصمصة: بطرف 
اللسان» وهو دون المضمضة. والمضمضة: بالفم كلهء وفَرْقٌ ما بينهما ح- 


كو" 


الثانية عشرة: قال السجستاني [في الاستنجاء] (2: الاستنجاء : 
أصلّه التمسحٌ بالحجارة» ثم سمي غسل الأسافل بالماء: استنجاء» فهو 
مشتق من النّجُوة» والنّجوة: ما ارتفع من الأرض»ء فكان أحدهم إذا أراد 
أن يقضي حاجته استتر بنجوة؟؛ أي : بموضع م رتفع ) فقالوا: ذهب 
ينجو(" . وفي الحديث : «اللحمٌ أقلَّ الطعام نجوا) © . 

وقيل أيضاً: إنه يتغوط» وقيل للحدث: غائطء [وإنما 
الغائط]“ما اطمأنَّ من الأرض؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
الغيطان» وهو على طريق الكناية عن الحدث . 

فمن مسح موضع الحدث بالحجارة» أو الماء» قيل: قد 


2-6 


استنجى . 
ويقال أيضاً: استجمر» وهو بالحجارة دون الماء» وأخذ من 
الجمار» والجمارٌ: الحجارة» وهكذا السنة فيه ؟ [معناه] © : يمسم 


د شبيه بفرق ما بين القبصة والقبضة؛ فإن القبضة: بالكف كلهاء والقبصة: 
بأطراف الأصابع . 

)١(‏ زيادة من ات»6. 

(؟) «ت» زيادة: «وقيل للحديث: نجو) . 

(9) قلت: هو من أقوال بعض العرب» وليس بحديث كما ذكر أبو حاتم 
السجستاني اللغوي. ولم ينبه إليه المؤلف رحمه الله. ذكره الجاحظ في 
«الحيوان» (7/ )7١7‏ إلا أنه قال: «نجراً». والأصفهانى في «محاضرات 
الأدباء» 07١4 /1١١‏ والأزهري فى «تهذيب اللغته (11/ 16), وابن 
منظور في السان العرب» (16/ 07*٠4‏ وغيرهم . 

(4:) زيادة من ات». 

(6) زيادة من «ت»6. 


يفف 
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بالحجارة» وفي الحديث: (إذا استجمزت فأوتن»20؛ أي: خذ وترَلكٌ 
من الحجارة» انتهى . ْ 
وجعل الراغبُ أصل النجاء الانفصالٌ من الشيء» ومنه: نجا 
فلان من فلانء وأنجيته» ونجّيته.» وجعل منه النّجاة"©» والنجوة: 
المرتفع المنفصل بارتفاعه عمًا حوله. وقيل: سمي لكونه ناجياً من 
اليل ونجيعهة تركه توق وعلى هذا قوله - كد -: امَو 
نيك بَدَنِكَ #[يونس: ؟94]» ونجوث قشر الشجرة» وجلدَ الشاة؛ 
لاشتراكهما في ذلك. قال الشاعر [من الطويل] : 
فقلث انْجُوَا عنها” تجا“ الجلد إِنَّهُ 
فر فيسيكنا يكنا سَتامٌ 7 غاره 000 


)١(‏ رواه النسائى (57)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة فى الاستطابة بحجر 
واحد» اروف 250 كتاب: الطهارةء باب: ما يا في المضمضة 
والاستنشاق» وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه (2505» كتاب: الطهارة» 
باب: المبالغة في الاستنشاق والاستثار» من حديث سلمة بن قبس ذلك . 

(؟) «ت»: «النجوة» . 

(0) في الأصل و «ت»: «منها»» والتصويب من المصادر المشار إليها في عزو البيت. 

(4) في الأصل : «لحى»» والمثبت من «ت». 

0( في الأصل : «عاريا»» والمثبت من «ت». 

(5) نسبه الفراء في «المقصور والممدود» (ص: )١7‏ لأبى الغمر الكلابى . قال 
البغدادي في «خزانة الأدب» (85/ 7”59): ورأيت «حاشية الصحاح» 
لابن بتي نسبة هذا البيت لعيد الرحمن بن حسان بن ثابت #5 . قلت: 
وكذا نسبه الزبيدي في «تاج العروس»»2 (مادة: نج .)١‏ 
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وتأجيفه* اسارزثة: وآصلة» أن تخلو اسه في: نجوة :من 
الأرض» وقيل: أصله من النجاة2» وهو أن تعاونه على ما فيه 
خلاصهء أو أن تنجو بسرّك”" من أن يطلع عليه»؛ وتناجى 
القوم» قال الله تعالى: « ييا لت امَو ا مجم قلا لجأ لاجو 


22-_. 


َالْدُوْنِ وَمَمْصِيتٍ الول وَيتَبَا بير اتقو 4[المجادلة: 019 وذكر آيات 
في هذا المعنى . 

والنّجِ : المناجي » يقال للواحد والجمع» قال الله تعالى: 
#وقَرَبنه يحيًا#[مريم: ؟0]» وانتجيث”" فلاناً؛ [أي]29: استخلصته 
ري 

وأنْجى لان : أتى© نَجُوة» وهم في أرض نجاة؛ أي: في 
أرض تُستنجى منها”" العصيٌ والقَسينٌ» والنّجَاء : عيدان قد قشرت. ظ 

وذكر الراغب عن غيره"©: نجوث فلاناً: استنكهتهء قال: 
واحتج بقول الشاعر [من الوافر]: 


)١(‏ في الأصل: «النجوة»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل: «سرك»» والمثبت من «ت». 

(*) «ت»: (استنجيت؟ . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «إلى»»؛ والمثبت من «ت». 

(1) في المطبوع من «المفردات»: «في أرض يُستنجى من شجرها» . 
(0) هوابن فارس» كما في «المجمل» له (؟7/ 86/8) . 


الى 


1 0 7 مي 75 7 
نجّؤت مجاهدا وشممت منة كريح الكلب مات حديث عهي'(" 


قال: فإن يكن(" حمله (نجوت) على هذا المعنى من أجل هذا 


الببت» فليس في البيت حجة”" له» وإنما أراد: أنني ساررْتةٌ فوجدت 


من بَخْرِهِ ريح الكلب . 


٠. 5‏ هه م« 
وقيل: شرب دواءً فما أنجاه؛ أي : ما أقامه . 
ثم قال: والنّجْأة - بالهمز -: الإصابة بالعين» قال: وفي 


الحديث : «ادفعُوا نَجْأَة السّاتل باللّقمة» ©. 


000 


00 
فر 
0 
0( 


فت 


الثالثة عشرة: قد فسّر انتقاصٌ الماء بالاستنجاء. وفي [معنى] © 


البيت للحكم بن عبدل» كما نسبه الجاحظ في «الحيوان» .)١50١ /١(‏ 
والزبيدي في «تاج العروس» (مادة: ن ك ه). 

والبيت ورد في المطبوع من «المفردات»» وكذا «المحكم» لابن سيده 
0 004). و«الصحاح» للجوهري (5/ 2)50١”‏ و«تهذيب اللغة» 
للأزهري »)1177/١١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١10(‏ 7"05): 
نجوت مجالداً فوجدثٌ منه كريح الكلب مات حديث عهدٍ 
في الأصل : «لم يكن»», والتصويب من «ت6. 

في الأصل : «الحجة»» والمثبت من «ت» . 

1 «فما؟. 

كذا ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» (7/ 00774 وابن الأثير في 
«النهاية في غريب الحديث» (5/ 15)» ولم أقف عليه هكذاء فالله أعلم 
بحاله . وقوله: نجأة السائل: أي شدة نظره. 

وانظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 1797 797) . 

سقط من ١ات»6.‏ 


انتقاص الماء بالنسبة إلى الاستنجاء وتفسيره به خفاء. 


الرابعة عشرة: المعروف فى هذه اللفظة”" أنها بالقاف والصاد 


المهملةء وذكر ابن الأثير أنه رُوي: انتفاص - بالفاء والصاد 
المهملة . وقال في فصل الفاء: قيل: الصواب أنها بالفاء» قال: 
والمراد2»: نضحه على 0 من قولهم: لنضح”" الدم القليل 
نْفْصّةٌ وجمعها: نُفْص©) 


ذكر ذلك 0 ابن الأثير أبو زكريا النووي ‏ رحمه الله » وقالل: 


وهذا الذي نقله شاد والصواب ما سبق”» انتهى» والله أعلم . 


الخامسة عشرة: إذا بنينا على المشهورء فقد فسّره وكيع بالاستنجاء””. 
وقال أبو عبيد©: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في 


غسل مذاكيره؟. 

)000( أي : انتقاص . 

(؟) في الأصل : «فالمراد»» والمثبت من «ت». 

فر في الأصل : : «ينضح»» والمثبت من «ت» . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (60/ 45). 

(0) في الأصل : «على»» والمثبت من «ت». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١96١‏ 

0( كما جاء في متن الحديث . 

(48) ١«ت»:‏ (عبيدة»). 

(9) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد (5/ 77) وعنده: «انتقاص البول بالماء إذا 


غسل المذاكير به؛. وما ذكره المؤلف رحمه الله فإنما نقله عن النووي في 
«شرح مسلم» (7/ .)16١‏ 
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وقيل : هو الانتضاح» وقد جاء فى رواية : «الانتضاح0() بدل 
«انتقاص الماء» . 

وذكر بعضهم قال: قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج 7 
قليل بعد الوضوء ؛ لينفيَ عنه الوسواس”" . 

وقيل: هو الاستنجاء [بالماء]("» والله أعلم© . 


د د 


* الوجه الخامس : فى شىء من العربية. وفيه مسائل : 

الأولى : إسقاط التاء من «عشر» مصيّدٌ إلى معنى الخصلة 
والخصالء ولو أثبتت لكان مُصيّراً إلى الفعل والأفعال. 

الثانية : (من) في : «عشر من الفطرة»0” للتبعيض» وهو يقتضي : 
أن الفطرة لا تنحصر فيها0©. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة الذي روآه يونس » عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن رسول الله يك أنه 
قال: «الفطرة خمسنٌ: الاختتان» والاستحدادء وقصيٌ الشارب» 


)١(‏ رواه أبو داود (55), كتاب : الطهارة» باب: السواك من الفطرة» وابن ماجه 
(5945)» كتاب: الطهارة» باب : الفطرة» من حديث عمار بن ياسر 5ك . 

(؟) «ت»: «الوساوس». 

(9) سقط من «ت)©. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ .)١6٠١‏ 

(5) «ت»: «من قوله» بدل «من الفطرة» في قوله «عشر من الفطرة» . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 85). 
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وتقليم الأظفار» ونتفٌ الإبط)0", 

وفي رواية سفيان» عن الزُُهري بسنده: «الفطرة خمسٌ» أو 
خمسنٌ من الفطرة: الختان» والاستحدادٌ»: وتقليمٌ الأظفار» ونتفٌ 
الإبطء وقصٌّ الشارب»)0©. 

وذ تلؤيث وو ار 0134 لإ )ل اوعد نيا خززالقنات فى 
ذلك. 

فأما ما وقع من الشك والاختلاف في رواية الزهري بين يونس 
وسفيان» فيّردٌ إلى الرواية الأخرى التى) أثبت فيها لفظة (من) . 

وأما الرواية التى فيها: «الفطرة خمس» فظاهرها يخالفٌ ما فى 
هذه الرواية من إثبات (من)؛ لما تقتضيه الألف واللام من الحصرء 
لكن يظهر أن دلالة (من) على التبعيض أقوى من دلالة الألف واللام 
على الحصرء مع ما وقع من الشك في تلك الرواية» والاتفاق على 
إثباتها هاهنا”” . 

الثالثة : الاستنجاء ممدود» والهمزة فيه منقلبة عن واو أصلية ؛ 
لما يكنا أنه من (النجو). وانقلابها همزة على 0 القاعدة فى قلب الواو 


.)0٠ تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/01؟1/‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم(٠000)»‏ وعند مسلم برقم 261 5/ 59). 
(9) «ت»: «بإثبات». 

2 في الأصل : «الذي»», والتصويب من «ت». 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 85/-80). 

(5) قت»: («عن». 


رذ 


والياء إذا وقعتا طرفاً بعد ألف”2 زائدة ؛ ككساءع» ورداء» وبكاء. 


الرابعة: الاستنجاء مصدر استنجى, واستنجى : استفعل» وهذه 
الصيغة ‏ أعني : استفعل ‏ ترد لمعان: 

أحدها: طلب الفعل واستدعاؤه؛ كاستخبزء واستطعمء 
واستسقى » واستفهم ؛ أي : طلب أن بن ويطعمء وتسقئق» 
ويُفهُم» واستخرج ؛ أي : طلب إليه أن يخرج» واستحقه؛ أي: طلب 


- 


حهه . 

وثانيها: أن تكون بمعنى: وخدنة [كذلك؟؛ كاستجدته 
واستكرمته؛؟ أي](©: وجدته جيدأ كريماً. 

وثالئها: أن تكون بمعنى التحُولٍ من حال إلى حال؛ كاستنوق 
الجمل. 

ورابعها: أن تكون بمعنى : تفعّل ؛ كت واستكبر» وتيمن 
واستيقن » وتعظم واستعظم» وتثّت وا فبعيت 01 وفى ا قن 
تناولٍ الأمر شيئاً بعد شيء. 

وخامسها: أن يكون بمعنى : فعَل؛ كاستقرَ وقرّ. 

واستنجى من هذه المعاني تكون من القسم الأولء إلا أنا إذا 


)2000 في الأصل : «الألف». والمثبت من ١«ت»2.‏ 

68 في الأصل : «الخبز»» والمثبت من ات». 

زفرة زيادة من «ت» . 

(5:) ف٠ت»:‏ «نحو: استكبر واستيقن واستعظم واستثبت ؟ بمعنى تكبر وتيقن 


وتعظم وتثبت» . 


2 
- 


>24 


أخذناه”"2 من (النجو)؛ بمعنى”©: المرتفع من الأرض» فليس المعنى 
عليه؛ لأنه يكون معناه: طلبت النجوّ؛ كما يقال": تغوّط: طلب 
الغائط. والاستنجاء يستعمل بمعنى الإزالة» لا بمعنى طلب المكان 
لقضاء الحاجة. 

وذكر الراغب : أن الاستنجاء: تحري إزالة النجوء أو طلبُ نجوة 
لإلقاء الأذى؛ كقولهم : تغرّط إذا طلب غائطاً من الأرض» أو طلب 
نجوة» أو قطعة مَدَرِ؛ٍ لإزالة الأذى؛ كقولهم: استجمرء إذا طلب 
جماراً؛ ع حجر ال . 

فإن أراد أنه يصحٌّ أن يقال: استنجى؛ بمعنى: طلب النجو؛ 
لإزالة الحاجة» نظراً إلى الاشتقاق» فهذا خارج عن عرف الاستعمال 
الشرعي والعادي . 

وإن أخذناه من (النجو)» الذي هو الحدثء» فيحتمل أن يكون 
معناه طلب النجو لإزالته» فيوافق الاستعمال عرفاً وشرعاً»ء [ويطابق 
المراد بالحديث]". 


)١(‏ في الأصل : «وجدناه»» والمثبت من «ت». 
)٠(‏ «ت»: (يعني». 

(9) ١ت»:‏ «تقول». 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص : 72947) . 
(0) سقط من «ت». 


ه24 


* الوجه السادس : في شيء من المعاني والبيان سوى ماتقدم. وفيه مسائل : 
الأولى : سيأتي ذكرٌ تفسير الفطرة بالسنة عند من فسّرَّه بذلك» 
يكاج هذا شق عطاقت قيد ودار عفان ون هق ال 1 
الملة» أو ما أشبه ذلك . 
الثانية : هذه الخصال؛ بعضها يتعلّقُ بما ليس في الإنسان منه إلا 
شيء واحدء وبعضها بما في الإنسان منه أشياء» أو شيئان» فعبَّرَ عمًا 
في الإنسان منه شيء واحد بلفظ الإفراد» وعبر عن القسم الآخر بلفظ 
الجمع» فقيل في الأول: قص الشارب» وإعفاء اللحية» وقيل في 
الثاني : قص الأظفارء وغسل البراجم» وأما ما في الإنسان منه اثنان؛ 
كالوبط» فإنه ذكر بلفظ الإفراد» فقيل : نتف الإبط» ولم يذكر بالتثنية . 
الثالثة: هذه الخصالٌ تتعلق بها مصالحٌ دينية ودنيوية؛ أما الدنيوية : 
فترجع إلى جنس التحسينات» والتزيبينات» وحسن الهيئات» والنظافة . 
وأما الدينية : فكما سنذكر ذلك مُفصّلاً إن شاء الله تعالى0" . 
الرابعة : فائدة قص الشارب: تحسين الهيئة» وتحصيل النظافة 
عن لله ينداز الاين الأدهاة + '[والاها ن]١‏ يرما له التصاف ينا 


(1) قال ابن القيم رحمه الله: الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله 
ومحبته وإيثاره على ما سواهء وفطرة تتعلق بالجسد وعليهء وهي هذه 
الخصالء فالأولى: تزكي الروح وتطهر القلبء والثانية: تطهر البدن» وكل 
منهما تمد الأخرى وتقويها. انظر: «تحفة المودود» له (ص: .)١151١-1١5١‏ 

(') في الأصل: «تعلق»» والمثبت من «ت». 

(9) سقط من «ت». 


خض 


يتصل به؛ كالعسلء» والأشربة» ونحوهاء ومخالفةٌ شعار الأعاجم. 
ففيه المصلحتان معاً. 

الخامسة : إعفاءٌ اللحية وتوفيثها قيل : كان من عادة الفرس قصيٌّ 
اللحية» فنهى الشرع عن ذلك”". قلت: وهذه مصلحة دينية . 

ش وأما من المصالح الدنيوية: فتحسين الهيئة لما في اللحية من 

الأبّهة والجمال. 

السادسة : والسواك فيه استعمالٌ السنة» وتطييب الفم لمناجاة الله 
تعالى» ورعاية حق الملائكة» وحق عباد الله الآدميين» في إزالة» 
ما يتأَذّونَ به وكلّ هذه مصالح شرعية. 

وفيه حسن هيئة الإنسان» وزوال ما يُستكره من الروائح . 

السابعة: استنشاق الماء واستنثاره» فيه إزالةٌ ما لعلّه اجتمع فيه 
من المُخَاط والفضلات المستقذرة» وقد ينعقد بعضهاء ويدخل 
البّّس» فيلينه الاستنشاق» ويسهل خروجه. 

وقد يكون فيه ما يُكره ريحه» فيدخل في باب الإحسان إلى 
المخالطين للإنسان» ممن يتأذى به» ويرجع إلى أمر ديني . 

وأيضاً فإذا حملنا قوله - ال -: «فإنَّ الشيطانَ يبيثُ على 
خَيَاشيمهِ»”" [على ظاهره]»؛ ففيه غسلٌ محل الشيطان» وتنزيل ذلك 


.)١59 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) «ت»: (إزالته» . 

() رواه البخاري (١1؟١5)»‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. 
ومسلم (778): كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار» 
من حديث أبي هريرة كه . 

2 سقط من «ت». 


لا 


منزلة الأنجاس والأقذار الجسية» وذلك مَونّد في شدة التنفير عن 
مثل ذلك . 

وقد ورد نضح بيت عبدثُ فيه الأوثان بالماء» العله - والله 
أعلم ‏ لهذا المعنى؟ تنزيلاً للآثار المعنوية منزلة الأنجاس الحسية في 
البعد عنهاء ومحو آثارها. 

وإن حملناه على المجاز على طريقة نسبة الأمور المكروهة إلى 
الشيطان» رجع إلى النوع الأول» وهو التطهيرٌ من المستقذرات. 

الثامنة: قص الأظفار فيه من المصالح الدنيوية: تحسين الهيئة؛ 
ومن المصالح الدينية: الاحتياط للطهارة؛ أعني: طهارة الحدث 
وَالحَبَّثْ» مما لعله يحتبنٌ تحتها من الأنجاس”2 المانعة وصول الماء 
إلى ما تحتهاء فإن انتهى إلى حدٌ لا يُسامح به؛ كالخارج عن المعتاد. 
فذلك من الواجبات في الطهارة» وإن لم ينته إلى ذلك فهو من باب 
الاحتياط المندوب إليه» وقد ورد التنبيه على هذا فى حديث؛ 
يعني" : إزالة ما لعله يمنع من الطهارة . 

وأمّا طهارة الكَبّث فيما لعله يعلقٌ تحتها من النجاسة التى يضطر 
الإنسان إلى مباشرتها بيده. 

ومن المصالح الدينية أيضاً: إزالة ما لعله يشبه هيئة البهائم ذوات 
المخالب من الطيرء وغيره من السباع» وهذا أيضاً معنى مُعتبرٌ في 


. «الأجسام»‎ :»ث«١‎ )١( 
. (؟) (ت»: «أعني»‎ 
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الشرع؛ كالنهي أن يبسط ذراعيه في السجود كالكلب» وورود التنبيه 
أيضاً على هذا المعنى في حديث”" . 

التاسعة: غسل البراجم: هي مطاو تحبسسُ ما لعله يحصل فيها 
من الأجرامء أو الأدهان السَّهْكة". فتحصل النظافةٌ والاحتياط 
للعبادة؛؟ كقص الظفر» ولكنه بالنسبة إلى الاحتياط للعبادة أضعفُ رتب 
من الأظفار. 


العاشرة: الإبط محل اجتماع الرائحة المُستكرمّة”"2 وفي نتف 


)١(‏ روى البيهقي في «شعب الإيمان» (7757) عن قيس بن أبي حازم قال: 
صلى رسول الله كل فأوهم فيهاء فقالوا: أوهمت؟ فقال: «مالي لا أوهم. 
ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته» قال الحافظ في «الفتح» /١٠١(‏ 7560): 
رجاله ثقات مع إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه آخر. 

قلت: هو ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١5٠1(‏ من حديث 
قيس بن أبي حازم» عن ابن مسعود #ه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١18/5(‏ رجاله ثقات إن شاء الله . 

والرّفغ : بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة» يجمع على 
أفارغ وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين» وكل موضع 
يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره» والتقدير: وسخ 
رفغ أحدكم, والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكمء 
فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انظر: «فتح الباري» لابن 


حجر /٠١(‏ مه" . 
قال أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ 757): وإنما أنكر من ذلك طول 


(؟) أي: المنتنة» الكريهة الرائحة . 
9) «ت»: (الكريهة». 


21 


الشعر منه إضعافٌ”" له إذا نبت بعد ذلك» [ولذلك]”2” فإن الأطباء 
يأموون من فَصد تقوية العض له وتغليظه باللق: ولي فيه تفليل 
الراتسية المكروهة؟ القلة الاحتباس في المسامٌ عند ضعف شُعْرَتِه 
ووجود الاحتباس المتعمّن عند غلظ شعْرته» فيه نظافةٌ» وإحسانٌ إلى 
المتعالطوترك شب الأذى للمقارنيع: 

الحادية عشرة: وحلق العانة فيه التنظيففُ مما يُكرهُ عادة» وفيه 
الأسان لمن كنات بالتكاح من المرأة والرجل جميعاًء وهو آكد في 
المرأة» ولذلك استمرت ل والجاهلية وسائر الأمم 
السليمة" الطباع» ولذلك [يقول]» بعض العرب كما حكيناه لمن 
عرّضه غيره للقتل: أَجرْ لي سَرَاويلي فإني لم أستعن©؛ هربا من أن 
يظهر عليه بعد الموت ما يَقبحٌ النظرُ إليه ويفحش» وهذا من طباع 
العرب الفاضلة التي تحافظ عليها بعد الموت : 

الثانية عشرة: في المضمضة إزالةٌ الخلوف المتعلق بالأسنان 
واللسان» وتطهيرٌ الفم للمناجاة» ورعايةٌ حقٌّ من يتأذّى بالخلوف . 

الثالثة عشرة: إذا فسر انتقاص الماء بالاستنجاء» فالمصلحة 


)١(‏ في الأصل: «ضعف»». والمثبت من «ت». 

(؟) سقط من «ت»6. 

(*) في الأصل و«ت»: «السليمى»» والصواب ما أثبت. 
(5:) زيادة من «ت»6. 

(0) أي: أستحدء كما تقدم. 


1 


الدينية [فيه ظاهرة]©؛ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابمسنٌ غير 
المزيل لهاء ولا سيّما المجامع؛ لما ثوجبه [من]”" النفرة عن 
الفضلة”" التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار. 

الرابعة عشرة: إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما 
حكيئاه عن بعضهمء فلفظ الاستنشاق داك عليهما؛ أعني: على 
الجذب والدفع. 

وإن كانا"» مختلفي المعنى ‏ على ما نختاره ‏ فيحتمل أن يقال : 
إن الاستنشاق يلزمه الاستنثار» فاكتفيَ بذكر الاستنشاق» الذي هو 
الجذبُء عن الاستنثارء الذي هو الدفع؛ لأنَّ الماءَ لا يمكن مقامّه 
في الأنف . 

والأقرب أنَّ الأمرَ بالاستنشاق لا يستلزة© الأمرَ بالاستنثار؛ لأن 
في لفظ الاستتثار دلالةَ على تعمّل وتفعّل» وليس هو مُجرّد نزول الماء 
[فيه]1"©» فيؤخذ الأمر بالاستنثار من الحديث الصحيح : «منْ توضّاً" 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «الفضيلة»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل : «كان»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «(لا يلزم منه» . 

(5) زيادة من ات». 

0) «ت»: «فليتوضاً» . 
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فلِيستشِئ29» وفي ذلك ما يدل على طلب تحصيل أمر يقتضي زوال 
ما لعلّه علق بالأنف مما يُحتاج إلى إزالته» ولا يكفي فيه مُجِردُ 
رول المَاء» 

الخامسة عشرة: هذه التزيينات للخلقة. ونفي ما تنبو 
الطباع عن رؤيته تحسينٌ للظاهر”": ولعلك أن تفهم إشارة إليه من قوله 
تعالى : لوَصَوَرصكُمْ َأَحْسَنَصْوَرصكُمْ #[غافر: 14]» فإنه يناسب الأمر 
بما يزيد في هذاء والإبعاد لما ينافيه ويشوهه» وكأنه يقال: قد حسّنتٌ 
صوركم فلا تشوّهوها بما يُقبّحُها. 

ويدخل هذا في جميع التحسينات التي ندب إليها الشرع» ونحن 
لا نخص قوله تعالى : « وَصَوٌَيَسكُ هَلَحْسَنَ صُوَسكُمْ #[غافر: 4*] 
بالظاهر فقطء فإنَّ الإحسانَ في التصوير راجمٌ إلى الصورة الظاهرة 
والباطنة معأء ولعلك أيضاً أن تفهم مثل هذا المعنى من قوله تعالى 
حكاية عن إبليس : سي سيرك حَلوَح آَم #[النساء: 119]» فإِن 
إبقاء ما يشوّهُ الخلقة ويقبحها تغييرٌ لها من وجد؛ كونهُ تغييراً لحُسنهاء 
ونبّه على هذا ذم المغيّرات لخلق الله0", والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (59١)ء‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنثار في الوضوءء 
ومسلم (230)., كتاب : الطهارة؛ باب : الإيتار في الاستثثار واللاستجمار» 
من حديث أبي هريرة ذاه . 

(؟) «ت»: «الظاهر» . 

0 كيين محا من لحدية انث مسعيرة كله قال لعن الله الواشيعات 
والمستوشماتء والمتنمصاتء. والمتفلجات للحسنء المغيرات - 


دض 


السادسة عشرة: قد قدمنا بعض ما يتعلّقُ بالخصال المذكورة في 
الحديث من المصالح الدنيوية والدينية©» ونتكلم الآن في أعم من 
هذاء وهو بعض ما يتعلق من المصالح بمطلق الزينة؛ لأنه يتناول هذه 
الخصال المخصوصة لتناوله الأعم منهاء فنقول: حُسْن الظاهر عنوان 
حسن الباطن كثيراًء ومن هاهنا نشأ علم الفراسة» وهو الاستدلال 
بالخلقة"» على الأخلاق» وقد قيل: َل صورةٌ حسنة تتبعها نفس 
رديئة» وخكي أن المأمون استعرض جيشاً فمرٌ به رجل قبيح الوجه. 
فاستنطقه فرآه ألكنّ» فأمر بإسقاطه» وقال: إِنَّ الروح إذا كانت طاهرة 
كان د عنع بوذا كائحة رازن كانه الع عه ازاك واف له 
ولا باطن. 

فجميع”" التحسينات الظاهرة وجمال الهيئة دالةٌ على خلق 
لان وعلى الصفة التي يشير إليها حسن الظاهرء فإذا بدا الإنسان 

في الهيئة الجميلة كان سبباً لقبول» رأيه عليه©: وانبساط نفسه إليه» 
وكان ذلك وسيلة إلى تحصيل المصالح التي يَحتاج تايا إن 
خلق الله. رواه البخاري (5705).» كتاب: التفسيرء باب: #وم م1 انك ة 

لَْوْلُ سَحَدُوهُ 8[الحشر: 7]» ومسلم :)75١70(‏ كتاب: اللباس والزينة» 

باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . 
)1١(‏ «ت»: «الدينية والدنيوية» . 
(؟) في الأصل: «بخَلقه»» والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: اوجميع». 
(5) لعله يقصد: الإقبال» والله أعلم . 
(4) في الأصل: «له»» والمثبت من «ت». 
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التعاون» والتضافر» والألقة ب بين الناس» وقد رأيت تعظيم الشريعة 
للألفة» وتنفيرهًا عن الفرقة؛ ل وَعْتَصِمُوأ يحبَلٍ اله بيع 12 ترفو 
وَأذْكُرُوأ يِعَمَتَ الَو عليَكُمْ إذ كع أعداء كلك ين لوي ضحم بتْعمَيَدء 
ِخْوَا *1آل عمران: »]٠١‏ وهذا من المصالح الدنيوية بالذات» وإن كان 
يؤول من وجه"" إلى المصالح الدينية. 

السابعة عشرة: حسنٌ الهيئة يؤدي إلى قبولٍ قول مَنْ حَسَنتْ 
هيئته» وجَمّلت حالته» وامتثال أمره من أرباب الأمر؛ كالسلطان» 
والحاكم» والمفتي» والخطيب» والواعظ» فيعود ذلك إلى مصالح 
دينية . 

وإذا بذا الإنساث بالبيعة القبيحة :دك علق سقاطة [نفس] 80 
والصفة التي ينشأ عنها ذلك القبح» فربما نشأت عن ذلك ثمرة بالظاهر 
والباطن جميعاً» ففاتت مصالح القبول» وحصلت مفاسد النفرة» وكان 
مالك رحمه الله مُعتنياً بحسن”2” الهيئة» ولا سيّما عند رواية 
الحديثء وقد أنتج ذلك حسنّ القبول وقوة الرغبة . 

قينا در» اي يمل المناختوين من أكائزر ل 
بالجمع بين معنى الحديث ومعنى الكتاب» وانتزاع معاني الحديث من 
القرآن الحكيم» مثل ما قال في قوله ككلِ: «منّ الكبائر شتمٌ الرجلٍ 
والديه» قالوا: يا رسول الله! [هل]”© يشتمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم» 


)1١(‏ «ت»: «من وجه يؤول». 
(؟) سقط من ات»6. 


(*) في الأصل: «لحسن»» والمثبت من «ت» . 
دع سقط من «ت». 
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كن لك 


يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباه. ويَسّبٌ أمّه فيسّبٌ أمّه200. فقال في 


معنى قوله تعالى : «ولا كوا ايت يَدعُودَ ين دون أله شيأ له 


سح 0 


0 
ومثل قوله ككل: «من قتلَّ نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَ به يوم القيامة»", 

وفي هذا المعنى: «من قتل نفسَّة بحديدة» تخديذتة ف ينه يتوجاً بها 
في بطنه في نار جهنم خالداً مُخلّداً فيها أبدأم"» وكذلك: «من شرب 
سمأ ومن تردّى من جبل» .2 فقال: في قوله - كك -: #مل 
مجرَوت إِلّا ما كُسْرٌ تَحْمَلُويَ 4[النمل: »]9١‏ 0 : وس بآ بِالتَيَعَةِ 


1 


سه و مه 


فلا جر الت عَهِلُوا ألتّمَاتٍ لاما كانوأ يَمَمَنُورت #[القصص: 84]. 
ومثل ما قال: قوله عله : «إني لأعطي الرجل» وغيره أحبٌ إلىّ 


)١(‏ رواه البخاري (0778)» كتاب: الأدب؛. باب: لا يسب الرجل والديهء 
ومسلم (40)» كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري »)017٠0١(‏ كتاب: الأدب». باب: ما ينهى من السباب» 
واللعن»؛ ومسلم .2١5١2١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه. من حديث ثابت بن الضحاك ذه . 

() رواه البخاري (05457)» كتاب: الطب» باب: شرب السم والدواء به وبما 
يخاف منه والخبيث» ومسلم ».23١9(‏ كتاب: الإيمان» باب : غلظ تحريم 
قتل الإنسان نفسه. واللفظ له.» من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) هو قطعة من الحديث السابق» واللفظ لمسلمء وتمامه: «ومن شرب سما 
فقتل نفسه» فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً فيها أبداً» ومن تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأً» . 
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منة20» فقال: في قوله تعالى : «وَلدَلَا أن يَكْْنَ الئّاش أَمَّدٌ وبِحِدَةٌ 
اانا ل كد لمن لسَموتِهم سقف م من فط َه #[الزخرف : 38]؛ إلى 
ومثل ما قال في قوله كلِ: «المؤمنٌ يأكل في معيّ واحد» والكافرٌ 
يأكل في سبعة أمعاء») "2 فقال في ظاهر قوله الحقّ غَلِلةِ: ودين روأ 
1 كلوق 531 َطُُ لْانَْمْ 4[محمد: ء وفي مفهوم قوله: 
ا رف كرا يتمعو وله َلْذَمَلُ #*[الحجر: "]. 
وذكر”" كلاماً آخرء ولما ذكنَ خصال | لفطرة وعدّدها جعله 
7 5 7 4 + رس > 0 لم نت 
في قوله تعالى: #اليطهركم و ِعْمَتَهُ عَكَْ َلك 
كَكنوتج 1#[المائدة: 1]. 
نظرٌ في [الأحكام والأفعال بالنسبة إلى ردّها لمعاني الصفات 


)١(‏ رواه البخاري (77). كتاب: الإيمانء باب: إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» ومسلم »)١65١(‏ كتاب: الإيمان» باب: تألف قلب من يخاف 
على إيمانه لضعفه» من حديث سعد بن أبي وقاص 5 . 

(؟) رواه البخاري (0074)» كتاب: الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في معي 
واحد» ومسلم )»٠(‏ كتاب: الأشربة» باب : المؤمن يأكل فى معى 
واحدء» والكافر يأكل في سبعة أمعاء» من حديث ابن عمر رضي الله 

إفرة في الأصل : «ويذكر»» والمثبت من «ت». 

(5:) «ت)»: «صفيهم». 

و" 


والأسماء؛ كما يقال في]() مصائب الدنيا وآفاتها»ء وشديد 
الموت واآلامه» والبرزخ» وشدائد المحشر””؛ وعذاب جهنم؛ وفي 
الأحكام القتل» والقطع» والفري و التيص :دو لقا ليقي لقان 
والمنع من ملاذ النفوس: 3 راجعٌ إلى صفةٍ الجلال والأسماء 
الدّالةٍ عليها؛ كالقهارء والغني» والعظيم» والجليل» والمنتقم» 
والملك» والقوي المتين» والقادرء ومالك الملك» [و]7"ذي الجلال 
والوكرام. 

وكما يقال في اللذات الدنيوية؛ البدنية» والعقلية» المبهجة0) 
للأنفس». والثناء الجميل للمؤمنين» والبشارة لهم»ء وتخفيف 
التكليف» ووضع الآصارء ونعيم الجنة» وما أعد الله فيها لأوليائه» 
وجودة الفراغ والفهه»؛ وفي الأحكام الشرعية الزكاة» والمواساة 
للمضطرين» والحث على الصدقات» والعتق» والوفاء بالنذور 
المصروفة إلى المساكين: كل ذلك يرجع إلى صفة الجود”" والأسماءٍ 
الدالة على ذلك؛ كالجوادء وواسع العطاءء والكريم» والوهاب» 


)١(‏ سقط من «ت»6. 

(؟) «ت»: «الحشر؟. 

(9) الزيادة من «ت». 

(5) «ت»: (المهيجة». 

(4) «ت»: «الفهوم». 

(7) في الأصل: «الوجود»»؛ والتصويب من «ت». 


ا" 


والرزاق» والفتاح ‏ والباسط» والرافع , والمعزّء واللطيف» والحليم» 
والبة. 

وبهذا الاعتبار يُنظر في هذه الخصال العشرء وإلى ما( يرجع 
[إلى]9؟ شرعيتها وندبيتها من الصفات والأسماء الدالة عليهاء 
فنقول: يرجع ذلك إلى صفة الجمال والأسماء الدالة على ذلك؛ 
كالقدوس. والسلام» والمتعال7" ,2 وأخصٌ من ذلك الجميل» وقد 
ورد به الحديث الصحيح : «إِنَّ الله جميلٌ يحت الجمال»9) : 

والأغسال المسنونة. واجتناب أوانى المشركين » ومن 56 
مُلايَسِتَهُ للنجاسة» ومن هذا القبيل في الأحكام: طهارتا(» الحدث 
والخيث» والتطيّبٌ يحبيث تنو إل ذلك» وتحريج”"ا وطء الحائيض» 
وتناول النجاسات والخبائث» والوطءٍ في الدبر. 


وقد يكون في الشيء الواحد جهتان تمكّنٌ رده" إلى صفتين 


)١(‏ في الأصل : «ماذا»» والمثبت من «ت». 

(0). منقظامن فك 

(9) فت»: «المتعال». 

(5) رواه مسلم (41). كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» من حديث 
ابن مسعود كه . 

(4) في الأصل : «طهارة»» والمثبت من ١ت»‏ . 

032 في الأصل : «تحرم»» والمثبت من «ت» . 


48 «ت»: اردهم». 


لحن 


مختلفتين ؟ كالحدود والكفارات؛ يمكن ردَّها إلى اسم المنتقم بحسب 
ظاهرهاء ويمكن ردها إلى العدل؟؛ لأنها مقابلة الجنايات» ويمكن 
ردّها إلى معنى التطهير واسم الجمال؛ لأنها كفارات لأهلهاء ويمكن 
ردها إلى معنى الرحمة واسم الرحمن الرحيم؛ لأنها إزالة لما(" يوجب 
العقوبة. 

العشرون: قد رددنا هذه الأحكام إلى صفة الجمال التي هي في 
حق الله تعالى بمعنى : نفي النقائص» وقد اختلفوا في تفسير الجميل 
في حق الله تعالى سوى ما قدمناه” . 


. «ت»: («إلى ما وفي الأصل : «إلى»» والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وجماله سبحانه على أربع 
مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال 
الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 
وأما جمال الذات وما هو عليه: فأمر لا يدركه سواهء ولا يعلمه غيره» 
وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده» 
فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار» محجوب بستر الرداء والإزار» كما 
قال رسوله ككلِِ: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» ولما كانت الكبرياء 
أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء» فإنه سبحانه الكبير المتعال» فهو 
سبحانه العلي العظيم » قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجب 
الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال» وستر 
بنعوت العظمة والجلال؟ ! - 


1 


الحادية والعشرون: نقل عن بعضهم أنه قال: أرجى آية في 
كتاب الله آية الدين» وأخذ ذلك من حيث عناية الله تعالى بإرشاد العباد 
إلى مصالحهم حتى انتهت إلى كتابة الدين الصغير والكبير» وبمقتضى 
ذلك يُرجى العفوٌ عنهم؛ لظهور أمر العناية العظيمة حتى بالمصلحة 
اله الحقدرة: 


- ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته» فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات. فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات. ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومن هاهنا 
يتبين أنه سبحانه له الحمد كلهء وأن أحداً من خلقه لا يحصي ثناء 
عليه بل هو كما أثنى على نفسه. : 
ثم ذكر ابن القيم كلامء ثم قال: والمقصود: أن هذا الحديث الشريف 
مشتمل على أصلين عظيمين؛ فأوله معرفة وآخره سلوك» فيعرف الله 
سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيءء ويعبد بالجمال الذي يحبه 
من الأقوال والأعمال والخلاق» فيحب من عبده أن يجمل لسانه 
بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار» فيعرفه 
بصفات الجمال» ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» 
فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك» انتهى. انظر: «الفوائد» 
(ص: 185-187). 


وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال في إرشاده تعالى إلى هذه الخصال 
التي هي في مرتبة التحسين والتزيين للهيئة الظاهرة» وبروزها فيما 
تقبله النفوس» وتقبل عليه القلوب» مثلٌ هذا . 

الثانية والعشرون: في هذا الحديث من أنواع البديع نوع المُطابقة 
وهو اشتمال الكلام على الضّدين على الاصطلاح المشهورء وذلك 
[في]”" قوله كل : «قصنٌ الشارب وإعفاءٌ اللحية»» فإن الإعفاءً ضدٌّ اللقص . 

وأما حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في هذا عن النبيّ كَل : 
«أحفُوا الشوارب» وأعفوا النُحى»"؛ وسيأتي ذكره عند الكلام على 
التعارض بين القص والإعفاء» وكذلك روايته عن النبي 5: أنه أمر 
بإحفاء الشوارب» وإعفاءِ اللحى2؛ وكذلك الرواية الأخرى في 
عدة ##احالتى اشر كاسنن الشزارس وروا للح فإن 
في ذلك كله مع المطابقة نوعا من أنواع المُجانسة» فإنها بالنسبة إلى 
فاق الوزن والتركيب واختلافهما أربعة أناع : 

اتفاق الوزن واتفاق التركيب؛ كالإنسان يراد به إنسان العين» 
والإنسان يراد به الادمي. 

واتفاق الوزن واختلاف التركيب بحرف واحدء وهو ما نحن فيه 
من: «أحفوا» و«أعفوا»» وكذلك الخيل والخير في لفظ النبي يَكهِ: 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟1) تقدم تخريجه . 
(*) رواه مسلم (69؟7/ "01). كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 
(54) تقدم تخريجه. 


يكين 


«الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخية0". 


ظْ6 و 
واختلاف الوزن واتفاق التركيب ؛ كالكّلق والخُلق. 
واختلاف الوزن واختلاف التركيب بحرف واحد؛ كيحسبون 


ويحسنون. 


وإنما قلنا: بالنسبة إلى اتفاق الوزن والتركيب؛ لأن لهم نوعين 


في التجنيس وسمَّى بعضهه”" أحدهما”": العكس؛ إما في الكلمات؛ 
كعادات السادات» وسادات العادات» أو في حروف الكلمة؛ كالبدر 


والبرد؛»» و«اللهمً استر عوراتناء وآمنْ رَوعَاتنا»©. 


(000 


ف 
4# 


وسمى بعضهم الآخر©: المجتث2©؛ كالأحجار وجار. 


رواه البخاري (7145)». كتاب: الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود 


في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ومسلم (14817)؛ كتاب: الإمارة» 
باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» من حديث عروة 
البارقي طإنه . 

١«ت»):‏ «(وبعضهم سمى» . 

في الأصل : «أحدهم»ء والمثبت من «ت»©. 

«ت»: 9كالبرد والبرد» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ "7)» من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١75 /٠١١(‏ رواه أحمد والبزار» 
وإسناد البزار متصل» ورجاله ثقات. وكذلك رجال أحمد. إلا أن في 
نسختي من «المسند» عن ربيح بن أبي سعيدء عن أبيه» وهو في البزار عن 
أبيه» عن جده . 

ات»: «للآخر). 

في الأصل : «الخس»» والمثبت من «ت» . 


ا 


* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: قد تقدم أنَّ (من) للتبعيض وأنه لا يقتضي الحصرء 
والكلام على رواية : «الفطرة خمس». 

الثانية : ذكر غير واحد أن الفطرة: السنةُ» وعن الخطابي أنه قال: 
ذهب [أكث]”" العلماء إلى أنها السنة”": وقال الروياني الشافعي”" في 
«البحر» : وقوله : من الفطرة؛ أي: من السنة؛ يعني : من سنن الأنبياء 
الذين أمرنا بأن نقدديّ بهم في قوله تعالى : «أوْليَكَ لذن هدَى َه 
َبْهُدَدْهُمُ أَقَصَدِةُ #[الأنعام : ٠]ء‏ وأول من أمر بها إبراهيم يلل وذلك 


مد 
م 


قوله تعالى : لوَإِذ حل إوتوعر ريه كلمت فَأَتَمَهنَّ #[البقرة : ع ع0 , 
الثالثة: إذا فسّرنا الفطرة بالسنة» فلا ينبغى أن يُحمل على السنة 
بالمعنى الذي يُقابلٌ به الفرضٌ والواجبُ» بل أعم من ذلك وهي طريقة 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) انظر: «معالم السنن» له (5/ .)5١١‏ 

(*) في الأصل : «عن الشافعي»» والمثبت من ات»2. 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ 5). قال الحافظ في «الفتح» 
:)4/1١(‏ والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء إذا 
فعلت» اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحثهم على 
فعلهاء واستحبها لهم» ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. 
قال ابن القيم رحمه الله في «تحفة المودود) (ص: :)١١١‏ إنما كانت هذه 
الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم» وهذه الخصال 
أمر بها إبراهيم» وهي من الكلمات التي ابتلاه ربّه بهن . 


.م 


الأنبياء [مثلاً] 220 أو طريقة إبراهيم الخليل اطة. 

الرابعة : مقتضى الإطلاق في قصنّ الشارب أن يحصل تأدَّي السنةٍ 
ِمُسمّى القصء ولكنه يُعتبر فيه المعنى الذي شرع لأجله وهو إِما 
مخالفة شعار المجوس والأعاجمء أو زوال المفاسد التي تتعلق ببقائه 
التي يدل الشرع على اجتنابها . 

الخامسة: [و]" قد تقدم في المفردات تفسير الشارب» ومن 
ذكر أنهما شاربان وبتحصّلٍ المسمّى يحصل تأدّي السنة» فإِنْ صمّ 
أنهما شاربان؛ فإمًا أن يتناولهما الحكم» وإمًا أن ينرَّلَ”" على المشهور 
المتبادر إلى الذهن» وإن كان الوضع اللغوي على خلافه. 

السادسة: قد ذكرنا أن مسمّى القص يحصل به تأدي السنة» وأن 
المعنى يقتضي زيادةً على ذلك. وورد في الصحيح: «أحفوا 
الشواربت»”) بهمزه. و«أمر بإحفاءِ الشوارب”©» وظاهره يقتضي زيادة 
على ما ذكرناه من مخالفة شعار 0 وما تزول به المفاسد في 
طوله» فإن الإحفاءً مشعر" بالاستئصال. وعن الهروي في تفسيرها: 


و2 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 
(6) أي: الحكمء وفي «ت»: «يدل». 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


(5) ١ت»:‏ (يشعر». 


قال الخطابينٌ : ويكون”" بمعنى الاستقصاء”. 

آيقال: احفى شاريه وراسة» قال ابن دريد] :يقال لحن 
كاري نشيو سفوا [ذ اميل اد يعرف قال:-وفتة قولهة #احترا 
الشواربت»9». [وقريبٌ من هذا في الدلالة على الزيادة على القص: 
«انهكوا الشوارب2']2 وهو في الصحيح» وقد قيل به. 

قال القاضي : وأمًا الشارب فذهب كثيرٌ من السلف إلى استئصاله 
وحلقه بظاهر قوله كله: «أحفوا الشوارب» و«أنهكوا»؛ وهو قول 
الكوفيين9 . 

السابعة : لم يقل مالك رحمه الله - بالاستئصال» وأغلظ القول 
فيه» ففي"” كتاب «العتبية»29: وسئل مالك عمن أحفى شاربه» قال(" : 
يُوجَعْ ضرباء وليس حديث النبي بالإحفاء29. 


)١(‏ أي: الإحفاء. 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)5١١‏ 

() سقط من (ت»2. 

(5) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 007). وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضى عياض (7/ 57). 

(5) رواه البخاري (5055)» كتاب: اللباس» باب: إعفاء اللحى» من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

() سقط من «ت»6. 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 55). 

(0) «ت»: «وفى». 

4 فى الأصل : «العتبى» والمثبت من «ت». 

2 «فقال».‎ :»ت«١‎ )0١( 

(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /7١(‏ 55)» و«مواهب الجليل» للحطاب 
01 


.م 


وذكرٌ من رواية زيد بن أسلم أثراً عن عمرٌ - 5ه - فيه : وهو يفتل 
شاربه”2» [قال]”": فلو”" كان مملوصاً ما وجد ما يفتل» هذه بدع 
ظهرت”* في الناس . 

قلث: :وقد تقل عن يعض العلماء التيريين الأمرين» وقول مالك 
رحمه الله -: وليس حديث النبى كل بالإحفاء”» [يحتملٌ وجهين : 

أحدهما: أن يكون لم يبلغهُ الحديث فيه. 

والثاني : أن يكون المراد: ليبس معنى حديث النبي لل في 
الإحفاء]("© الاستتصال» [وهذا]”" مُقتضى (0) ما نقله أو محمد بن أن 


)١(‏ ورواه عن الإمام مالك: أبو عبيد في «الأموال» (ص : /ا/ا3). وابن أبي عاصم 
في «الأحاد والمثاني» »٠ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (05). 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)55/7١(‏ وما احتج به مالك أن عمر كان 
يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم» فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله 
ثم يحلقه» كما ترى كثيراً من الناس يفعله . 

(؟) سقط من «ت». 

(9) «ت»: «ولو». 

(4) في الأصل : «فقد ظهرت»» والمثبت من «ت»6. 

(5) في الأصل : «في الإحفاء»» والمثبت من «ت». 

(0) زيادة من ات»6. 

(0) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل : «يقتضي»» والمثبت من «ت». 


آم 


زيد المالكى [قال]©2: وسئل مالك عمن أحفى شاربه [فقال]0©: 
يوجع ضرباء وهذه بدعة» وإنما الإحفاء المذكور في الحديث قصنّ 
الإطار وهو طرف الشعر””» وكان عمر - ه - يفتلٌ شاربه إذا أكربه 
أمر فلو كان مملوصاً ما وجد ما يفتلٌ منه. 


وذكر بعض المتأخرين من أتباع الشافعي ‏ رحمه الله -: أن 


المختارَ أن يُقصّ حتى يبدوَ طرف الشفة» ولا يُحفيه من أصلهء وأما 
ع ع و 
روايات: «أحفوا الشوارب»» فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين 


والله أعله” . 


وهذا موافق لما اختاره مالك وأصحابه9©. ولا أعله”" هل قاله نقلٌ 


[عن الرافعّ ‏ رحمه الله و]" الشافعيٌ وأصحابه» أو اختياراً منه© . 


)0010( 
فم 
فو 
0( 
0( 
030 
إف4 
0( 
)0( 


زيادة من «ت©4. 
زيادة من ات». 
وانظر: «الرسالة» لابن أبى زيد (ص: .)١155‏ 


«ت»: «أطراف» . 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 
في الأصل : «أو اختيارأ»؛ وسيأتي موضعها المناسب . 
في الأصل : «ولا يعلم», والمثبت من «ت»6. 
سقط من «ت6. 
قال النووي في «المجموع» /١(‏ 705): هذا مذهبناء ثم قال: وهذه 
الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعرء 
انتهى . قلت : هذا يدل على أن ما ذكره النووي رحمه الله ليس اختياراً منه . - 


ا 


الثامنة: هل لا تتأدى السنةً إلا بالقصٌّ أو تتأدى بما يقوم مقامه 
في الإزالة؛ كما يفعل بعضهم من قرض ما طالَ من شاربه بأسنانه» 
وكان مقصوده نعومته» فإن الحديد يخشنه؟ 
يحتمل أن يقال بالأول؛ نظراً إلى [اللفظء ويحتمل أن يقال 
بالثاني؟ نظراً إلى]20 المعنى» وعلى كل حالٍ فاتَباعٌ لفظ الحديث 
أولي: 
التاسعة: الإطلاقٌ يقتضى تأدي السنة بالمسكّى» وذكر بعضٌ 
المتأخرين أنه يبدأ بالجانب الأيمن 2 وكأنه مأخوذ من الحديث الذي 
يأنن :..إن التي كان يحب التيمّنَ في طهوره إذا تطهّرٌء وفي ترجّلهِ 
إذا ترجّل»ء وفى انتعاله إذا انتعل9 . 
وليس بهذا بأس؛ لأنه لا تنافيَ في تأدي سنة القص بالمسمّى أن 
تكون هاهنا سنةٌ أخرى يُطلب أداؤها وهي التَّيامُنُ. 
العاشرة: قصنٌّ الشارب أعمٌ من قص نفس لهء أو قص غيره 
ثم رأيت قول الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 7417) قلت: صرح في «شرح 
المهذب» بأن هذا مذهبناء وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك 
شيئاً منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» 
وما أظنهم أخذوا ذلك إلا منه. 
)١(‏ سقط من «ات». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 
فر رواه مسلم (514). كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 


(8) «ت»: لاصاحيه» بدل (نفسه» . 


لل 


لهء فينبغي أن يتأدّى المقصو د بأيّهما كان. 

وفي كلام بعضهم التخيية: فإنه قال: فهو [مخيّد](' بين القص 
بنفسه وبين أن يولي ذلك غيرَة؛ لحصول المقصود من غير هنك مروءة 
ولا خرمة؛ بخلاف الإبط والعانة©. 

والأقرب عندي: أن لا يكون هذا التخيير بمعنى التسوية بين 
الأمرين» وأن يترجّح”" قصّه بنفسه على قصّه من الأجانب الذين ليس 
بين الإنسان وبينهم خرمة تقتضي العادة المسامحة [بذلك]9 منهم. 
ولكنه ترجيحٌ غير قوي . 

الحادية عشرة: هاهنا تقييدٌ لما يقتضيه الإطلاقٌ من استحباب 
قصّ الشارب من غير قيد» وهو ما دلَّ عليه الحديث الصحيح عن أمّ 
سلمة - رضي الله عنها -: أن النبى كلهِ قال: «إذَا رأَيْتّم هلال ذي 
الحجّة وأراد أحذكم أن يضحَّي» فليّمْسِك عنْ شعره وأظفارة»©. 

وفي كتاب «العتبية»20 عن مالك : لا بأسّ بذلك . 


)١(‏ زيادة من ات»6. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١59‏ 

() في الأصل : «ترجح»» والمثبت من «ت». 

(4) سقط من «ت»©. 

(5) رواه مسلم »)١41//(‏ كتاب: الأضاحي» باب: نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً. 

(؟) في الأصل: «العتبي»» والمثبت من «ت». 


ل 


ونقل ابن أبي زيد0". عن ابن المسيّب أنه [قال]0©: لا بأس 
بالإطلاق في العشر”". 
قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد ‏ بعد ذكر ما ذكره من 
الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها -: وإنما لم ير مالك بهذا بأساً؛ 
لأنه عارضه عنده» حديثٌ عائشة ‏ رضى الله عنها -: أنها قالت رد 
لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: من أهدّى هدياً حرم عليه 
ما يَحرمٌ على الحاجّ حتى ينحرّ الهدي: ليس كما قال ابنْ عباس» أنا 
فتلث قلائدٌ هدي رسول الله كل بيدي ثم قلدها بيده»» وبعث بها فلم 
يحرم عليه شيء مما أحله الله». حتى ينحر الهدي”" . 
فأحرى أن لا يحرم على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد 
أن يضحى به شىء . 
)١(‏ في الأصل : «نقل عن ابن أبي زيد»» والمثبت من «ت». 
إفهة زيادة من «ت»©. 
إفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١41785(‏ 
)0( في الأصل : «عندق, والمثبت من (ات». 
(4) في الأصل : «بيدي»» والمثبت من «ت» . 
(7) في «ت» زيادة: «لأنه إذا لم يحرم على الذي بعث بالهدي شيء مما 
أحله الله» . 
69 رواه البخاري )ل كتاب : الحج. باب : من قلد القلائد بيذه» 


لكين 


فإن0" قال: معنى حديث عائشة أنه لم يحرم على رسول الله يل 
شيء مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهدي على ما جاء في بعض 
الآثار عنهاء ويحرمٌ عليه ما سوى ذلك من حلق الشعر وقص الأظفار 
على ما حدَّثُث”" أم سَلمَة. 

قلت: ظاهر قول مالك رحمه الله أنه لا يكره ذلك» 
والتعارض الذي أشار إليه القاضي أبو الوليد مشروط بأن يُحملّ النهيّ 
في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على التحريم» مع دلالة حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على الإباحة. 

وأما إذا حمل حديثٌ أمٌّ سَلمِةَ على الكراهة » وحديثٌ عائشة 
على الجواز» فلا تعارضَ في ذلك» وفيه جمع بين الحديثين. 

هذا على تقدير أن يكون الحديثان يتناولان شيئاً واحداًء وفيه نظر 
أيضاً؛ لأن حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - لم يتناول المباشرة 
للأهل. وإنما تناول الشعر والظفرء فإذا خمل حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ على مباشرة الأهل؛ كما جاء في رواية: «لم يحرم 
على رسول الله يكلِهِ شيء مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهديّ» 
واستدللنا بهذا القيدا على مرادها من ذلك [الإطلاق] لم يجمعا في 
)١(‏ فى الأصل: «بأن»» والمثبت من «ت» . 
فيه دت»: «فى تحذيك» : 
إفرة العمل 


(5:) «ت»6: ا قت). 


"1١١ 


محل واحد» فلا تعارض . 
ويحتمل أن يكون قول مالك: [لا بأس]2" بذلك» نفيٌ التحريم 
الذي لا تناقضه الكراهة» ولكنه ليس الأظهر . 


الثانية عشرة: تخصنٌ منه حالة الإحرام بنص الكتاب العزيزء 


الثالثة عشرة: اختلفوا في قص الشارب وتقليم الأظفارء في حق 
المست عند غسله(200 , 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: "يريد به غسله في. . . .»» والمثبت من «ت». 

(9) جاء في الأصل و«ت»: «بياض». قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله في قص شارب الميت وتقليم أظفاره» وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله 
في «المغني» (7/ :)75١١‏ أن شارب الميت إذا كان طويلاً استحب قصّهء 
قال: وهذا قول الحسن» وبكر بن عبد الله» وسعيد بن جبيرء وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء» فإنه قطع شيء منهء 
فلم يستحب كالختان» واختلف أصحاب الشافعي كالقولين. 
فأما الأظفار إذا طالت: ففيها روايتان: إحداهما: لا تقلم» قال أحمد: 
لا تقلم أظفاره ويبقى وسخهاء وهو ظاهر كلام الخرقي» والثانية: يقص 
إذا كان فاحشآء نصنّ عليه؛ لأنه من السنة» ولا مضرة فيه» فيشرع أخذه 
كالشارب» ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة» 
النهين: 
قلت: مذهب الشافعية أن تقلم أظفار الميت» ويؤخذ من شعر شاربه 
وإبطه وعانته» وهو القول الجديد. انظر: «المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (1717//65). 


لض 


الرابعة عشرة: ذكر بعض الحنفية : أنه في حق الغازي في دار 
الحرب : أن توفية ير2"© شاربه مندوبٌ إليه؛ ليكون أهيب في عين العدو» 
فيحصل به الإرهاب والإرعاب» قال: ولهذا لا باس بلبس ثوب لحمتٌةُ 


حريرٌء وسّداه غير حرير في الحرب؛ للحاجة إلى تهييب'" العدو إلى 
دفع مَعرَّةٌ السيفه. 

وقوله هذا في" الشارب ضعيف. 

الخامسة عشرة: لذ أعقم عن ادن الغلماء أنه قال يوضيرت 
قصّ الشارب من حيثٌ هو هو(»» وقد ذكرنا عن صاحب «البحر؛ في 
تفسير (الفطرة؛ يعني : من السئة) : يعني : توادر لجار الذيو كرا 


عر سيرابو 
0 


أن نقعديّ بهم في قوله تعالى: #أَوْلَيَكَ الَدنَ هَدَى َه 


)١(‏ في الأصل: «يوفر»» والمثبت من «ت»2. 

(؟) في الأصل: «تهيب»» والمثبت من «ت». 

(9) «ت»: «في هذا». 

(5) نقله عن المؤلف : الحافظ في «الفتح» ٠(‏ «ك/مة" ). 

(5) قال ابو مفلح في #الفروخ ٠ 711 ١‏ ؛»؛ ويحفتٌ شاربه؛ خلافاً لمالك» أو 
يقص طرفه. وحفه أولى في المنصوص ؛ وفاقاً 5 حنيفة والشافعي» 
ولا يمنع منه مالك» وذكر ابن حزم الإجماع: أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض» ثم قال: وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب» ثم ذكر 
حديث زيد 0 «من لم يأخذ شاربة» فليس مناءء ثم قال: وهذه 
الصيغة تقتذخ تقتضي عند أصحابنا التحريم . 
قلت: وقد نص ابن حزم في «المحلى») (7؟/ )5١18‏ على فرضية قص 
الشارب. 


انين 


أَقَصَدةٌ #[الأنعام: ٠4]ء‏ وأول من أمر بها إبراهيم صلوات الله عليه _» 
وذلك قوله تعالى : وذ تك مر رَيُْ كلت فَسَهنّ 4[البقرة : 174]. 
فمقتضى) هذا الكلام [أن]29 نكون مأمورين باتباع 
إبراهيم - الي في هذه الأشياءء والغراة بالابتلاء بالكلمات 
فعلُ مدلولهاء وقوله: و4 مفمد بأنه داهن تامّاتٍ غير 
ناقصات» فإذا كان إبراهيم ‏ اللي - قد فعلهن وأتمهن, وق أمرنا 
باتباعه كان ذلك مثلَ ما استدلٌ 0 


4م 


يي 


05 1#ل]ء 0 - قد 0 ادوم و الا 
للوجوب فيجب الختان». وسيآأتي الكلام على هذا [فيما]» بعد في 
هذا الباب [إن شاء الله تعالى]© . 

وإذا كان هذا الاستدلال مُساوياً لذلك مع افتراقهما في الحكم؛ 
حيث وجب أحدهما وهو الختان؛ واسبّحبٌ الآخرُ وهو قص الشارب 
وغيره» فأحد الأمرين لازم؛ إما بطلان هذا أو بطلان ذاك. 

هذا بالنظر إلى الشيء من حيث هو هوء وأما مع النظر إلى 


)١(‏ في الأصل: «فبمقتضى»» والمثبت من «ت». 
(0) زيادة من «ت»6. 

(*) سيأتي تخريجه في الحديث الأخير من هذا الباب. 
(5) سقط من «ت»6. 

(6) زيادة من «ت». 
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الموانع والشرائط الزائدة» والجدليات؛ فلا يمنع أن يفرّق بينهما. 

ويمكن أن يقال: إن الاستدلالَ في أمر الختان أقوى من هذا؛ 
لأن الاستدلال في الأمرين ينبني على مقدمتين : 

إحداهما: الأمر باتباع ملة(© إبراهيم اكناة. 

[و”" الثانية” : أنه ليتنةا - فعل ذلك . 

فأما الأمر بالاتباع فبالقرآن الكريمء وأما أنه فعلهُ فبالحديث 
الصحيح . 

وأما في هذه الخصال فإنه يُحتاج إلى مقدمتين أخريين : 

إحداهما : أن المراد بالكلمات : هذه الخصال» وهو يفتقر إلى 
دليل نقليٌ يقوم عليه» فإِنَ الكتاب العزيز ليس بمصرّح بهاء وإنما ذكر 
الابتلاء بكلمات من غير بيانٍ لهنّ. 

والثانية9»: أن يكون المراد ب(أتمهن): فعلهن. 

وقد تشغب في المقدمتين مُشْعْبِء إلا أن الواحديّ ‏ رحمه الله - 
ذكر أن [أكثر]” المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: إنها عشر خصال 
من السنة؛ خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ فالتي في الرأس: 
الفرق» والمضمضة, والاستنشاق» وقص الشارب» والسواكء والتي0© 


)١(‏ «ت»: «بالاتباع لملة؟. 

(0) زيادة من «ت». 

إفرة في الأصل و«دت»: «الثانى»» والصواب ما أثبت . 
(5) في الأصل : «والثاني»» والتصويين دو اكه 
(6) زيادة من لات». ١‏ 

(5) «ت»: «والذي». 


ن كن 


في الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» والاستنجاء؛ 
ونتف الإبطي:22 . 

[قال الواحدي”(©: قال عطاء عن ابن عباس : أوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم: يا خليلي! أن(" تطهّرء فتمضمضء فأوحى الله إليه 
أن تطهدء فاستنشق فأوحى الله إليه أن تطهرء ففرق شعره فأوحى الله 
إليه أن تطهر فاستاك. فأوحى الله إليه أن تطهّرء فاستنجى» 
فأوحى الله إليه أن تطّرء فحلق عانته» فأوحى الله إليه أن تطبر 
فأخذ من شاربهء فأوحى الله إليه أن تطهّرء فنتف من إبطهء 
فأوحى الله إليه أن تطهّرء فقلّم أظفاره فأوحى الله إليه أن تطهّرء 
فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة 
سنة2©9؛ أو كما قال. 


فكونٌ أكثر المفسرين على هذا يضعف التشغيب في المقدمة 


)١(‏ في الأصل: «الرفغين»» والمثبت من «ت»» وانظر: «الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» للواحدي »)1١ /١(‏ وما ذكره الواحدي في تفسير 
الكلمات: رواه الطبري في «تفسيره! /١(‏ 5015) بسند صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سقط من «ت»4. 

() كذا في الأصل وفي «ت»» ولو كانت: أن يا خليلي تطهرء لكان أحسن» 
والله أعلم . 

(5) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .»275١5 /١(‏ وأبو حيان فى «البحر 
المحيط» (1/ 045). ْ 


املكنا 


الأولى» وبعدَ غلبة الظنٌّ بها يضعف التشغيبٌ أكثر في أن المراد 
ب(أتمهن) فعلهن. 

وهذ(" الإلزام الذي ذكرناه في حقٌّ من يسلم أنَّ الكلماتٍ 
الخصال؛ ويستدل في مسألة الختان بذلك الدليل أقوى منه في حق من 
لابقرل للك 

السادسة عشرة: قد ذكرنا في معنى الإعفاء التكثير» وهو التوفير 
لتكثرء وهو معنى”” «أوفوا» في الرواية الأخرى؛ أي: اجعلوها وافية» 
فالأمر بالإعفاء من باب إقامة المسبب في الأمر مقامً السبب؛ لأن ترك 
قصها سببٌ لكثرتهاء فوّضع إعفاؤها وهو المسببٌ موضع ترك قصهاء 
وهو السبب. 

وإن صم أن يكون إعفاؤها من باب : أعفيت فلاناً من كذا؛ أي : 
تركته من طلبه منه» أو ما يقرب منه» فيكون الإعفاء بمعنى: ترك 

قصهاء فلا» يكون من باب إقامة المسبب [مقامٌ السبب]©. 

003 السابعة عشرة: لم نعلج أنَّ أحداً ذهب إلى أن «أعفوا اللحى» إذا 
كان بمعنى كثّروها وأوفوها؛ أنه يدخل تحته معالجتّها بما يُنبت الشعر 
أو يطوّله؛ كما يفعله بعضٌ من ينتمي إلى التصوف من المتأخرة» وإن 


)١(‏ في الأصل : «وعلى هذا»» والمثبت من ات». 
(؟) «ت»: «ذلك». 

(5) في الأصل : «بمعنى»» والمثبت من «ت». 
(5) ١ت»:‏ «ولا؛. 


(0) زيادة من «ت»4. 


1 


كان اللفظ يحتمله على هذا التقدير وكان الصارف عنها أحد وجوه: 

منها: قرينةٌ السياق في قوله - اكيت -: «قص الشارب [وإعفاء 
اللحية»» فإنه يُمْهُمُ منه مقابلة القص من الشارب]2© بالإعفاء”" في 
اللحية» ولا مدخل للعلاج في هذاء والسياق يُرشد إلى إيضاح 
المبهمات» وتعيين المحتملات . 

وثانيها: ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة - 5ه - 
قال قال رسولٌ الله كله : :دوا الشوارب» .وارخُوا اللحى: خالفوا 
المجوس»7"» والمنقولُ عن المجوس قصنُ اللُحى . 

[و]“ذكر الروياني: أنه كان من زيٌّ كسرى قص اللحى وتوفير 
الشوارب» فندب يكل أمنهُ إلى مخالفتهم في الزي والهيئة؛ أو كما قال" . 

والمخالفة”2 في القصّ بترك ذلك» وليس ذلك بسبيل من 
المعالجة. 

وثالئها: العمل المستمر من السلف الصالح والناس» ولم يُنقل 
أن أحداً من الناس المتقدمين المُقتدَّى بهم كان يعالج هذا الأمر. 


)١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) «ت»: «والإعفاء». 

فر رواه مسلم (550), كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 
(5) سقط من (ت»©6. 

(6) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ 87). 

(5) ١ت»:‏ «فالمخالفة». 


518 


وأمًا إذا صحّ حمل إعفائها على معنى قَصّها؛ كما قال الشاعر 
[من السريع] : 
و5 1 مقر 5 : فأعفة ١)‏ 
الثامنة عشرة: الأمرُ بإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركهاء يمنع من 
نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاء المرُودة» وتحسينّ الصورة بعدم 
اللحية . 


-. 


( 


وقد استثنى بعضهم إذا نبتت”" للمرأة لحية؛ وقال: إنه يستحب 
لها حلقها”", والله أعلم . 

التاسعة عشرة: ذكر القاضي قناقن 9 أن لاغ ينطولا 
وعرضها حسن» قال القاضي عياض: ومنهم من كَرِهَ الأخذ منها إلا 
في حج أو عمرة9 . 

وذكن غررة من الساشوين عن أن المكتاز توك اللعنة على 


)١(‏ في الأصل: «فأوفيته»» والمثبت من «ت». وهذا عجز بيت منسوب لأبي 
دلف. كما ذكر الراغب في «محاضرات الأدباء» (؟/ 00757 والقزويني 
في «التدوين في أخبار قزوين» (5 / و 
اع الشيتث تاعفي نه 
(؟) («ت»: اانبت4. 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)15١ 1١59‏ 
(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ 55). 


8 


حالهاء وأن لا يتعرضّ لها بنقص شيء أصلة". 

وهذا يتعلق بالألفاظ الع رويت فى هذا المعنى» واختلف 
فيها الرواة على خمسة [أوجه](©: «أعفوا». و«أوفوا». و«أرخوا». 
و«أرجوا». و«وفثوا»؛ فأما (أعفوا) إذا كان من (كثروا) فيقتضى ترلكٌ 
الأخذ منهاء وكذا إن كان من «<اتركوا)ء وكذ» (أوفوا)؛ أي: 
اتركوها وافية» وأما (أرخوا) فيتناول ترك الأخذ من طولهاء 
ولا تعرض له لعرضهاء و(أرجوا) ‏ بالجيم ‏ يقتضي التركٌ من كلها؛ 
لأنه من الإرجاء الذي هو التأخيرء وكذلك (وفروا). 

العشرون: ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد المالكي [قال]© : 
وسئل - يعنى : مالكاً ‏ عن طول اللحية إذا طالت29 جداًء فكرهه. 
قيل : أفتّرَى أن يؤخذ منها؟ قال: نعم» انتهى . 

وهذا يخالف ظاهر الحديث فى الأمر بإعفائها وغير ذلك مما 
يقتضى تركهاء ولكنه تخصيص بالمعنى ؛ لأن المقصود الأصلى بهذه 

8 2 اه 0.٠و ا‎ 5 ١ 

الخصال تحسين الهيئة وتجميلهاء ونفيٌ ما تكره رؤيته منهاء وتنفر 
)غ20 انظر: شرح مسلم» للنووي (/ ١6١‏ ). قال النووي رحمه الوافي كلام 

ساقه: (.... وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر 

كلام القاضي» ثم قال النووي: «والمختار ترك اللحية على حالها. . .2. 
(؟) في الأصل : «الذي»» والمثبت من «ت». 
فرق زيادة من «ت»2. 
(:) «ت»: «كذلك». 


)2( زيادة من «ت». 
(5) في الأصل: «طال»» والمثبت من «ت». 


لض 


الطباع منه» فلا يكون ما يقتضي ضدّ هذا المعنى مما يُستقبح في 
العرف مشروعاً مقصوداً بالأمر الذي عليه ضدَّه والله أعلم . 

الحادية والعشرون: ممن أجاز الأخذ من طولها مَنْ حدَّدَ بما زاد 
على القبضة فيّزال» ومنهم من لم يحدّذ شيئاً في ذلك» إلا أنه 
لا يتركها لحدّ الشهرة» ويأخذ منهاء ذكر ذلك القاضيء» قال: وكره 
مالك طولّها جداً:". 

الثانية والعشرون: قد ذكرنا في المفردات عن ابن سيده تحديد 
اللحية وتعريفها: بأنه" الشعر النابت على الخدين والذقن» فكل 
ما دخل في حد اللحية فيكون أخذه مخالفاً للحديث؛ كما قيل في أخذ 
بعض العذارٍ في حلق الرأس إن كان العذارٌ من اللحية» وكما قيل في 
نتف جانبي العنفقة . 

الثالثة والعشرون: قال بعض الشارحين: وقد ذكر العلماء في 
اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشدٌ قبحاً من بعض : 

إحداها؟ خضانها: البيراة إلا لحرقى التدياة: 

الثانية : خضابها بالصّفْرة تشبيهاً بالصالحين لا لاتباع السُنة. 

الثالثة: تبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً للشيخوخة؛ لأجل 


.)15 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بأن»» والمثبت من «ت».‎ 


خض 


الرياسة والتعظيم» وإيهام لقي المشايخ2". 

الرابعة : نتفها أَوّلَ طلوعها؛ إيثاراً للمُرودة وحسن الصورة. 

الخامسة : نتف الشيب. ظ 

الساذسة: “تفينييا “طافة خوق :انه فينم تيش هنين التسياد 
وغيرهن . 

السابعة: الزيادة فيهاء والنقص منها؛ بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبي 
العنقفة» وغير ذلك . 

الفامنةة اتسيريبخها تصئعا لجل النامن : 

التاسعة : تركها شَعِتةٌ منتفشة”2 إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسه . 

العاشرة: النظر إلى سوادها أو بياضها إعجاباً [وغرة]9» 
بالشباب» أو» فخراً بالمشيب وتطاولاً على الشباب . 

الحادية عشرة : عَمَدُها وضفثها. 

الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبتت للمرأة [لحية]9'» فيُستحتٌ 


. في المطبوع من «شرح مسلم» للنووي: «وإيهام أنه من المشايخ»‎ )١( 
. فيه في الأصل : التستحسنه»» والمثبت من ات6‎ 

(*) في المطبوع : «ملبدة» بدل «منتفشة» . 

(5) سقط من 'ات». 

(5) فى الأصل: «و»» والمثبت من «ت». 

0ت قبافة حن تحاف 


فض 


حلقهاء والله أعله. 

ا ا لهذه الأحاديث» وإنما هي 

ثبتت [ثبتت](" بدلائل خارجة؛ ويكون ذكرها استطراداً لا شرحاًء 

وابعضشها"” يمكن أن برجم م إلى الحديث» وقد ذكرنا منه شيئاً!) 
وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلفٌ شديد» فإن أردته فتكلّفه . 

الرابعة والعشرون: الذين يجيزون الأخذ منها؛ إما مطلقاً أو في 
حال0 الكلام على مذهبهم فى التقييد بما عدا عشر ذي الحجة» 
وما ذكرناه مع ذلك كما قلناه في قص الشارب . 

الخامنة والعشرون» امشفياق الماء قذدورة فى شترعنا ابتعمالة 
في الوضوء». واستحبابه عند الاستيقاظ من النوم» فيحتمل أن 
يكون [المراد]”" هاهنا استعماله فى الوضوء.بخصوصه2© إن ثبت أنه 
كان في شريعة إبراهيم ‏ ايك وحُملت الفطرة على الخصال التي 
أمر بها إبراهيمٌ ‏ صلوات الله عليه وإن لم يثبث» فشرعنا دل على 


.)١59 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (0؟) سقط من «ت)»4.‎ 

(9) زيادة من «ت». * 

(5:) «ت»: (أشياء». 

(5) «ت»: «حالة»). 

(5) «ت»: «الاستيقاض». 

(0) زيادة من «ت»©. 

(8) فى الأصل : «بخصوص»» والمثبت من «ت». 
4 «إنة مكررة في هذا الموضع من الأضل : 


يفف 


الاستحباب في الوضوء. 

ويحتمل أن يكون المرادُ استعمالَُ حيث يُحتاج إليه باجتماع 
ما يكره اجتماعه في الأنف» ويكون ذكره عند الاستيقاظ من النوم من 
باب التنبيه على ما هو في معناه. 

ويحتمل أن يكونٌ الحكمٌ معلقاً بمطلق الاستنشاق. ولا شلك أن 
المطلق يحصل عند استحباب هذا المقيد؛ لحصول المطلق في المقيد. 

السادسة والعشرون: بعض العلماء يوجب الاستنشاق في 
الوضوءء وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله 0©» ودلالةٌ الحديث 
قاصرةٌ عمًا زاد على مُجِرَد الطلبية» فإن أُخدَ الوجوبٌ» قَمِن صيغة 
الأمر به في الوضوءء ويلزم عليه وجويّه عند الاستيقاظ من النوم؛ 
لوجود صيغة الأمر فيه» والتفرقةٌ بينهما في الحكم ‏ مع اشتراكهما في 
صيغة الأمر التي هي منشاً القول بالوجوب - تَحتاج إلى دليل يدل على 
إخراج صيغة الأمر في حالة الاستيقاظ من النوم عن ظاهرهاء وإلا 
فالتحكم حاصلٌ إلا أن يبديَ سببة"©. 


.)57 /1١( انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) قلت: ظاهر الرواية عن الإمام أحمد: وجوب غسل اليدين إذا قام من 
نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً. وانظر: «المغني» لابن قدامة 
٠١ /1(‏ -١الا).‏ 
ثم إِنَّ صيغة الأمر في قواعد مذهب الحنابلة إذا كانت مجردة (عن قرينة) 
حقيقةٌ في الواجب شرعاًء أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل. 


عض 


السابعة والعشرون: استنشاقٌ الماء: جذيّه بالخياشمء ومن 
حيث اللفظ يتأدّى المطلوب بذلك» وإن أريد تمامّه بالاستنثار فيؤخذ 
من دليل آخرء وهو الدليل الخاص بلفظ الاستنثار. 

ولا يُوْحَذ الاستنشاق من الاستنثار على مذهب من يقول: إن 
الاستنثار من التنزّهء فيدخل فيه الاستنشاق؛ لأن الاستنثار على ذلك 
المذهب يدخل تحته الاستنشاق» ولا ينعكس. 

وكذلك إن أَخدَ زائد .على جلاب الما من الفعل الذئ يزيل 
الوسخ المتعلق بالأنف» فذلك يكون بدليل آخر لفظي إن وجدء وإلا 
فبالنظر إلى المعنى المقصود من التنظيف . 

الثامنة والعشرون: الفقهاءً يرون أنَّ اسم الماء مطلقاً يُحمل على 
الماء المطهّر الذي لم تتغيّ”" أوصافه بما يزيل طهوريّتّه» وقد ورد 
هاهنا تعليق الحكم باستنشاق الماء» فعلى [مقتضى]”" ما ذكروه: 
لا تتأدّى السنة [فيه]”" إلا بالماء المطلق» فأما الاستنشاق في الوضوء 
فظاهر [أنه]» كذلك على ما هو المعلوم عند الفقهاءء فيؤخذ أيضاً 
الاستنشاق عند الاستيقاظٍ من النومء وأنه لا تتأدّى السنة فيه إلا بالماء 


المطهر [من]0» مجموع الحديثين : 


)١(‏ في الأصل: «تتعرض»» والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت». 
(9) زيادة من «ت» . 
(5) زيادة من «ت»6. 


(0) زيادة من «ت». 


نض 


أحدهما: هذا الحديث المقتضي لتعلق(" الحكم بالماء. 

والثاني : الحديث الدالٌ على طلب الاستنشاق عند الاستيقاظ 
من النوم©. ٍ 

هذا إن كان لفظ (استنشاق الماء) متناولا لحالة الاستيقاظ من 
النوم بوجه من الوجوه؛ وفيه نظرء والله أعلم . 

التاسعة والعشرون: قد تقدم في السواك مسائلٌ عديدة» والذي 
نقوله هاهنا ما قلناه في الاستنشاق. وهو [أنه]”" يُحتمل أن يكون 
المراد مطلق السواك. ويتأدّى ذلك بالأماكن التي يستحبٌ فيها 
[السواك]”»: لكنه لا يدلٌ بنفسه على الخصوص في تلك المواضع . 

ويحتمل أن يقيّدَ بالأماكن التي يستحتٌ فيها السواكُ مثل الصلاة 
والوضوءء وما ذكره الفقهاء مع ذلك؛؟ كالقيام من النوم وقراءة القرآن 
وتغيِّر الفم . 

والأول هو الأظهر. 

الثلاثون: قصنٌ الأظفار مذكور في الحديث؛ وهو دليل على 
تأدّي السنة بالقص . 

وورد في «الصحيح» من حديث سعيد”', عن أب هريرة: 
)١(‏ في الأصل: «لتعليق»» والمثبت من «ت». 
(؟) وقد تقدم تخريجه. 
() سقط من (ات»©. 


2 سقط من ات». 


خض 


«تقليم الأظفار»20» ومن الناس من يقصد إزالة ما زاد من الأظفار 
بالقلم وجعله غير القصّ بالمقص» ويعتقده السنة فيه» وهذا الحديث 
يدل على تحصيل المقصود بالقص . 

وقد ذكر الراغب أن أصلّ القلم: القصصٌّ من الشيء الصلب؛ 
كالظفر» وكعب الرُمح» والقصبء ويقال للمقلوم: قلم؛ كما يقال 
للمنقوض: نقضٌ”: وحُصّ ذلك بما يكتب به» وبالقدح الذي 
يضرب به» وجمعه: أقلام2 . 

وليس فيما ذكره الراغب ما يقتضي [أن]9 القلم غير القص بل 
يقتضي عكسه فعلى من ادّعى تغايره مع القص البيانُ بالتقل عن أهل 
اللغة. 

وكذلك قال غير الراغب: إن التقليم تفعيلٌ من القلم وهو 
القطع”©, وهذا أيضاً لا يخص اللفظ بهيئة غير القص» والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: الجمع في «الأظفار) يدل على العموم في 
كل فرد منهاء ويتناول اليدين والرجلين معآء فلو اقتصر على بعضها 


0010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0065). ومسلم برقم (/501) . 

(؟) في الأصل و «ت»: كما يقال للمقضوض المقبوض: قبض»». والمثبت 
من المطبوع من «المفردات» . 

(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 587) . 

(5) زيادة من (ات6. 

(5) في الأصل : «عند»» والمثبت من «ت». 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 1549). 


يغفض 


مع استوائها في الحاجة إلى القصّ» ا ل 
ولا يبعد أن يقاس على المشي في النعل(" الواحدة”" إن كان يشترك 
معه في وجه قبح أو حاجة . 

الثانية والثلاثون: ويدخل تحت العموم قصّ أظفار ل الزائدة 
وقصنّ ظفر الإصبع الزائدة» ويرجع ذلك إلى مسألة أصولية في حمل 
الألفاظ العامة على المعتاد الوجودي, أو يعمل بالعموم. 

الثالثة والثلاثون: مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي المأمور 
بمطلق القصٌّ دون اعتبار هيئة مخصوصة؛» وقد ذكر في هيئة قصّها 
على وجه مخصوص ما لا أصلّ له في الشريعة» ولا دليلَ يدل عليه 
وقد نظم في ذلك أبيات : 

ابدأيُمناك وبالخنصر في قصّكَ الأظفارٌ واستبصرٍ 

وثيٌ بالؤسطى وثلّثْ كما قد قيل” بالإبهام والبنصر 

واختمٌ بسبّابتها هكذا في اليد والرجلٍ ولا تمر 

وابدأ بإبهامِكَ من بعده بالوصبع الؤْسطى وبالخنصر 


)١(‏ في الأصل : «المستوى في الفعل»» والمثبت من «ت». 

(0) روى البخاري »)060١18(‏ كتاب: اللباس. باب: لاا يمشي في نعل 
واحدة» ومسلم (27041). كتاب: اللباس والزينة. بات امتسان لبن 
التعل :في البمنى أولاً من حديث أبي هريرة ظه :نه : أن رسول الله تَِهٍ قال: 
«لا يمشي أحدكم في نعل واحدةء ايحتهبا جميعاًء أو لينعلهما 
جميعاً» . 

() في الأصل: «قبلها»» والتصويب من ات». 


كرض 


وأتبع ا الكشيمة سكائنة" .تماقا انين" الأبسر 


50 هيئةٌ أخرى . 


1 2« 5 2 
وهذا كله له يجور أن يُعتقل9) مستحبا؛ لأن الاستحبات حكم 


2000 
فرق 
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«ت»6: ا(وتبع؟ . 


«ت»: «خاتمه». 


(0) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 757 - 10317 لم 
رحمه اللهء فباطل ا وقد انوت لذلك . مع بيان 000 ا فيه 


00 


جزءا انتهى . 


وقد ألف السيوطي رسالة سماها: «الإسفار عن قلم الأظفار»؛ وذكر فيها 


هذه الأبيات. وأنها مما اد 


المؤلف رحمه الله هناء والأبيات كما نقلها 


شتهر على الألسنة ذكرهاء» 


ثم ذكر السيوطي كلام 
عن السيوطي - العجلونيٌ في 


«كشف الخفاء» (7/ 057) جاءت هكذا: 


انحيدا توتحاك بالختصت سر 
وثن بالوسطى وثلث كما 
واغقتم الك ف بسسبابة 
وفي اليد اليسرى بإبهامها 
وبنعيد سباابتها بنصر 


فذاكأمن خذبهيافتى 


0 .2 
هذا حديث قد روى مسندا 


«(ت»: (بعمّل». 


خض 


فجي قص أظفارك واستبصر 
قد قيل بالإبهام والبنصر 
في اليد والرجل ولا تمتر 
والإصبع الومسطى وبالخنتصر 
فاوح اكخاتنةة الاشستر 
من رمدالعين فلا تزدر 


عن الإمام المرتضى حيدر 


شرعي لا بد أن يستندَ قائله إلى دليل» وليس استسهال ذلك بصواب» 
بل هذا التقييدٌ بما لا دليل عليه يجب صون الشريعة المظهرة عن قبوله : 

الرابعة والثلاثون: وذكر آخرٌ: أنَّ المستحب أن يبداً باليدين قبل 
الرجلين”"» وهذا نريد دليلاً عليه. فإن الإطلاق لا يدل عليه . 

الخامسة والثلاثون: وقال هذا الآخر: فيبدأ بمُسبّحة”" يده اليمنى» 
ثم الوسطى» ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام. ثم يعود إلى اليسرى 
فيبدأً بخنصرهاء [ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجل اليمنى 
فييدأ بخنصرها ]9 ويختم بخنصر اليسرى() والله أعلم . 

وهذه هيئة غير الأولى» وتحكمٌ بعد تحكمء وإحداث طلبة0) 
لا يُعلم لها أصل. وهو عندي قبيح بالعلماء. وإن تَكَكل فى الابتداء 
بمسبحة اليمنى معنى التشريف بالبدأة؛ لأنها محل التسبيح ففي باقي 
الهيئة [المذكورة]”" ما يُحيله© . 


.)١59 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «المسبحة»» والتصويب من «ت»6. 

(9؟) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 

(5) في الأصل : «طلبية»» والمثبت من «ت»2. 

(5) في الأصل: «نتخيل»» والمثبت من ات». 

(0) سقط من «ت»2. 

(0) قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» :)714٠ /١(‏ أن- 


لام 


وأما البدأة بيُمنى اليدين ويُمنى الرجلين فله أصل» وهو الحديث 
الدال على التيمّن . 
السادسة والثلاثون0©: تُستثتّى حالة الإحرام عن مطلق قصٌ 


35 أبا عبد الله بن بطة روى بإسناد عن النبي كله أنه قال: «من قص أظفاره 
مخالفاً لم ير في عينيه رمداً»» وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك: بأن يقص 
الخنصر من اليمنى» ثم الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السباحة» 
ويقص اليسرى: الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر» 
وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك» وجاء فيه أثر آخر ذكره القاضي أبو 
يعلى» عن وكيع» عن عائشة» فذكر حديثهاء ثم قال: ومبنى ذلك على 
الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة» انتهى . 
قلت: هذا يدل على وجود سلف للإمام النووي رحمه الله فيما ذكر وعلى 
قول أنه لم يثبت نص في كيفية القص على هيئة معينة» فقد ورد عن بعض 
السلف القول بالكيفية, ثم ليتأمل في كلام الإمام النووي رحمه الله» 
وإطلاقه الاستحباب» وهل يُقصد به الاستحباب عند علماء المذهب» أو 
لا؟!» والله أعلم بالصواب . 
* تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 550): لم يثبت في 
ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» لكن جزم النووي في 
«اشرح مسلم» بأنه يستحب البداءة. . .» فذكر كلام النووي الذي ساقه 
المؤلف» ثم قال: ولم يذكر للاستحباب مستنداً» انتهى . 
أما ما ذكره الشيخ عن ابن ب بطة وروايته للحديث» فقد قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص: /ا59): مرا كلام افر وعدن الأكمة ؛ منهم 
ابن قدامة في «المغني»» والشيخ عبد القادر في في «الغنية» ولم أجده. لكن 
كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه» ونص الإمام 
أحمد على استحبابه . 

- هناك تقديم وتأخير؛ فهذه المسألة في «ت» هي «السابعة والثلاثون»»‎ )١( 


قرفن 


الأظفار بالدليل الدال على تحريمه. والله أعلم . 

السابعة والثلاثون: قصنٌ الأظفار من حيثٌ هو هو لا نعلم نقلاً 
في وجوبه عن أحدء ولكنه قد يعرضٌ ما يقتضي الوجوبء وقد قالوا: 
إنها إذا طالت وخرجت عن العادة منعت صحة الوضوء إذا كان 
ما اجتمع تحتها يمنع من وصول الماء» وفي ذلك حديثٌ نشيرُ إليه» أو 
ا 

فإن افتقرَ فتقرٌ في إزالة ما يمنع الطهارة إلى القصٌّ؛ء وجب [لا لنفسه. 
بل لأنه لا يتخ الواجبُ إلا بهء وكذلك إذا افتقرت الطهارة0© من 
الجنب إلى القصّ وجبت]" لا لعينه» وإن لم تفتقر إلى القصّ لم 
يجب» وكان الواجبُ إيّاه أو ما يحصل به المقصودُ من إزالة ما يَمنع 
الطهارة أحذهما لا بعيئه©» 

الثامنة والثلاثون : يُقيَّدُ يقَيِّد بما عدا عشر ذي الحجة على الوجه الذي 
فرناه فى تكن الشارب. 

التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميت مُخْتلفٌ فيه . 

الأربعون: الغازي بالنسبة إلى قص الأظفار قد يَحتاج إلى 
طولها؛ للاستعانةٍ على بعض أعمال الجهاد» وضبط غريمه عند عدم 
السلاح» فقد لا يستوي أمره في ذلك مع أمر غيره» وقد أشار إلى هذا 
- و«السابعة والثلاثون» هى «السادسة والثلاثون». 
)00( فن الأضل + “لإلى الطهانة + والسرواب يما افك » 
(؟) سقط من «ت»6. 
() في الأصل : «لعينه»» والمثبت من «ت»6. 


نفرضسن 


أو ذكره ‏ بعضٌ المصنفين من الحنفية» وهو صاحب «المحيط» فيما 
وجدته [عنه]”" فقال: ذكر أنَّ عمر [بن الخطاب(" ‏ نه - كتب: أن 
وذُدُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح”". 

قال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة”؟؟ في دار الحرب وإن كان 
قصّ الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاحٌ من يده وقرب العدو 
منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. فليُراجَعْ ويحقّق. 

الحادية والأربعون: غسل البراجم» وقد بِيّنا مدلول لفظها 
ومقتضاه تأدي السنة بمجرّد الغسل» غير أنه لما كانت البراجمٌ تَعْسَلٌ 
في الوضوءء أشعر إفرادُها بالذكر بأمر زائد على مُجرّد الغسل . 

الثانية والأربعون: ذكر الرويانيٌ: أن غسلّ البراجم تنظيفٌ 
المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ”. 

وهذا بظاهره غيرُ الغسل» وينبغي أن يُحمل على الغسل 
للتنظيف؛ كما ذكر. 

وذكر القاضي عياض - رحمه الله بعد تفسيره البراجم بمفاصل”" 


)١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) سقط من ات6. 

() رواه سعيد بن منصور في #سئنه) 70 55)» من طريق أبي بكر بن أبي 
مريم» عن أبي الأحوص حكيم بن جبير» به. وإسناده ضعيف . 

(:) «ت»: «للمجاهد». 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١(‏ 87). 

(5) «ت»: «يحاصل». 


رذرننا 


الأصابع : وقد تقدم أنه - الي - أمرَ بغسل ما يجتمعٌ على الجلد 
المتشت هنالك من الأوساخ لتعفنها". 

وهذا الكلام يقتضي تخصيص الأمر بحالة اجتماع الوسخ. 
وقريب منه كلام الروياني» لكنّ الإطلاقَ لا يدل عليه. 

الثالثة والأربعون: إذا كان المقصود هو إزالة الوسخ والتنظيف» 
فلو حصل بغير الغسل يمكن أن يقال: يكفي لحصول المقصود. 

الرابعة والأربعون: يجعل غسل” البراجمُ أصلاً لغيره» وعدي 
عن محل النص بالمعنى. فألحق به ما يلتحقٌ من الوسخ بمعاطف 
البدن وقعر الصّماخ فيزيله بالمسح؛ لأنه ربما أضرث كثرته بالسمع» 
كان من البدن بالغبار والعرق ونحوهماء وكثير من هذا بالقياس». 
والله أعلم . 

الخامسة والأربعون: هذا الأم* يدل على تعظيم أمر الطهارة 
والاحتياط لها؛ لأنْ ما يجتمع في البراجم من الأوساخ قدرٌ يسيرء 
وتحريكها وغسلها في الوضوء يزيل كثيراً منه» فإذا أخذنا بالإطلاق» 
د ذلك على شدة الاعتناء بالطهارة؛ لأنه© ربّما يتوهم أن ذلك داخل 


)١(‏ فى الأصل: «لتغضنها» والمثبت من «ت». وانظر: «إكمال المعلم» 
للقاضى عياض (؟7/ 55). 

0( في الأصل «يحصل» بدل «يجعل غسل». والمثبت من «ت». 

(9) في الأصل : «تعدي»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل: «لأن». والمثبت من «ت». 


ترس 


في باب التنظع والتقرّزء وقد دل الشرعٌ على إبطال7" هذا الوهمء هذا 
إذا حُمل على الإطلاق دون التقييد بحالة اجتماع الوسخ» وهو ظاهر 
إطلاق اللفظ . ١‏ 

السادسة والأربعون: الكلام في وجوب هذه الخصلة واستحبابها 
كالكلام في قص الأظفار؛ لأن اليدين والرجلين”؟ محل الطهارة» 
فنقول في اجتماع الوسخ فبهما”" ما نقول في اجتماعه تحت الأظفار: 
إن منع من إيصال المطهرَ وجب إزالته» وإلا كان مندوباً؛ إما قصداً 
للاحتياط على الإطلاق» أو تقييداً لحصول وسخ لا يمنع من الطهارة؛ 
إما لكونه غير حائل أو لكونه معفواً عنه لقلته» واسم الغسل حاصل 

السابعة والأربعون: الكلام في البدأة بغسل براجم اليد اليمنى 
للحديث الدال على استحباب التيمن» كالكلام فيما تقدم . 

الثامنة والأربعون: نتف الإبط مطلوب بالحديث المذكور. 

التاسعة والأربعون: إزالةٌ شعر الإبط قد تكون بالحلق والتنوير 
مثلاً» فيمكن أن يقال فيه كما قلنا في غيره؛ بأنه يُكتفى به نظراً إلى 
الس ركه أن يقال: إن الأولى أن يكونّ بالنتف» والسنةٌ تتأدى 
به بخصوصه. 

وهذا في هذا المحل أولى مما قدمناه في غيره؛ لأجل حصول 


)١(‏ في الأصل: «إبدال»» والمثبت من ات»2. 
؟) «ت»: «والرجل». 
(0) في الأصل : «فيها»؛ والمثبت من «ت»2. 


كن 


الفرق بين اللفظين في الحديث. فخصّ النتف بالإبط والحلق بالعانة» 
وفي افتراقهما مع مقاربتهما في الذكر وحصولهم”" في العلم ما يدل 
على اعتبار الخصوصية في كل واحد منهماء وعلى هذا تدك الحكايةٌ 
عن الشافعي 4 . 

الخمسون: فيما ذكر عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على 
الشافعي ‏ ذه - وعنده المزيّنُ يحلق إبطه. فقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
علمث أن السنة النتفٌ. ولكن لا أقوى على الوجع 9 

الحادية والخمسون: ما ذكرناه من أولوية النتف وترجحه بسبب 
ظامر اللفظء وافتراقٍ الحكم مع مقاربتهما”" في الذكر والعلم» يِتأيّدُ 

في المعنى” أيضاً؛ لأن الإبط . موضع الرائحة المتغيرة» داس 
الأبخرة عند المسام لوس ا والشعن المخلوق تقوق أصرلت 
رفاظ جرْمه. فيقع" الاحتباس المعفن» ونتفه يضعف أصوله 
ويرقق جرمّهء فيخففٌ الاحتباس» فتحصل المصلحة من تقليل الرائحة 
المتعفنة» وهذا معنى ظاهر لا ينبغي أن يُهملّ ويلغى» وموردٌ النص إذا 


)١(‏ في الأصل: «ولحصولهما»» والمثبت من «ت». 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»؛ كما ذكر الحافظ في «الفتح» 
/6١(‏ 55"). 

(9) «ت»: «تقاربهما». 

(4:) «ت»: «بالمعنى». 

(0) في الأصل: «حزمه»؛ والمثبت من «ت» . 

00 قت : «فيخف»., وجاء على الهامش : «لعله : فيكثر) . 


رضن 


احتمل معنىّ مناسباً يُحتمل أن يكون المقصود”" في الحكم لا يُترك 
ويهمل”". 

الثانية والخمسون: هذا المعنى الذي ذكرناه يخصنٌ الترجيح 
بالتتف على الحلق» ولا يجري في التنوير. 

الثالثة والخمسون: [الحكاية]”" التي ذكرناها عن الشافعي تدل 
على أن المشقة في النتف© إذا قويت تكون سبباً مرخُصاً في تركه. 
وليس مقتضى الإطلاق» لكنه يُخصنٌَ بدلائل نفي الضررء والعسرء 
والقاعدة الكلية . 

الرابعة والخمسون: فيها استنابةٌ الغير في إزالته»ء وهو أقربُ إلى 
الكراهة من قص الأظفار؛ لقرب 0000 الأعين من حفظ 
المروءة» والجواز جار على مقتضى الإطلاق في نتف الإبط» وقد . 
تقدم مثل هذا. ْ 

الخامسة والخمسون: قيل: يُستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن» 
وهذا مُقتضى الحديث الآخر فى استحباب التيمن» فيستحثٌ بمقتضى 
ذلك الحديث» ويزاد على الإطلاق الذي يقتضيه هذا الحديث» وهو 
حصول المقصود بالمسمّى من النتف . 


)١(‏ «ت»: «مقصوداً». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف .)85/١(‏ 
(6) زيادة من (ات». 

(5) «ت»: «بالنتف». 

(ه) «ت»: «في2. 


نضضسن 


السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه 
الأيمن بيسار يده تشريفاً لليمنى» وللحديث الآخر: «كانت يمين 
رسول الله يك ..... .437 إلا أنه أيسرء وغيرة أعسر. 

وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصُ من ذلك الحديث 
للتيسير» وعسر النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى. 

السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشر ذي الحجة» 


الثامنة وال< ن: استحاث حلق العانة م٠‏ الحديث» تحبر ه 
ا من - 
مما ذكرناه. 


التاسعة والخمسون: الكلام في تأدّي السنة بغير الحلق؛ كالنتتف 
والتنوير”” كالكلام في نتف الإبطء والترجيح هاهنا باتباع اللفظ 
والعادة القديمة» قال عليه الصلاة والسلام ب (وتَسْتَحَدٌ المُغِيبَةٌ 27 . 

وقال في رواية في هذا الحديث : «والاستحداذ»» وهو (استفعال) 
من الحديد؛ أي : استعماله في الإزالة. 


)١(‏ بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و «ت»» وتمام الحديث: «كانت يمين 
رسول الله يللةِ لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه » وكانت شماله لما سوى 
ذلك». رواه أبو داود (”7)» كتاب: الطهارة؛ باب: كراهية مس الذكر 
باليمين في الاستبراء» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 7817) وابن حبان في 
اصحيحه) (/2)0771 وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها . 

إهة في الأصل : «التنور»» والمثبت من «ت». 

(9) رواه البخاري 2)51/١(‏ كتاب: النكاح» باب: : تزويج الثيبات» ومسلم 
(0715» كتاب: الرضاعء» باب: استحباب نكاح البكرء من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما. 


يفن 


قال الهروي : الاستحداد: حلق العانة بالحديد7"' . 
وهذا يدل على أن المعتادَ فى ذلك الزمان كان الإزالةً بالحلق فى 
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حقٌّ الرجال والنساء؛ أعني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وتَسْتَحدَ 
لذ 06 


وكذلك قال العربي يصفٌ عضوه [من الكامل]: 
أدني له الوَكب الحَلِيقَ كأنّمَا ‏ أَدَنِي إِلِدِعَقَارِبا وأفاعي”" 
الرَكب : منبت [شعر]”” العانة» مفتوح الراء والكاف معاً. 
والترجيح بما ذكرناه في نتف الإبط من تغير الرائحة في ذلك 
المكان» وكون الحلق ربّما زادهاء مُنتف هاهنا؛ لأن العانة ليست 
موضع تغير الرائحة بسبب احتباس الأبخرة» ولعله السبب في افتراق 
الحكم فيهما©. 
وأشار بعضهم إلى ترجيح الحلق في حقّ المرأة» بأن النتتف 
يرخي المحل» أو ربما يرخيه» أو كما قال©. 


() انظر: «غريب الحديث» للهروي )3777/١(‏ . 

(؟) البيت لأبي النجم العجلي» كما نسبه إليه الجاحظ في «الحيوان» (5/ 708 - 
4 ؛ وابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» (5/ 1/457- 07517 . 

(7) سقط من «ت»6. 

(4) «ت»: «من نفي». 

(4) في الأصل: «فيها»» والمثبت من «ت». 

(7) قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 744): لكن قال ابن العربي: إن كانت 
شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف. وإن كانت كهلة» - 


خفن 


وقال بعض الشارحين من الفقهاء: وأما الاستحدادٌ فهو حلق 
العانة» سُمّي استحداداً لاستعمال الحديدة("؛ وهي الموسى» وهو 
سنةء والمراد [به](© نظافة ذلك الموضع» والأفضل فيه الحلق» 
ويجوز بالقص والنتف والنورة” . 

الستون”»: البداية» بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق 
الرأس» [و]”كما جاء في الحديث» والإطلاق هاهنا لا يقتضيهء 
فيو خذ من الحديث الاخر ويزاد على الإطلاق. 

الحادية والستون: والكلام في الوجوب والاستحباب» كالكلام 
فيما تقدّم في نتف الإبط وغيره : أنَهَ لا يجبُ من حيث هو هوء [وقد 
يعرضٌ ما يوجبه لا من حيث هو هو]"؛ كما لو التصق بالشعر غراء 
أو تك 80 أوضية فلل مكاهفة؟ زوالة لأتبالعت أن ادلي 


- فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحلء» ولو قيل: الأولى في 
حقها التنور مطلقاً لما كان بعيداً. 

)1١(‏ «ت»: (الحديد». 

(0) زيادة من «ت»©. 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١58‏ 

(5) تكرر الرقم «التاسعة والخمسون» في الأصل» بينما في «ت» رقم هذه 
المسألة «ستون»» وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة «ت». 

(ه) «ت»: «البداءة» . 

("). سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت)6. 

00 في الأصل: «مصتكى»» وفي «ت»: «مصطكا». والمُصطكى : علك - 
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فيتعيّن لا لنفسه بل لغيره. 

الثانية والستون: والكلام في تقييده بما عدا الشعرء كالكلام 
المتقدم في قص الشارب وقص الأظفار. 

الثالنة والستون: الكلام في البداية(© بالجانب الأيمن كالكلام 
في قص الشارب» وقد حكينا ما قيل فيه . 

الرابعة والستون: أما الاستنابةٌ فيه فمحرّمٌ في حقٌّ من لا يجوز له 
النظرُ إلى عورة المستحدٌ؛ كالأجنبي» وأما الزوج والزوجة فالناسُ 
[مختلفون]”" في نظر الرجل إلى فرج امرأته؛ بالمنع والكراهة 
والإباحة؛؟ فمن أباح فلا بأس باستنابته» ومن منع أو كره فينظر في اسم 
الفرج» هل يدخل تحته الرّكب؟ فإن دخل فحكمه المنع أو الكراهة 
على اختلاف المذهبين» وإن لم يدخل وأمكن أن يحصل المقصود من 
غير نظر إلى ما هو المراد بالفرج2". جار ذلك . 

الخامسة والستون: قد ذكرنا أن العانة إما اسم الشعر النابت» أو 
المحل الذي ينبت فيه الشعرء وإذا كان كذلك لم يتناول الحكم 
ما عداه من حيث اللفظء. ولكن ذكر عن بعض أكابر الشافعية9: أنه 


- رومي» وهو دخيل؛ كما قال في «العين» مادة (مصطك).» وهو بفتح الميم 
وضمها؛ كما في «القاموس المحيط». 

. «ت»: «(البداءة»‎ )1١( 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل: «من الفرج»» والمثبت من «ت». 

(5) هو أبو العباس بن سريج» كما ذكره النووي في «شرح مسلم» (5/ .)١58‏ 


"5:١ 


ذكر الشعر النابت حول خلقة الدير» ولعله بطريق القياسر(). 

السادسة والستون: انتقاصٌ الماء يدل الحديث على طلبيته كما 
دل على غيره» وقد فسّره وكيع ب: الاستنجاء» فيدخلٌ تحت الطلبية 
بالأمر أعم”" من الوجوب والاستحباب. 

والاستنجاء إن كان منطلقاً على استعمال الماء والحجر؛ كما 
قدمنا حكايته عبن قاله» لكنّ ذكر الماء هاهنا يدل على الاستنجاء 
بالماة. 

والاستنجاء بأحد الأمرين واجبٌ عند الشافعي؛ أعني : بالحجر 
أو الماء". والمنقول فيه خلافٌ أبي حنيفة . 

السابعة والسعون: وإن كان كما ذكرنا 'مدلولاً عليه :من تفسير 
وكيع» فقد نص عليه في الحديث الصحيح من فعل النبي كَل وقد 
قالوا: إنه الأفضلّ لإزالة العين والأثر. 

الثامنة والستون: ذكر عن بعض السلف ‏ رحمهم الله ما يقتضي 
تضعيف الاستنجاء بالماء» فروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط 
بالماء» فقال سعيد : إنما ذلك وضوء النساء”؟ . 

وفي كتاب «العتبية»22 : أن مالكاً بلغه : أن ابن شهاب قال لابن 


.)755 /١١( نقله عن المؤلف: الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
(؟) «ت»: «الأعم».‎ 

زفرة انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 601). 
(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 077 . 

(5) في الأصل : «العتبي»» والمثبت من «ت». 


حي 


هرْمُّرٌ: نشدتك الله! أما علمت أن النامسَ كانوا يتوضؤون فيما مضى 
ولا يستنجون بالماء» فسكت ابن هَرْمُرَ ولم يُجِبْهُ بشيء. 

به6644 060606006 

وده ابن شهاب 00 تشعر بتضعيف الاستنجاء بالماء» 
وهذا ينبغي أن يُحمل على أنه خرج محرج مَ التبكيتِ”" على المتنطعين 
والمتقززين» ومن لا يرى الاستنجاءً بالحجر رغبةً ونفرة عنه بعد ثبوت 
جوازه شرعاء فإنه قد يُبالْ في مثل هذا الغرض 

[المسألة]”" التاسعة والستون: هذه القرائنٌ التى ذكرت فى 
خصال الفطرة . بعضها يُتَفقّ على استحبابه وعدم وجوبه ؛ أعني : من 
حيث هو هوء وبعضها يُختلف فيه» فقد يُستدَلٌ من جانب من لا يرى 
الوجوب في محل الخلاف بقرائنها بما لا يجبُْء بدلالة القرانِ9» وهي 
ضعيفةٌ عند أكثر الفقهاء والأصوليين» واستشهدوا بقوله تعالى: 
#كالرا من مرو دآ كاحي وََاكُواً 5 حصحادفه #[الأنعام : »]١١‏ 
وإيتاء الحق واجبء [والأكل غير واجب]© . 


)١(‏ في الأصل : «مشاهدته»» والمثبت من «ت». 

إفة في الأصل : «التنكيت»» والمثبت من «ت». 

() سقط من لت»©6. 

(4:) أي: يستدل على عدم وجوب المختلف في وجوبه منها بالاتفاق على عدم 
وجوب بعضها بدلالة اقترانها في الذكر. 

(60) سقط من «ت». 


وحن 


يعن أن يوفقة القول بدلالة الافتزان-وعل هذا معدل له 
فى مسألة الماء المستعمل بالحديث: «ولا يَبِولنَ أحذّكم في الماء 
الدائم ولا يغتسلٌ فيه منّ الجناّة”". والبول فيه يفسدهء فكذلك 


الغسل”"» والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي (؟/ 2077١‏ و «البحر المحيط» للزركشي 
.)23١9 /4(‏ قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : دلالة الاقتران تظهر 
قوتها في موطن» وضعفها في موطن» وتساوي الأمرين في موطنء فإذا 
جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه» وافترقا في تفصيله» قويت 
الدلالة؛ كقوله: «الفطرة خمس»» وفي مسلم: «عشر من الفطرة»» ثم 
فصلهاء فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة» والسنة هي المقابلة للواجب» 
ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان» لكن تلك المقدمتان 
ممنوعتان» فليست الفطرة بمرادفة للسنة» ولا السنة في لفظ النبي كَللهٍ هي 
المقابلة للواجب» بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع . 
ومن ذلك قوله: «على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من 
طيب بيته» فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه» إذا كان حقاً 
مستحبا في اثنين منهماء كان في الثالث مستحباً. 
وأبين من هذا قوله: «وبالغ في الاستنشاق» فإن اللفظ تضمن الاستنشاق 
والمبالغة» فإذا كان أحدهما مستحاء فالآخر كذلك: 
ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا يقتضي 
تساويهما لا لغةً ولا عرفاء فإنهما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقهما 
في شيء)» فإن المختلفات تشترك في لازم واحد» فيشتركان في أمر عام» 
ويفترقان بخواصهماء فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية» لا ينفيها 
عنه» فتأمله. وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط . 5 
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السبعون: ومن هذا ينشأ النظرُ فيمن استدلٌ على عدم وجوب 
الختان بقرانه مع ما ليس بواجب» وسيأتي بسط الكلام فيه. 

العاونة والسصوة 4 قن نك بيده الززاية أن “نضا شك فى 
العاشرة» فظهر(© من لفظه دك أنه المضمضة» وقيل: [إن](" في 
رواية عمار بن ياسر عن النبي يل فذكرَ «المضمضة» من غير شاكٌ؛ 
وذكرَ «الختان» بدلَ «إعفاء اللحية»” . 

الثانية والسبعون: استدل بعض أكابر الفقهاء القائلين بوجوب 
الختان بالحديث الذي فيه : «الفطرة خمس . . . » وفيه: «الختان». 

قال: ووجةٌ الاستدلال بالخبر : أنَّ الفطرة لما كانت الدينّ والملة 
كان ما قيل: إنه منهاء فالظاهر أنه من أركانها لا من زوائدها إلا أن 
يقومٌ الدليل على خلافه؛ والدليلُ على ذلك أنَّ كل نبنٌ بعت وشرعت 
له شرعةٌ» فإنما يُبِعثْ على أن يكون على قومه اتباعة» لا على أن 
يكونوا مخيّرين في طاعته» وأوجب هذا أن يكون الأصلّ في كل 
ما شرع له الوجوب حنَّى يقومٌ الدليل على غيره. 
- ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران» ومثله 

بقوله كلةِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»» ثم ذكر موطن التساوي. 

فلينظر ذلك عنده في كتابه «بدائع الفوائد» (5/ 9489 - 440) فإنه أجاد 

رحمه الله غاية الإجادة والإفادة. 


)١(‏ «ت»: «وظهر). 
() سقط من «ت»©. 


نينا 


قال: وأيضاً فإنَّ اتبا الملة في الجملة” إذا كان واجبآء فما ثبتَ 
أنه منها فإنما هو جزءٌ من جملةٍ قد ثبت لها حكمٌ الوجوبء فالظاهر 
أن حكمّه" الوجوبُ؛ يعني: ما لم يصرفه عن سائر الأجزاء دليلٌ» 
وبالله التوفيق. 

وهذا الذي قاله ليس بقوي عندي, والله أعلم [بالصواب]". 


)١(‏ في الأصل : «الحكمة»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل: «حكم». والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت»2. 


حكن 


0010 


00 


عن أبي عمران الجَوْنِيَ قال2: قال أنسٌ: وُقتَ لنا في قصّ 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحَلتٍ العَانةٍ أن لا نترك أكثر 


مِنْ أربعينَ ليلة . أخرجه مسلم'". 


قوله: «عن أبي عمران الجوني قال» ليس في نسخة «الإلمام» بخط الإمام 
ابن عبد الهادي (ق 70 7)» وليس في المطبوع منه .)5١ /١(‏ 


»* تخريج الحديث : 

رواه مسلم (76)»: كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرة» وأبو داود 
(55). كتاب: الترجل» باب: في أخذ الشارب» والنسائي 2»))١5(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: التوقيت فى ذلك» والترمذي (51/59)» كتاب: 
الأدب. باب: في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب» وابن ماجه 
(545). كتاب: الطهارة» باب: الفطرة» من طريق جعفر بن سليمان» 
عن أبي عمران الجوني» عن أنس» به. 

وقد رواه أبو داود »)57٠١(‏ كتاب: الترجل» باب: فى أخذ الشارب» 
والترمذي (7708)» كتاب: الأدب» باب: في التوقيت في تقليم 
الأظفار» من طريق صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن أن 
عن النبي َلِ: أنه وقت لهم...» الحديث قال أبو داود: حديث جعفر 
ابن سليمان أصح» وقال الترمذي: حديث جعفر بن سليمان أصح من 
حديث صدقة بن موسى» وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ . 35 


لا 


الكلام عليه من وجوه: 
* الوجه الأول: في التعريف : 

فنقول: أبو عمران الجوني ‏ بفتح الجيم وسكون الواوء بعدها 
نون ثم ياء النسبة -: مشهور بكنيته» والأشهرٌُ في اسمه: عبد الملك 
ابن حبيب» وقيل : اسمه عبد الرحمن» قال بعض الحفاظ : الكندي» 
وقيل : الأزدي البصري. 

رأى أبا نجيد عمرانَ بن حُصين الخزاعي» وسمع أبا حمزة أنسَ 
ابن مالك الأنصاريء» وأبا عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلي 
العَلقي» وغيرهما. 

وروى عن جماعة من التابعين منهم : أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» 
وطلحةٌ بن عبد الله المزني» وعقبةٌ بن وَسّاج الْبْرسَانِي0©؛ وغيثهم . 


- > قال العقيلي في «الضعفاء» ('/ : في حديث جعفر نظرء وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (737350): حديث ليس بالقوي» انفرد به جعفر 
ابن سليمان الضبعي» عن أبي عمران الجوني» عن أنسء لا يعرف إلا من 
هذا الوجه» وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به؛ لسوء 
حفظه وكثرة غلطه» وإن كان رجلاً صالحاً. 
وتعقب: بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى كما 
تقدم» وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال» لكن تبين أن جعفراً لم ينفرد 
به وقد صحّيح إسناده ابن منده. وقال في حديث جعفر بن سليمان: هذا 
إسناد صحيح. أخرجه مسلم وتركه البخاري من هذا الوجه. وانظر 
«الإمام» للمؤلف ».)5١0 5 /١(‏ و «فتح الباري» لابن حجر )757/51١(‏ . 

)1١(‏ «ت»: «البرياسي». 


ين 


روى عنه : أبو المعتمر سليمان بن طَرْحَان التيمي» وأبو بسطام 
شعبة بن الحجاج العتكي» وأبو عون عبد الله بن عون» وحماد بن 
سلمة بن دينار» [وأبو إسماعيل بن دينار]("2» وأبو إسماعيل حماد بن 
زيد بن درهم» وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي البصري . 

يقال : إنه توفي سنة ثمان وعشرين ومئة. 

قلت: افق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في «الصحيحين» . 

وروى أبو إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أبو 
عمران الجوني ثقة. 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث. 

وقال النسائي في «التمييز»: عبد الملك بن حبيب» أبو عمران 
الجوني : ليسن به بأمنٌ . 

وذكر الْأَوْنبَي فيما وجدته عنه» عن ابن" وضاح: سمعت ابن 
معد يقول أبو غوران الجوتثقة» قال الأؤدى * وهو غنلى عه 
الطبقة الثالثة من المحدثين©. ْ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «أبي»» والمثبت من «ت». 

(”) * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ 517/8). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)8٠١ /5(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 055). «الثقات» 
لابن حبان (5/ »)١١7‏ «التعديل والتجريح» للباجي (7/ 97)» «تهذيب 
الكمال» للمزي /١8(‏ 5917)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي (45/ 2)555 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (755/5). 


"54 


قلت : هذه النسبة ‏ أعني : الجوني ‏ مشتركةٌ بين من ينسب إلى 
الْجَوْنِ معاوية بن حجر آكلٍ المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن عمرو مرتع"" بن معاوية بن ثور كندة» وبين من 
ينسب إلى الجَوْنِ بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوسء. قال 
الرشاطي : قال أبو عبيد: منهم أبو عمران الجوني” . 
د د ين 
* الوجه الثاني : في تصحيحه : 
قد ذكرنا أن مسلماً أخرجه. وهو مما انفرد به [عن]©) 
البخاري9©» . 
كد يد فنا 
* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته: 
التوقيث: تعليقٌ الحكم بالوقت» ولما تكله©» بعض فضلاء 
المتأخرين من المالكية على قول ابن القاسم: لم يوقت مالك في 
الوضوء... إلى آخره ذكر”" أنَّ التوقيت: ذكر الوقت؟ أي: في 


)١(‏ «ت»: «مربع». 

(") ونقله عن الرشاطي: الحافظ في «فتح الباري» (1/ 57/6) . 

(9) زيادة من «ت». 

(54) جاء على هامش «ت» بياض» وترك قدر سطرين دلالة على تتمة كلام 
للمؤلف رحمه الله . 

(0) «ت»: «ذكرا. 

() «ت»: «وذكر». 


انان 


أصل الوضع”2 وهذا غير صحيح ؛ لأنا لو ذكرنا لفظ (الوقت) أو اسماآ 
من أسماء الزمان؛ كالليل أو النهار أو الصباح أو المساء لم يكن ذلك 
توقيتاً» وإن كان ذكرَ وقت» والذي ذكرناه أقرب . 

وقال الراغب: الوقثٌ: نهاية الزمان المفروض للعمل» ولهذا 
لا يكاد يقال إلا مُقيّداً؛ نحو قولهم: وقَّثُّ كذا: جعلت له وقتأء قال 


22 


تعالى : إن الصّلزةَ كانت عَلَ الْمُوْمِنِي رت كتنبا موا #لالنساء: 11١7‏ 
وقوله تعالى : '#وَإدَا الل أوَتَ 4[المرسلات:١1].‏ 

والمِيقاتُ: الوقثُ المضروب للشيء» والوعدٌ الذي جُعل له وقت» 
قال كبك -: إن يوم لْقَصَلٍ مِيِمَشْهْرٌ امعِيرت #لالدخان:١4]»‏ إل 
يفت يَوْمْ تَعَلُومِ #[الواقعة:0٠0]»‏ وقد يقال: الميقات؛ للمكان الذي يجعل 
وقتاآ للشيء ؛ كميقات الحج”" . 

وقال الزمخشري: شيء مَوْقَوتٌ ومُوَّقَتُ: محدود. وجاؤوا 
للميقاتء وبَلَغوا الميقات» ومواقيت الحج» والهلال ميقات الشهرء 
والآخرة فيقات الخلق» وهو مضيز الوقت©, 

قلت: وقد يطلق التوقيت على التحديد الواجب» ويحسن أن 
يُحملَ عليه قوله تعالى: 9إِنَالصَّلهَ كانت عل الْمُؤمِييست كتنبا 
َوَفوكَا #[النساء: 8٠١8‏ والله أعلم . 


.)785 /١( انظر : «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 
. )819 (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
.)585 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )*( 


اه 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسألتان: 

الأولى: التقدير في قوله: «وُقَتَ لنا» أن لا نتركَ [هذه]22 أكثر 
من أربعين ليلة» فيكون ظرفاً. 

الثانية: المشهور في”" أقسام (من) أربعة: ابتداء الغاية» وبيان 
الجنسء» والتبعيضء والزيادة. 

فينبغي أن ينظر في (من) المصاحبة لأفعل؛ من أي هذه الأقسام هي؟ 

والأقرب أنها لابتداء الغاية؛ بمعنى : الأكثريةٌ ابثئدأت من كذاء 
فإذا قلنا: زيدٌ أفضلٌ من عمرو فالتقدير: أنه ابتدأت أفضليتهُ من 
عمرو©. 

تند يننا نت 

* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد» ونه وسائل: 

الأولى : هذه الصيغة - وهي قوله: (وُقَت) كل الأضوليون 
في مثلها ؛ كز أمونا ونهينانوا مر”» بكذاء وأنه هل يكون مُسنداً [إلى 
النبي وَل كما لو صرّح بقوله: أمر رسول الله يكل ؛ أعني : في الحكم 
بالإسناد إليه كل أو لا يكون مسنداً]©؛ لاحتمال2© غير ذلك» وأن 


)١(‏ سقط من «ت)»6. 

(؟) («ت): («من». 

فر «ت» زيادة: «الثالثة: . . .»2 ثم ثرك فراغ نحواً من سطر ونصف» وكتب في 
الهامش : بياض . 

(:) «ت»: «أمرنا». 

(9) سقط من «ت»©. 

(5) «ت»: (لاحتماله» . 


حنان 


يون الأمةغير الرسول 06؟ ور حشوا الأو ل23, 

[المسألة]”" الثانية : هذا الحديث يقتضي أن لا يرك ما ذكرٌ فيه 
أكثرَ من هذه المدة» ولا يقتضي النهيّ عن تركه في أقل منهاء وأما أنه 
هل يقتضي الأمرَ بإزالته إذا احتيج إليه في أقلّ من هذا العدد؟ فدلالة 
هذا الحديث قاصرة عنه. 

وهل يُوْحَذْ من قوله ‏ اخ -: «الفطرة. . .» كذا وكذا؟ 

فيه" نظرء والذي يقتضي ذلك هو انَباعٌ المقصود من إزالة هذه 
الأشياء التي يُستقبَحٌ تركهاء فإن نرَّلّنا لفظ (الفطرة) [على المقيد بوصف 
الحاجة إلى الإزالة فيما يُستقبحٌ» كان ذلك دليلاً على الطلب فيما دون 
هذه المدة» وإنما النظر فيما إذا أخذنا لفظ (الفطرة)] مطلقاً ونزّلنا اللفظ 
فيها على المسمّى من غير تقييد بوصف المسألة . 

[المسألة] الثالثة : ذكر أبو محمد بن أبى زيد قال: قال مالك : 
ولينن لقف الأظفان وأخد الشارت وتخلق العائة سد ]ذا انتهئ إليه 
أعاده» ولكن إذا طال ذلك”2 . 

وهذا إذا" كان فيما دون الأربعين فقد ذكرنا مأخذه والنظر فيه» 
وإن كان يدخل فيه ما زاد على الأربعين فظاهر الحديث يخالفه. 


000 وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه الصيغة. 
() سقط من «ت»©. 

(9) «ت»: «وفيه». 

(4:) سقط من «ت»©. 

)0( سقط من «١ت»‏ . 

(5) وانظر: (التمهيد» لابن عبد البر /571١(‏ 58) . 


(0) «ت»: (إن21. 


ويمكن أن يقال: إنه إنما حَدّد بالأربعين ؛ لأن الغالب بمقتضى الطبيعة 
أن لا يصل إلى هذا الحدّ إلا وقد طال واحتيج يح إلى إزالته . 

الرابعة : أحدٌ ما عُلَقَّت به أحكامٌ في الشريعة هذا الذي نحن فيه 
منهاء وقد جمع الحافظ أبو موسى كتابين في كل واحد منهما أربعون 
غرقك الأمرر :فيا عن زعي 


وبعض الأكابر في الحديث والموصوفين”" بالفقه ذكر أشياء من 
ذلك في مسألة اشتراط الأربعين في الجمعة» فكأنه" ‏ والله أعلم ‏ لما 
شعر بضعف المستند والإسناد إلى الأثر” المشهور»» أراد أن يقويّ 


. معطوف على قوله: «الأكابر»‎ )١( 

(؟) «ت»: «وكأنه». 

”) «ت»: «الأمر». 

(5) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود .)٠١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة 
فى القرى»ء وابن ماجه »)٠١87(‏ كتابء. الصلاةء باب: فى فرض 
الجمعة» من حديث كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداء بوم عه 
ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في 
نقيع يقال له: نقيع الخضماتء قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. 
قلت: الحديث صححه ابن خزيمة فى «صحيحه» »2)١1/155(‏ وحسنه 
الحافظ في «التلخيص الحبير» (05//7). 
جم الحديت لب دللا إلى مااذفي إل يعصهم من اشتراط هذا العدد في 
الجمعة» والجمعة واجبة بأربعين رجلاًء وبأكثر من أربعين» وبأقل من 
أربعين. وانظر «المحلى» لابن حزم (6/ 548) . 


لق 


ذلك بذكر أشياء عُلّقَ الحكم فيها بالأربعين» ولا يخفى ضعف هذاء 
وأنه تمسّكَ في حكم خاصٌ يحتاج إلى دليل خاصٌ بأمر عامء قَصَّارَاهٌ 
مناسبةٌ اعتبار الأربعين في هذا الحكم ؛ لاعتباره في غيره؛ أو قيامنٌ من 


غير جامع قوي"". 


. جاء على هامش النسخة «ت»: «بياض نحو خمسة عشر سطراً من الأصل»‎ )١( 


همه 


-: أنَّ النبيّ كلك نَهَى عَنٍ القرّع . 


اسم 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
فق عليه20 . 


000( * تخريج الحديث: 


رواه البخاري (2)0675». كتاب: اللباس» باب: القزع» والنسائي 
(0779).» كتاب: الزينة» باب: ذكر النهيى عن أن يحلق بعض شعر 
الصبي ويترك بعضهء من حديث ابن جريج» عن عبيد الله بن حفص» عن 
عمر بن نافع » عن نافع به . 

ورواه مسلم »)١١ /5١١١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة 
القزع» والنسائي (2771)» كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه» من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
عن عمر بن نافع» عن نافع» عن أبن عمرء به. 

ورواه النسائي (0770)» كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضهء من حديث محمد بن بشرء عن عبيد الله؛ 
عن عمر بن نافع» عن نافع» عن أبن عمرء به. 

ورواه ابن ماجه (77731)». كتاب: اللباسء» باب : النهي عن القزع» من 
حديث أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن نافع » عن نافع» عن 
ابن عمرء به. - 


لاه 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف : 

فنقول : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عدي بن كعب» 
القرشي» العدوي». المدني . 


- ورواه النسائي »2000١(‏ كتاب: الزينة» باب: النهي عن القزع» من حديث 
سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء به. 
ورواه النسائي (2»20778 كتاب: الزينة» باب: ذكر النهي عن أن يحلق 
بعض شعر الصبي ويترك بعضه. من حديث حماد» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن أبن عمرء به. 
ورواه مسلم »2)١576 /7( .)5١١١(‏ من حديث عثمان بن عثمان 
الغطفاني» عن عمر بن نافع » عن ابن عمر به . 
ورواه أبو داود »)4١97(‏ كتاب: الترجل» باب: فى الذؤابة» من حديث 
عثمان بن عثمان» عن عمر بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمرء به. 
ورواه مسلم (١٠١5؟). /٠(‏ 0ا5). وأبو داود (5195), من حديث 
أيوب» عن نافع عن ابن عمر» به. 
ورواه مسلم (١؟١5),‏ (7/ ,)١51/6‏ من حديث روح» عن عمر بن نافع» به. 
ومن طريق حماد بن زيد» عن عبد الرحمن السراج» عن نافع» به. 
ورواه البخاري (/الا00)» كتاب: اللباس» باب: القزع. وابن ماجه 
(22778). كتاب: اللبامن» باب: النهي عن القزع» من حديث عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء به . 
وسيأتي الكلام عن طرق الحديث المذكورة آنفاً في الوجه الثاني من هذا 
الحديث . 


مهم 


ع8 5 


الصحابي ابن الصحابي» والإمام ابن الإمام» أمّه وأمّ أخته حفصة 
زينبُ بنت مُظعون بن حبيب الجمّحية . 

أسلم مع أبيه قبل بلوغه ويقال: هاجر قبل أبيه» واتفقوا أنه لم 
يشهدْ بدراً لصغره» وأما ما في كتاب [المهذب»]22 في الفقه: أن ابن 
بحن رو على الذي 6ل يرم كار وخر ين أل :أرقي ادر 
مخالفٌ لما ثبت في «الصحيح؟: أن عرضه عام 54 وهو ابن أربع 
عشرة سنة . 

وأما أُحُد ففي شهوده إياها خلاف» وثبت في «الصحيح» أنه 
قال: عُرضْتُ على النبيٌ كله عام أَُحُد وأنا ابن أربع عشرة [سنة]©. 
فلم يُجزني» وعرضتُ عليه بعد ذلك يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
[سنة]89) فأجازني © . 

وعنه أيضاً: أولٌ يوم شهدته يوم الخندق27؛ وقد صَحح. 

وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع الرسول كك وشهد غزوة 
مؤتة مع من كان بها أميرأًء وشهد اليرموك» وفتح مصرء وفتح إفريقية. 


)١(‏ زيادة من ات». 

(') انظر: «المهذب» للشيرازي (5/ 528). 

(9) زيادة من ات» . 

(5) زيادة من «ت». 

(5) رواه البخاري ,»)557١(‏ كتاب:: الشهادات» باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم» 
ومسلم (1878)» كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ . 

(5) رواه البخاري (58/401)» كتاب: المغازي» باب : غزوة الخندق . 


"4 


وكان شديدَ الاتباع لآثار رسول الله يك في نزول منازله» والصلاة 
في مكان صلى فيهء وإبراك ناقته في مَبْرَك ناقته يكلو. وذكر أنَّ النبي كله 
نزل تحت شجرة» وأن ابن عمر كان يتعاهذها بالماء0". - 

روى عنه: أولادة: سالمء ل وعبد الى وبلال» وخلى 
فق العا رسي 

وفي مناقبه - وه - كثرة» ولمنزلته في أثئمة المتقين شهرة؛ أما 
الفقه فعن الزُهري أنه قال: لا يُعدلٌُ برأي ابن عمرء فإنه أقام بعد 
رسول الله يكل ستين سنة» فلم يَحْففَ عليه شيء من أمرهء ولا من أمر 
الففيخانة 40 

وعن مالك رحمه الله أنه قال: أقام ابن عمر ستين سنة تقدمٌ 
عليه الوفود”". 

وذكر أبو عمرء عن ابن وهب. عن مالك قال: بلغ عبد الله بن 
عمر ستّاً وثمانين سنة» وأفتى في الإسلام ستين سنة» ونشر نافع عنه 
علما جَج:». 

وذكر عن ميمون بن مهران أنه قال: ما رأيث أورعٌ من ابن عمرء 
ولا أعلم من ابن عباس . 


.)١71 /71( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)7577 /١( (؟) ذكره النووي في «تهذيب الأسماء»‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )*( 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (*7/ ١‏ 48). 


شن 


وفي كتاب «رفع اليدين في الصلاة» للبخاري؛ عن جابر بن 
عبد الله: لم يكن أحدٌّ منهم ألزمّ لطريق النبي كله ولا أتبع من ابن 
عمر رضي الله عنهما(". 

وأما العبادة فحسيّكَ حديثه في رؤياه وقولٌ النبي 6ه: «نِعُْم 
الرجل عبد اللّى لو كان سي من الليلٍ». قال سالم : وكان عبد الله 
لا ينام من الليل إلا قليلة”". 

وكذلك ذكر عنه: أنه كان كثير الحج. وعد في الصحابة 
الساردين للصوم؛ منهم: عمرء وابنه» وأبو طلحة. وحمزة بن 
عمروء وعائشة ذي. 

وأما الصدقة والجود فقيل: كان كثِيرَ الصدقات. فرّما تصدّق 

في المجلس الواحد بثلاثين آلف" . 

وعن نافع : لكان ابن عفر إذا اشتدّ عجبَهُ بشيء من ماله 

تقرّبت [به]” إلى الله تعالى» وكان م1 قد عرفوا ذلك منه. ليما 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوعة «جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء 
رفع اليدين» تصنيف بديع الدين شاه السندي» والله أعلم . 

(0) رواه البخاري (2037»)). كتاب: التهجد. باب: فضل قيام الليل» ومسلم 
(5414). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 5160). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)١51١ /7١(‏ 

(5) زيادة من «ت»©6. 

(6) زيادة من «ت»6. 


مض 


لزمَ أحدّهم المسجدّ فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه؛ 
فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك؛ فيقول : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

قال نافع : وقد رأيتنا ذات ليلة؛ وراح ابن عمر على تجيب له قد 
أخذه بمال» فلمًا أعجبَه سيره أناخه بمكانه» ثم نزل عنه فقال0©: 
انزعوا عنه زمامّةُ ورحلةُ» وأشعروه» وجَدَّلوُهء وأدخلوه في البُدْنا"©. 

وعنه : أنه كاتبّ عبداً له على خخمسة وثلاثين ألف درهم» ثم حط 
عنه [منها](” خمسة آلاف9© . 

وكذلك ذكر عنه: أنه كان كثيرَ الحج . 

فأما"» الزهادة والورعٌ فإنه لم يقاتل في الحروب التي جرت بين 
المسلمين» وذكر أبو عمر: أن جابر بن عبد الله قال: ما منا أحدٌ إلا 
مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمنَ وابنه عبد الله" . 


وعن نافع : سمعثٌ ابن عمر - وهو ساجد في الكعبة - يقول : قل 


)١(‏ «ت»: «وقال». 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 2»)١57‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ 745)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (71/ ”177). 

() سقط من «ت». 

(5:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 777). 

(6) «ت)»: «وأما». ْ 

(5) «ت»: اعمرو). 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 75915)». وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» ٠١9 /1١(‏ ) إلا أنهما قالا: «إلا عبد الله بن عمر». 


نض 


تعلمٌ يا رب! ما منعني!© من مزاحمةٍ قريشٍ [على هذه الدنيا] إلا 
خوفك7. 

وأما الخشوع فقال: وكان إذا قرأ هذه الآية: #أل أن لِلَدِيتَ اميه 
أن ححْمَمَ مُوبهُمَ زكر ألَّهِ 4[الحديد : 5] بكى حتى يغلبَه البكاء. 

والمنقبة العغظمى والفضيلة [الكبرى]” قولُ النبي كله في رواية 
في «الصحيح: (إِنَّ أخاكِ رجلٌ صالحٌ»؟؛ قاله لحفصة©©. 

وتوفي ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد 
فتل ابن الزّبير بثلائة أشهرء وقيل : بستة أشهرء وقال يحيى بن بكير : 
توفي ابن عمر بمكة ودفن بالمُحَصَّبء وبعض الناس يقول: بفخ» 
وهو مفتوح الفاء وبعدها خاء معجمة موضع بقرب مكة. 

قال بعضٌ الناس2): رُوي له عن رسول الله كل ألفٌ حديث 
وست مئة حديث وثلاثون حديثئاء اتفق البخاري ومسلم منها على مئة 


وسبعين » وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين. 


. «ت»: اليمنعني»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (77370)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
/١(‏ 5947)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ .)١91‏ 

(9) سقط من («ت»©. 

(:) في الأصل: «قال»» والمثبت من «ت». 

(6) رواه البخاري »)551١17(‏ كتاب: التعبير» باب: الإستبرق ودخول الجنة 
في المنام . 

() هو الإمام النووي كما في «تهذيب الأسماء واللغات» له (1/ 7577). 


ينض 


فأماها تلق عله أو القروي اعد الكسكين فمسفورة ونا حدلة 
ما رواه فلا ينبغي أن نطلقَّ القولَ فيه إلا بالنسبة إلى كتاب معلوم أو 
محدث معين ؛ لعدم الحصر في ذلك7". 

قال الغلابي : قال ابن حنبل : مات سنة ثلاث وسبعين . 


قال الهلي : قال يحيى بن بكير: وبعض الناس يقول: مات سنة 
أربع وسبعين » وهذا الذي قاله مذكور عن خليفة» ومحمد بن نمير» 
والواقدي” . 


01000 


)١(‏ قلت: قال الذهبي في «السير» (7/ 778): لابن عمر في «مسند بقي» 
ألفان وست مئة وثلاثون حديثاً بالمكرر» انتهى. قلت: لعل ما ورد في 
«التهذيب» للنووي من قوله: «ألف حديث» خطأ نسخ» وإنما أراد «ألفا 
حديث»» وعليه يكون الإمام النووي قد اعتمد في ذكره هذا الرقم على 
امسئد بقي بن مخلد»ء والله أعلم . 

(؟) *» مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)١57‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 5). «الثقات» لابن حبان (7/ .)5١9‏ «المستدرك» للحاكم 
»)551١ /(‏ «(الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)40٠‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر /7١(‏ 74)» «صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 2)077 «أسد 
الغابة» لابن الأثير (7/ 7"”5)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)551١ /١(‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله غالب ترجمته هناء «تهذيب 
الكمال» للمزي »)١8٠ /١١(‏ «سير أعلام النبلاء» (7/ »)7١7‏ «تذكرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبي /١(‏ )2 «الإصابة في تمييز الصحابة» 
»)١8١/5(‏ تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (5/ /7581) . 


9 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

قد ذكرنا أنه متفق عليه» وقد اختلف في إسناده» فرواه حماد بن 
زيد وابن جريج وسفيان» عن عبيد الله هو ابن عمر-» عن نافع . 

ورواه يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر فزادا: عمر بن نافع بين 
عبيد الله ونافع2" . 

وقال النسائي بعد ذكره حديث حماد بن زيد وابن جريج 
وسفيان: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب؛ 
يعني : [أولوية زيادتهما عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع]0©. 

وكذلك رواه بزيادة عمر أبو أسامة» وهو عند ابن ماجه. 

ورواه عن عمر بن نافع : عثمان بن عثمان الغطفاني» وهو عند أبي 
داود وعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرٌجال» وهو عند النسائي”". 

ويقوّي قول النسائي في [أولوية]» زيادة عمر على إسقاطها؛ 
أعني : بين عبيد الله ونافع وجهان”© : 

أحدهما: أن الطريقَ المسلوك والأكثر عبيد الله عن نافع؛ لأنه 


000( فى الأصل : «عمر بن عبيد الله ونافع»» والتصويب من «ت»©. 

فق سقط من «ت» . 

فر رواه النسائي .2005٠0(‏ كتاب : الزينة» باب : النهي عن القزع . 

(5) زيادة من ا«ت»6. 

(4) «ت»: «ويقوي قول النسائي في أولوية زيادة عمر بن نافع بين عبيد الله 
ونافع زيادة عمر على إسقاطها؛ أعني بين عبيد الله ونافع وجهان» . 


لذن 


من أكابر أصحابه مقدمٌ في روايته عن نافع والذي زاد عمر أتى بأمر 
على خلاف المشهورء فالسهرٌ إلى الأول أقرب منه؛ لأن الثاني يدل 
على زيادة علم وتثبيت. 

والثاني : ما ذكرناه من رواية غير عبيد الله عن عمر بن نافع”". 

4 2 

* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته : 

[ذكر أبو محمد بن أبي زيد» عن مالك أنه قال]”": يُكرةٌ القرّعٌ» 
وهو أن يحلقّ من الرأس أماكن ويتركٌ أماكن”” . 

[و]'“قال الجوهري بعد ذكر قَرّع السحاب: وإن القرّع© صغارٌ 
الإبل. والقرّعٌ أيضاً: أن يُحلق رأسٌ الصبي ويُتركَ في مواضع منه الشعر 
متفرقاً» وقد نمي عنه» وقرّع رأسه تقزيعاً: إذا حلق شعره [وبقيت منه 
بقايا في نواحي رأسه]"©. ورجل مُقرّع :أرفين شعر الرأس 0" , 

وهذا الذي ذكره الجوهري موافق لما فسّر به مالك القزع» وهو 
الأقرب. 


وفي كلام بعضهم تفسيره بما هو أعم من ذلك» قال 
0 الرظ وال جه ركني في لامع ارال ل مرو بطر 


فم سقط من «ت»2. 
(*) وانظر: «الذخيرة» للقرافى /١1(‏ 737/8) . 


(4:) سقط من «ت». 
)0( في الأصل : «القزاع». والمثبت من «ت». 
(5) سقط من «ت». 


(0) انظر «الصحاح» للجوهري (7/ .)١576‏ 


لذن 


000000 0 دك 
الرمخشري : ونبهي عن القزع والقنازع . وهي بعص الشعر يتك عير 
محلوق. قال زهير”' [من الطويل]: 
وأشعتٌ قذ طارت قنَازِعٌ رأسه 
دعوثُ على طولٍ الكرى ودَعَاني2 
لطول اعتمامه فى السفر””". 
وقال ابن سيّدّه في «المحكم»: القرّعٌ: قطمٌّ من السحاب رقاق» 
كأنها ظلٌّ إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة» قال [من الوافر]: 
5 3 8 مه 6 في إسصت إل ل َ 
مُقانِبُ بعضها يُبُرى لبَعْضٍ كأنَ زهاءَهَا قرّع الظلالٍ0“ 
وقيل: القرّعٌ: السحاب المتفرق» واحدتها: قَرَعَةٌّ وما في 
السماء قزعةٌ» وقزاع؛ أي : لطيخة غيم . 
والقَرَّعٌ من الصوف: ما تناتفَ”© في الربيع فسقطء وكبش 
أقرّع. وناقة”" قزعاء: سقط بعض صوفها وبقي بعضر 
)١(‏ انظر: «ديوانه مع شرحه لأبي العباس ثعلب» (ص: 07517 . 
(؟) في الأصل : «فدعاني»» والمثبت من «ت». 
() انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 005). 
(4:) «ت»: «قطع». 
)0( وكذا ذكره في (العين» /١(‏ نشت ” وابن منظور في «لسان العرب» 
)١7١/4(‏ دون نسبة . 
(5) ١ت»:‏ «تنائر». 
(0) في المطبوع من «المحكم»: «ونعجة» بدل «وناقة» وجاء في «اللسان»: - 


تون 


[صوفها]”"» وقد قَزِع قزعاً. 

وقزعٌ السهم: ما رق من ريشه» والقزعٌ أيضاً: أصغر ما يكون من 
الريش» وسهم مقرّع : رِيْشَ بريش صغار. 

والقرْعة والقرّعة: خُصّلٌ من الشعر تترك على رأس الصبي 
كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس . 

والقزع : بقايا الشعر المتنتف, الواحدة: قرّعة. 

ورجل مُقرَّعٌ ومُتقرّع: لا يُرى على رأسه إلا شعيرات”" متفرقة 
تَطَايَرُ مع الريح . 

والقرّعة: موضع الشعر المتقرّع من الرأس©. 

والمُقرّع» من الخيل : الذي تنتففُ ناصيته حتى ترفٌ» وقيل: هو 
الرقيق الناصية خلقة . 

وقرّعٌ الشارب : ص 

والقرّع : أخذ بعض الشعر وترك بعضه. وفي الحديث: «نهَى 
رسولٌ الله لك عن القرّع»؛ يعني : أخذ بعض الشعر وترك بعضه. 

والمُقرّع©: السريع الخفيف من كل شيءء وقرّع الفرس» 
- «وناقة؛» كما ذكر المؤلف رحمه الله . 
)١(‏ سقط من «ت»6. 
(0) «ت»: («شعرات». 
(*) في الأصل و«ت»: «الريش»» والتصويب من «المحكم». 


(5) في الأصل: «المتقزع»» والمثبت من «ت». 
)2( في الأصل : «القزع». والمثبت من «ت»4. 


لالحنا 


يقرّع قرعا م مدا شلايدا أن شهلا » .وقيل: عو عدوا قديناء 
وكذلك البعير والظبي . 

وقوْرّعَ الدّيك : فرّ من صاحبه. 

وقوْرَعٌ : اسم الخزي» والعار» عن ثعلب. 

وقال ابن الأعرابي : قلّدته قلائد قوزع؛ يعني: الفضائح'". 
وأنشد [من الطويل] : 
أب أمُ دينار فأصبعَ فِرجُها 2 حصانا وقُلَدْتَهْ قلائدّ قَوْرَعَا(© 

وقال القاضي عياض : نهي عن القزع؛ وهو أن يُحلقَ من رأس 
الصبي مواضع وتترك مواضع» وأصله من قزع السحاب» وهو قطع 
رقاق ومتفرقة©؛ ومنه: وما في السماء قَرّعة©: وقوله: فجاءت به 


قرعة200 , 


)١(‏ في الأصل: «من الفضائح»» والمثبت من «ت»©. 

(؟) البيت للكميت بن معروف الأسدي» كما في «ديوانه» (؟/ 55). وانظر 
«المحكم» لابن سيده ١61 /١(‏ 168 ): (مادة : قزع). 

() في المطبوع من «مشارق الأنوار»: «وهي قطعة الرقاق المتفرقة» . 

(5) رواه البخاري »)84١(‏ كتاب: الجمعة» باب: الاستسقاء.في الخطبة يوم 
الجمعة» ومسلم (8917)» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاء» من حديث أنس بن مالك ذه . 

(0) رواه البخارى :)78٠0(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: السجود على الأنف» 
والستعود م الطينة ومسلم .)2١١050(‏ كتاب: الصيام. باب : فضل ليلة 
القدرء من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 

(7) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 187). 


لض 


* الوجه الرابع : 

ذكر الزمخشريٌ القع المراد هاهنا في المجاز وقزع السحاب في 
الأصلء فإذا جعل مجازاًء كان [من]27 مجاز التشبيه . 

ويمك: على طريقة [المتأخرين]”" أن يُجعل حقيقة" في القدر 
الميشةك بين ما نحن فيه وبين فزع السحاب» ويقصد ل المتأخرون 
[بذلك]” نفيّ الاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل© 2 
وهذا ليس بقوي فى بعضء وهو ما [إذا]" كْرَ الاستعمالٌ» فابتدا” 
الذهن إلى أحد المعنيين من اللفظ» وبُعْدٌ" وجود المشترك فى بعض 
مواضع الاستعمال إلا بتكلّف . 

وفي هذا الموضع نقول: إنه قد ورد القرّعُ منطلقً على صغار 
الإبل كما قدمناه» وفي تناول القدر المشترك لهذا" تكلفٌ» فليجعلٌ 
مشر كا 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) زيادة من «ت1. 

فر في الأصل: «تحقيقه»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(4) سقط من ١ت»6.‏ 

(4) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» .)7١7/١(‏ 
0) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «أو بعد»» والمثبت من «ت». 

(6) «ت»: «بهذا». 


خض 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : مذهب الفقهاء والمختار عند الأصوليين©: أن هذه 
الصيغة ؛ أعني : (نهى) منزّلةٌ مَْزلةَ حكاية صيغة لفظ النهي من النبي ولو 
وربما نازع فيه قوم ؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بنهي نهياً» وهو ضعيف؛ 
لأن معرفة الراوي باللغة طبعاً وتحرّرٌّ عن الفحازفة عرَها ومين 
الظن به يُبعد ذلك» فإن وقع دليلٌ يدل على هذا الاحتمال ورّجَحَ على 
ما ذكرناه» قُدّم حيث وُجِدَ ذلك بخصوصه لا مطلقا"©. 

الثانية : قد ذكرنا عن مالك وصاحب «الصحاح؛ ما يدل على أن 
القرّعٌ في مواضع متفرقة» وذكرنا عن بعضهم ما هو أعم من ذلك وهو 
ترك حلق بعض الشعرء فيحتمل أن يقال: إن اللفظ مشترك» وهو 
الذي يقتضيه كلام ابن سيده» فإنه ذكر الأمرين معا؛ أعني : أن يكون 
القِحٌ أَخْدَ بعض الشعر وترْك بعضهء وأن يكون القزع في مواضع 


)١(‏ «ت»: «أهل الأصول». 

(؟) قال ابن العربي في «المحصول في أصول الفقه» (ص: 7ا١18-1١):‏ 
ألفاظ الشريعة على قسمين : 
أحدهما: أن يتعلق بها التعبد كألفاظ التشهدء فلابد من نقلها بلفظها . 
والثاني : ما وقع التعبد بمعناه» فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين: 
أحدهما: أن يكون المبدّل ممن يستقل بذلك» وقد قال واثلة بن الأسقع : 
ليس كل ما سمعناه من رسول الله كك نحدثكم فيه باللفظ. حسبكم المعنى . 
والدليل القاطع في ذلك: قول الصحابة # عن بُكرة أبيهم: نهى 
رسول الله ككل عن كذا وأمر بكذاء ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة 
النهي» وهذا نقل بالمعنى» انتهى . 


الا" 


925 7 0 اللي اراي 

متفرقة وهو معنى(" قوله : والقزعة والقزعة: خصل من الشعر تترك 
على رأس الصبي كالذوائب متفرقة. 

ويحتمل أن يقال: إِنَّ كلّ واحد ممن تَقّلَ أحد الأمرين مُفْرداً ذم 
ما هو مقتضى اللغة عنده [ف]”'يكون ذلك تعارضاً فى النقل عن 
اللغة؛ لأن أحدّ الأمرين أعدٌ من الآخرء فإن كان كذلك”". فينبغي أن 
يُنظر فيمن زاد على صاحبه فيؤخذ بقوله؛ لأنا إنما نحن ننقل عن 
المتأخرين الذين يأخذون اللغة عن تتبّع مواضع استعمال اللفظ» فإذا 
زاد أحدّ على غيره دلَّ ذلك على اطلاع منه على استعمال أَزْيَدَ مما 
اطَلم عليه الآخرء والأخذ بالزائد متعيٌّ . 

[المسألة]9 الثالثة: إذا جعلناه اختلافا فى النقل عن اللغة» 
وتعيّنَ الأخذ بالزائد» فيمكن أن يقال: الذي جعله دالاً على المعنى 
الأعم هو الزائد» وذلك بأن يكون الذي نقل أنه دال على التفرق فى 
أماكنَ لم يطلع على استعماله في حلق البعض دون البعض من غير ©» 
كثرة . واطلع هذا على استعماله في مطلق حلق البعض وترك البعض» 
فيكون زائداً على الآخر. 


)١(‏ في الأصل : «يعني»» والمثبت من «ت». 
(0) زيادة من «ت». 
(9) «ت»: «ذلك؛. 
(5:) سقط من «ت»6. 
)2( («ت»: (اغيره). 


فض 


ويمكن أن يقال: إن الذي اطلع على المعنى الأعم لم يشعر 
بتخصيصه بالكثرة والتفرق» وشعر بذلك من خصّصه بالتفرق والكثرة 
مما دل الاستعمال عليه» فيكون زائداً. 

وهذا إنما ينك لمن شاهد الحد الآمرين منفردا عن الآخره 
أعني : الأعم منفرداً عن الأخص ‏ ورأى الاستعمال فيه» فحينئذ 
يتعكر أن يكون قولة هواالماخوة يه: 

[المسألة]<2 الرابعة: هذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى الوضع 
ومعرفة مدلول اللفظ» وإنما ذكرناه هاهنا لما ينبني عليه من الحكم 
فتقول: إذا حلق نصف شعره مثلاً وترك النصف» فهل يكون ذلك 
مكروهاً ويحمل اللفظ عليه أم لا؟ 

وقد عُرف في علم الأصول الفرقٌ بين الوضع والحمل» ونحن 
الآن نتكلم على”” الحمل فنقول: إِنْ جعلناه مشتركا بين حلق البعض 
وترك البعض» وبين ذلك بقيد"” الكثرة والتفرق» بنينا ذلك على أن 
اللفظ المشترك يحمل على جميع مسمياته أو لا. 

فإن» قلنا: يُحملء تعينَ كراهة كل واحد من الأمرين؟؛ أعني: 
الحلق مع الكثرة» والتفرق والحلق من غير كثرة ولا تفرق . 

وإن قلنا: لا يحمل على جميع مسمياته» فإن لم يقم دليلٌ على 


)010( سقط من ات»2. 
(١‏ «ت4: (فى24. 
() في الأصل : «تقييد»» والمثبت من «ت». 


(8) «ت»: «وإن». 


نفضسن 


[تعيين ]27 أحد المعنيين للإرادة» كرهنا كل واحد منهما أيضاً؛ لا لأنه 
مقتضى اللفظ وضعاء بل لأن اللفظ دل على كراهة أحدهما ولم 
يتعينْ » ولا يُخرج عن عهّدة هذه الكراهة إلا بترك الجميع©. 

وهكذا ينبغي أن يكون في جميع المشتركات التي لا يقوم دليل 
على تعيين”" أحد المحامل منها للإرادة» بعد أن يكون هاهنا حكم 
َعم من كل واحد منهما متبيّن؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلا 
بالمجموع. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكمٌ وجوباً أو كراهة. 

ولو الم.يقع دليل.علن تعيين1© القدء اللظهن: عند امن يراد وال 
على تعيبنه للحيض عند من يراه» لوجب أن تتربّصَ المرأة بهما 
جميعاً؛ لأنه تبينَ تعلق الوجوب بالقرء”"» وإنما المبهة”» تعين المراد 
منهماء 
ولا يُخرج عن عهدةٍ وجوب التربصٍ والجِلٌ للأزواج إلا بذلك. 

ولذلك أقول: إن صم أن (الشفق) مشتركٌ بين الحمرة والبياض» 
ولم يقم دليل على تعين أحدهما للإرادة» وجب أن لا تصحّ صلاة العشاء 


(0) زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل : «الجمع»» والمثبت من «ت»6. 
(*) في الأصل : «تعين»» والمثبت من «ت» . 
(#) «ت»: «الإرادة» . 

(4) في الأصل: «تعين»» والمثبت من ١ت»‏ . 
0 في الأصل : «تعين»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «القروء». 


(08) «ت»: «أمكنكم». 


ا 


إلا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض؛ ومن رجّح الحمل على أحدهما 
فلا بد من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه"" . 

[المسألة](" الخامسة: إن قلت: قد ذكرت: أنه يعمل على تقدير 
الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد» وعدم تعين المراد 
يوجب الإجمال» والإجمال يوجب التوّف. وذلك خلافٌ ما قلتَ؟ 

قلث: هذا صحيحٌ إذا لم يكن تعلَّنُ [الخطاب]”" مريّناً من وجه؛ 
كما لو قال : ائتني بعين 

أما إذا كان مبينآً من وجه؛ كالنهي عن القزع مثلاً» وكان الامتثال 
ممكنآء فإنه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين» وذلك 
ممكن بالعمل في الأمرين» وصار هذا كما قال بعض الشافعية: إنه 
يجب في الحُنثى المشكل أن” يُحْتّنَ في فرجيه”” . 

والختانٌ إنما يجب فيما هو فرج» فأحدٌ الفرجين هو الفرج حقيقة, 
والآخر مشتبةٌ [به]©» فلما كان وجوب الختان أمراً متبينآً لا إجمال فيه» 
والخروج عن العغهدة ممكن بالختان فيهما": أوجبوه» والله أعلم . 


)١(‏ فى الأصل : «لخصوصه»». والمثبت من «ت». 

هق سقط من «ت» . 

(9) سقط من (ت»©. 

(:) «ت»: «(أنه» . 

(0) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 258 . 

[6©9 سقط من «ت»6. 

(/ا) «ت»: هفما». 

0( جرى المؤلف ‏ رحمه الله في هذا البحث على طريقة الإمام الرازي في حمل - 


ديفا 


السادسة: هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك» وأما إذا حملنا 
النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةء فيمكن أن يقال: يحمل 
عليهما معأ ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار 
الاشتراك» إلا أنَّ المعنى مختلفٌ» فتأمله؛ لأنََّ في تقرير الاشتراك 
نعلم أنَّ الوضع لكل واحد منهماء وإنما حملناه على الجميع للجهل 
بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين» وهاهنا عرفنا أنَّ الوضع لواحد 
مهما :دون الأعن لا ليما تنا فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ 
لاشتباه الموضوع له بغيره. 

وصار هذا قريب مما نقول في اشتباه الزوجة بالأجنبية : إنهما معاً 
محرمتان على المختار» أما الأجنبية فَلِعِلّةَ عدم الزوجية» وأما الزوجة 
فلعلةَ الاشتباه بغيرها . 

وهاهنا حملنا النقل على الاختلاف. فأحدهما هو الواقع. 
فعمّمناا" حكم الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه 
المذكورء ولطلب التعيين في الخروج عن الكراهة والسلامة من 


- اللفظ المشترك عند الإطلاق على الاحتياط» وقد ذهب إمام الحرمين 
وابن القشيري» والغزالي» والآمدي. وابن الحاجب: أن اللفظ المشترك 
يحمل عند الإطلاق على العموم» وأن نسبة المشترك إلى جميع معانيه 
كنسبة العام إلى أفراده. انظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟/ 910 "*), 
وقد نقل عن المؤلف ‏ رحمه الله كلامه هنا فى الفائدتين الرابعة 
والخامسة . 1 

)١(‏ في الأصل : «عممنا»» والمثبت من «ت»©. 


كا 


الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة. 

وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقٍ البعض وترك البعض 
فالكثير المتفرّق داخلٌ تحته فهو متيقّن» والمعنى الآخر مشكوك فيهء 
فيحكم بكراهة المتفق على أنه داخل في الموضوع له وهو الكثير 
المتفرق0". ونبيح”2 المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ 
لأن الأصل في الأشياء الإباحة . ٠‏ 

[المسألة]”" السابعة : قال أبو العباس القرطبي : لا خلافٌ [في]9) 
أنه إذا حَلِقَ من الرأس مواضع وأبقيث مواضع: أنه القزعٌ المنهيٌ عنه؛ 
لما عرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير © نافع له بذلك . 

واختلف فيما إذا حُلق جميع الرأس وترك منه موضع؛ كشعر 
النّاصية» أو فيما إذا حلق موضعاً وحدّه وبقي أكثر الرأس» فمنع ذلك 
مالك ورآه من القزع المنهي عنه. 

وقال ابن نافع : أما القصّةٌ والقفا للغلام» فلا بأسَ به" . 

[المسألة]" الثامنة: تكلموا في تعليل هذه الكراهة» قال أبو 


)00( في الأصل : «التفرق»» والمفت مزالات6ه. 

00 في الأصل : «#بفتح»» والمثبت من «ت». 

() سقط من ات». 

(5) سقط من «ت»©. 

(4) في الأصل : «كتفسير»» والمثبت من «ت». 

(7) قول ابن نافع: رواه البخاري (0617) كما تقدم عنه في صدر الحديث . 
وانظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)44١‏ 

(0) سقط من «ت»6. 


فض 


العباس: واختلف في [هذا]”" المعنى الذي لأجله كره؛ فقيل: لأنه 
من زِيٌ”" أهل الرَّعَارَة(" والفساد. وفي كتاب أبي داود: [و] إنه زيُ 
اليهود . وقيل : لأنه تشوية. 

وكأنَّ هذه العلة أشبهُ؛ بدليل ما رواه النسائيئٌ من حديث ابن 
عمر: أن رسول الله ل رأى صبياً حُلِقَ بعض شعره وترك بعضهء فنهى 
عن ذلك وقال: «اترذكوة كلَّهُ أو احلقوةٌ كَلَّم00 . 

قلت : وهذا الحديث يشهدٌ لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك 
البعض من غير اشتراطٍ للكثرة والتفرق» إلا أنه لا يلزم أن يكون هو 
القزع المذكور” فيه» بذلك اللفظ . 


ويمكن عندي أن تكون العلةٌ في كراهة القزع وحلقٍ البعض 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(0؟) («ت»: «رأي». 

(*) الزّعارة: الشراسة» بتخفيف الراء وتشديدها. 

(4) زيادة من «ت»6. 

(4) رواه أبو داود(5191)»: كتاب: الترجل» باب: ما جاء في الرخصة» من 
حديث أنس بن مالك ذه . 

(؟) رواه النسائى (5054)» كتاب: الزينة: باب: الرخصة فى حلق الرأس» 
وكذا أبو ا (5195)» كتاب: الترجلء باب: فى الذاؤبة . وانظر: 
«المفهم» للقرطبي (0/ 55١‏ -547). ْ 

(0) (تت»: «المدلول». 

(48) «ت»: (عليه». 


مضنا 


وتركِ البعض دخولَهُ في تغبير خلق الله تعالى الذي دلت الآيةُ الكريمة 
على نسبته للشيطان» والذي يدك عليه قوله يلك: [«لعنّ الله الواشمة 
والمُستوشمّة. . . .2 إلى أن قال]7©: «والمُتَتَمّصاتٍ المغيرات خلق الله(" 
فوصف جميعهن بكونهن مغيراتٍ لحَلتٍ الله» ومنهن”" من تحلِق بعضّ 
حاجبها وتترك بعضه. فالنصٌ دالٌ على أنه داخل في تغيير خُلقٍ الله 
وهذا موجودٌ في القزع . 

[المسألة]7» التاسعة : ظاهرٌ النهي التحريم» فإن ذهب إليه أحد 
فقد جرى على الطريق المختار عند أرباب الأصول والفقهاء» ومن 
أخرجه عن ذلك يحتاج إلى دليل يوجب الخروج عما اعترفٌ بأنه 
الأصل» وإن انعقد“ الإجماع على عدم تحريمه فهو دليل على صرف 
هذا النهي عن ظاهره. 

[المسألة]”2 العاشرة: [في كلام بعضهم]" ما يدل على أن 


)١(‏ زيادة من «ت». 
() تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود طه . 
(6) «ت»: اومنهم». 
(4:) سقط من «ت». 
(0) في الأصل: «لم يعقد». والمثبت من «ت». 
(5) سقط من «ت»©. 
(0) سقط من «ت». 


خض 


قرع راجعٌ إلى النقل» وهو قول”© من يقول: والقزعٌ: أخد بعضٍ 
الشعرء وتركٌ بعضه. 

وفي كلام بعضهم ما يدل 2 على أن القزع: [هو]" الشعر 
المتفرق بعضه»؛ كما حكيناه عن الزمخشري: أنه جعله مجازاء 
فتكون الحقيقة هي قَرّ السحاب؛ أعني: القطم» فالمشبّهُ به تكون 
أيضاً هي القطع المتفرقة من الشعر. 

[المسألة]» الحادية عشرة : النهي عن القزع لا بدَّ فيه من إضمار 
بتقدير النهي عن فعل القزع» فهل تدخل تحته إزالةٌ ما تقرّع من شعر 
الرأس من غير فعل فاعل؛ كما لو وُلد كذلك», أو طرأت علةٌ أوجبت 
ذلك؟ 

أما على ما قررناه فلا يدخل . وقد صحّ في حديث : أنَّ النبئ يكل 
رأى مَنْ حَلَقَ بعضَ شعرهء وتركٌ بعضهء فنهاهم عن ذلك وقال: 
واخلقزة كله ى اثركوة كلم]3), 

وهذا أيضآ إنما تناول ما فعل» فإن أريد الحكم فيما لم يفعله 


)١(‏ «ت)»: «مقول». 

(؟) في الأصل : «تجوز»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من (ت». 

(8) «ت»: «نفسه». 

(0) سقط من «ت6. 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 


ان 


فاعل» فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقول بعد أن يصح لنا 
التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعم بعموم علتهء فيتناول 
ما فعل وما لم يُفعل» فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة 
وعمومهاء لا بتناول اللفظ . 

[المسألة]١"‏ الثانية عشرة: إذا قدرنا": نهى عن فعل القزعء 
ففيه عمومٌ يتناول فعلَ ذلك الإنسان”" بنفسهء وفعلَ غيره [ذلك]» 
به» والحديث الذي ذكرناه آنفاً في المسألة التاسعة يتناول نهيّ الغير؛ 
لقولة: إنهرآه خلق فقال: (اتلرة كله أو اتركوة 3كله]6»وهذا آنه 
متوجّةٌ إلى الفاعل . ظ 

[المسألة]”" الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع» فمن لوازمه النهيٌ 
عن التسبب"" إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: 
إعطاء الأسباب المتوسَّلٍ [بها]» أحكامٌ المسببات؛ إما في الجملة أو 


من وجه. 


)١(‏ سقط من «ت»6. 

)٠(‏ في الأصل : «قدر»» والمثبت من «ت». 
(9) ١(ت»:‏ «الإنسان ذلك». 

(5) زيادة من «ت»6. 

(6) زيادة من «ت»6. 

(0) سقط من «ت6. 

(0) في الأصل : «السبب»» والمثبت من «ت». 
(6) زيادة من «ت»6. 


لا 


وعنْ أبي هريرة - ذاه - قالَ: قالَ رسول الل ككله: «اخْتَتَنَ إبراهيم 
الي يكل وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقدُوم», متفق عليه”" . 

الكلام عليه بعد ما تقدم من التعريف بأبي هريرة ‏ من وجوه : 
* الأول: في تصحيحه: 

وقد ذكرنا: أنه متفق عليه؛ أي : بين الشيخين؛ [أي]2©0: على 
اهنا لا ملام 


)١(‏ *» تخريج الحديث: 
رواه البخاري (7778): كتاب: الأنياء باب: # وخر أَمَُ إزهيم 
جِيلَا #[النساء: »]1١6‏ ومسلم (77170)» كتاب: الفضائل» باب: من 
فضائل إبراهيم الخليل كَل من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الجرّامي» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. وهذا لفظ مسلم. 
ورواه البخارى ,)7١!/8(‏ و(0950)» كتاب: الاستئذان» باب: الختان 
بعد الكير.وافف الاي من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» به . 
قال البخاري: تابعه عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي الزناد» وتابعه 
عجلان» عن أبي هريرة» ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة. 

(؟) زيادة من («ت»©6. 


رين 


* الوجه الثاني : في شيء من مفردات ألفاظه» وفيه مسألتان: 

الأولى : قال الزمخشري: ختّنَ الصبيٌ واختتنَ» وصبي مختون 
ومختين» واختتنّ إبراهيم - الكيئة: - بقدوم. وهو خاتن القوم» وحرفته 
الختانة» وكنا في ختان فلان وفي عذاره» وقد برىء ختانة» وهو 
موضع القطعء ومنه: «إذا الْتَقَى الختانان)22 . 

ثم قال: ومن المجاز: عامٌ مختونٌ: للمُجدِب؛ كما قيل: عامٌ 
أغزل وَآقلفٌ: المخصيت7: 

الثانية : قال أبو عبيد البكري : : قَدُوم -, بفتح أوله على وزن فعُول -: 
ني بالسّرَاة وهو بلد دوس 

وفي حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ذي النور: فلمًا أوفيت 
قَدُوم سطمٌ من كداء نور”» والمحدثون يقولون: قَدُومء بتشديد 
كانيهة 

وفي الحديث : عن النبي ككل أنه قال: «وَاخْتَكنَ من إبراهيم - اكثئقة - 
وهو ابن ثمانينَ سنة بالقدُوم» ورواه أبو الزناد: «بالقدُوم» مخففة؛) 
وهو قول أكثر اللغويين. 

وقال محمد بن جعفر اللغوي : : قَذُوم : : موضع معرفة لا تدخل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١97‏ 

إفرة فى الأصل : «بعذك. وا 2 لمثبت من ١ت».‏ 

م ذكره البخاري في «صحيحه» بعد حديث )7١178(‏ المتقدم تخريجه. 
(4) في الأصل: «نعرفه»» والمثبت من ١ت).‏ 


كنا 


عليه الألف واللام» هكذا ذكره بالتشديد. 

قال: ومن روى في حديث إبراهيم : «اختَئنَ القَدُوم» مخففاً 
فإنما يعني : الذي يَنجَرٌ به. 

وروى البخاري في كتاب الجهاد» في باب : الكافر يقتل المسلم 
ثم يسلم؛ من طريق عمرو بن يحبى قال: أخبرني جدي: أن أبان بن 
سعيد أقبلَ إلى النبي كل وهو بخيبر بعدما افتتحوهاء فقال: 
يا رسول الله! أسهم لي» فقال أبو هريرة: لا تسهمٌ له يا رسول الله؛ 
هذا قاتلٌ ابن فَوْفَلء فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لوبر تدَلَى علينا من 
قَدُوم ضأَنٍ ينعى علي قتلّ رجلٍ مسلم أكرمه الله على يديّء ولم يهني 
على يديه2. وخرّجه البخاري أيضاً في غزوة خيبر”” . 

هكذا رواه الناس عن البخاري: «قدوم ضأن» بالنون إلا الهمذاني» 
فإنه رواه: «من قدوم ضال» باللام2: وهو الصواب إن شاء الله . 

والغتال: السدن البرى 0 


)١(‏ رواه البخاري (2»)777/75 كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكافر يقتل 
المسلم ثم يسلم . 

(؟) رواه البخاري (997*: 79917)», كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(؟) كذا رواه أبو داود (71/75)» كتاب: الجهاد» باب: فيمن جاء بعد الغنيمة 
لا سهم له. 

(:) قلت: جعل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ )4١‏ كلام أبي عبيد البكري 
الذي نقله المؤلف هنا من قوله «هكذا رواه الناس» إلى قوله: «السدر 
البري»» جعله الحافظ من كلام المؤلف ابن دقيق» وهو سهوء وإنما نقله 
المؤلف عن أبي عبيد كما ترى» والعصمة من. الله وحده. 


نان 


وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن». فلا أعلم لها معنى والله 

أعله”" . 
ا ا 

* الوجه الثالث : [في شيء من العربية]: 

قد ذكرنا عن الزمخشريّ أنَّ من المجاز: عام مَحْتون» وهذا 
ينبغي أن يكون من مجاز التشبيه؛ أي : تشبيه بالمعنى" المحسوس؛ 
كأنه اقتطع في ذلك العام من الخصب المعهود شيء» فشابه اقتطاع 
كوس الدولة الوافةم فطل ابه علي 

وقد بقي من مادة اللفظة: الأختان بمعنى: الأصهار» وقالوا: 
هذا حَنَنُ فلان: لصهره وهو المتزوج بنته أو أخته. وأبوا الصهر: 
ختناه'"" وأقرباؤه: أختانه . وقالوا: الأختانُ من قبل المرأة» والأحماء 
من قبل الزوج . وحَاتئة: صَاهَرَة9. 


.)1١55- 31١87 /7( انظر : «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ )١( 
:)"50 /١( قال السفاريني في «كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام»‎ 
ولعله - أي: القدوم  البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكاناً‎ 
يزعمون أنه الذي اختتن به الخليل. وذكر لى .غير واحد من أهلها: أن‎ 
البقود كانك تزوره وتعظلمة:. وقال !لي الحم ذلك جين الشبييع مسق‎ 
. القدومي الحسيني» ثم قال: منعناهم من ذلك» انتهى‎ 

(؟) «ت»: «وأبو الصهر ختناؤه»» والتصويب من «أساس البلاغة» . 

(9) «ت»: «المعنى»» والصواب ما أثبت . 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)١07‏ 


كن 


فك عادتة أن يرك الاتشمالات"المخخلفة إلى معت وزابخدة إننا 
لقصد أن ينفيّ الاشتراك ويجعل موضوع اللفظ القدر المشترك؛ أو 
ليرد المعنى المجازي إذا جعل أحدّ المعاني مجازاً إلى معنى الأصل» 
فيحتاج هاهنا إلى رد (الختن)؛ الذي هو الصهرٌ إلى معنى القطع أو 
الاقتطاع ؛ الذي هو الأصل أو الحقيقة» وا 


يد فنا 

* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى : هذا الحديث يدل على مقدمة من مقدّمات دليل يستدل 
به قوم على وجوب الختان» فنذكر حكمَةُ أولاً ودلا لماجا للد 
ثم نذكر وجة الدليل المشار إليه هاهنا . 

الثانية : اختلفوا في وجوب الختان» والمنقول فيه ثلائة مذاهب : 

الوجوبٌُ؛ وهو مذهب الشافعي0©. 

وعدم الوجوب؛ وهو مذهب مالك» وعن سحنون من أتباعه 
ما يقتضي الوجوب كمذهب الشافعي”"» بل في المنقول عنه ما هو 


)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5 /١(‏ قلت: وهو مذهب الحنابلة» كما 
فى «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 58) . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 65). قال القاضي: هو عند 
مالك وعامة الفقهاء سنة» وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك» وهو مقفتضى 
قول سحنون. انتهى . 
قال ابن القيم رحمه الله: لكن السنة عندهم ‏ أي : المالكية ‏ يأثم بتركهاء 
فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب,ء وإلاء فقد صرح مالك بعدم- 


لام 


شد تغليظاً من المنقول عن الشافعي”". 

والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال» وعدمّه في 
الشناء: 

والمالكية يقولون ‏ أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال» 
مَكرمَةٌ في" النساء”©؛ وقد رُوي حديثٌ عن النبئّ كل مثله أو قريب 
منه ولا يثبت*©: والله أعلم . 

الثالثة : كون الحديث مقدّمة من مقدّمات الدليل على وجوب 
الختان يُقرّرٌ بوجهين : 

أحدهما: أن الختان من ملّةَ إبراهيم» واتَباعُ ملته واجبٌ» 
فالختان من ملته؛ أما أنه فعله» فبهذا الحديث الذي نحن فيه» وبهذا 
قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدّمات الدليل على وجوب الختان. 

والمقدمة الثانية : وهو أن اتباع ملته واجب» فدليلها قوله تعالى: 


-2 قبول شهادة الأقلف . انظر: «تحفة المودود» (ص: 157-177). 

)١(‏ حتى قال: من لم يختتن» لم تصح إمامته» ولم تقبل شهادته. كما نقله ابن 
القيم في «تحفة المودودا (ص: .)١67‏ 

(؟) «ت»: «عن»» وجاء على الهامش: «لعله: في». 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ .)١51-1557‏ 

(4:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 20720 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/ 5؟7)», من حديث الحجاج بن أرطأة» عن أبي المليح بن أسامة» عن 
أبيه » به . وإسناده ضعيف؛ الحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه» فتارة رواه 
كذاء وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. وانظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر (5 / 87). 
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« ثم أَوَحيِ إِلَكَ أَنِ أيََعْ مله إِهِيم14لنحل: 176] وهذا الدليل فيه نزاع 
في مواضع : 

أحدها : أن الملة يُراد به الأحكام الأصولية» والأحكام الفروعية» 
وقد مُنع ذلك وخصّص بالأصولية» واستُدلَ عليها بأمور: 

أحدها: أن المُختلفين في الفروع لا يقال: إن أحدهم على غير 
ملة الآخرء بل يقال: هما على ملة واحدة فنقول الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وسائر المختلفين في الفروع على ملة واحدة. 

الثاني : مناسبة”© ما بعد هذا الكلام لكون المراد هو الأصول. 
وهو قوله قينا ماكانَ مِنّ الْمْئَرصكينَ #[النحل: 117]. 

الثالث: لو كان المراد الأصول والفروع لكان النبي كله متعبّداً 
بشريعة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - أصولها وفروعهاء واللازم 
منتفب» والمسألة في الأصول معلومة» والاستدلال على انتفاء هذا 
اللازم مذكور في كتب الأصول» والسوفد لزن بهذا الدليل يظهر من 
كلامهم أنهم يلتزمون صحة هذا اللازم» وهو تعد النبي كَل بشرع 
إبراهيم» وهو خلافٌ المرجّح في الأصول”". 

وثانيها: سلّمنا أن الملةً تدخل تحتها الأحكام الأصولية 
والفروعية؛ لأن الفعل من حيث هو تعن ليبح حك له لود 
الحكم» إذ الحكمُ: خطات الله تعالن 'المضاق بأفعال المكلقين فقو 


)١(‏ «ت»: «مناسبته»» والصواب ما أثبت. 


(0) انظر: «المحصول» للرازي ا و«الإحكام» للآمدي 
.)١56 /5(‏ 


0 


غير أفعالهم» إذ المتعلّق غير المتعلّق . 

وإذا كان الفعل ليس من الأحكام التي هي داخلةٌ تحت الملة» 
لزم أن يكون المأمورٌ به الاتباع في حكم الفعل» وحكم الفعل يتردّد 
بين الوجوب والندب والإباحة» فالائَاعٌ في الحكم متوقفٌ على 
معرفة الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة» فمتى حكمنا بأحدها 
[و] كان مخالفاً لذلك الحكم في شريعة إبراهيم» لا يكون ذلك اتباعاً 
في الحكم, لكنّ الحكم في شريعة إبراهيم كَلهِ غيرُ معلوم عندناء فلا 
نجزمٌ بأن الحكم بالوجوب اتباع لملة إبراهيم يها" . 

الوجه الثاني : تقريرٌ كون الحديث مقدّمة من مقدّمات الدليل 
على :وحرية الحناة #:وهى أن رتال + الحديف ندل عن جروا هذا 
الفعل» وجوارٌ هذا الفعل يستلزم وجوبه» فالحديث يدل على وجويه 
دلالة ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم. 

أما (التقدعة الأول وهو أنهديدق عن الجوان فظاهو كد 
رداون الصو 

وأما أنه يدل جواز هذا الفعل على وجوبه ويستلزمه؛ فلأن هذا 
قطع عضو حي صحيح» وفيه فتح باب الروح»ء فالدليل على تحريمه 
قائمٌء ولا يجوز الإقدامٌ على فعل دل الدليل على أنه محرم إلا 
لرجحان الدليل على وجوبه. وإلا لكان إلغاءً لدليل تحريمه . 


.) الأصا‎ ٠ جاء هامثش «ت»: (ساض نحو أربعة أ‎ )١( 
مش بياض نحو أرب من‎ 


كن 


وقد استدلٌ بعضٌ الشافعية بقريب من هذا فقالوا: إِنّه يجورٌ له7) 
كشفٌ العورة» ولو لم يكن واجباً لما جاز” . 

وهذا لا يتك أن يُجغل الحديث دالا علي بل هو أجنبي عنه ؛ 
إِذْ إبراهيمٌ بل هو الخاتنٌ لنفسه. فلا كشفَ عورة محرمٌ حينئذ» وإنما 
هو دليل مستقل» إن صم فإنه قد نقضّ عليهم بكشف العورة للتداوي 
مع أنه غيرُ واجب» وأجاب بعضهم عنه” . 

الرابعة: وجوب الختان على النساء لا يتناوله هذا الدليل الذي 
قدّمناه» فإن الاق ختان الرجال» فإن قام دليلٌ على أن إبراهيم كلك أمر 
بختان هاجر أو فعله أو أباحه, فذلك الدليلٌ هو الذي يُستدلٌ به على 
مقدّمة من مقدّمات الدليل على وجوب ختان النساء» لا هذا الحديث 
الذي نحن في شرحه. 

ولعلَّ هذا هو السببُ في تفرقة منْ فرق بين ختان الرجال وختان 
النساء في الوجوبء ويكون قد نظر إلى قصور دلالة هذا الحديث عن 


. أي : للختان» وبسببه‎ )١( 

(؟) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5 /١(‏ 

() جاء على هامش «ت» : قراف كروي نارين الأصل» . 
قلت: وكلام المؤلف رحمه الله في جواب بعضهم عن استدلال بعض 
الشافعية بجواز كشف العورة للختان. 
وقد ذكر النووي رحمه الله في «المجموع» /١(‏ 7”57) هذا وقال: وأورد 
عليه كشفها للمداواة التي لا تجبء, ثم قال: والجواب: أن كشفها لا يجوز 
لكل مداواة» وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة في 
المداواة راجحة على المصلحة فى المحافظة على المروءة وصيانة العورة» 
فلو كان الختان سنة» لما كشفت العورة المحرم كشفها له. 


كل 


الوجوب في حقٌّ النساء» ولم تثبت هذه بطريق صحيح عن إبراهيم كَلِهِ 
[لا من] فعل ولا أمر ولا ما يوجب أن يكون شرعاً له. 

وهذا المذهب محكيٌ وجهاً عند الشافعية» وكذلك المذهبان 
الأوَلان2 . 

الخامسة : غالبٌ الأحكام مفهوم المعنى» متبينْ العلة ظناً» مع 
اختلاف مراتب الظن في ذلك» وهذا على تقدير عدم النصّ على 
الْعلية؛ والتعبّدٌ قليلٌ بالنسبة إلى ما يُفْهِمْ معنا وبمقتضى ذلك ينبغي 
أن تف عن العلة المناسة لشوصة الكتتان أودوجوية: 

فيمكن أن يحالَ ذلك على ما ذكر من أمر النجاسة. وأن البول 
ينزل إلى ما بين القلفة والحشفة» وذلك في حكم الظاهرء فيؤدي إلى 
بطلان الصلاة2» ومن هذا قل عن بعضهم: أنه يختنٌ وإن أدى إلى 
الهلاك؛ لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة العمرء وإذا كان [قد]”” يقتل 
وو ل 

وبمثل هذا عُثَّلَ قولٌ الشافعي ‏ #ه ‏ فيمن يجب:9) 


() انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)07557/١(‏ 

(؟) قال ابن القيم: المقصود الأعظم بالختان: التحرز من احتباس البول في 
القلفة» فتفسد الطهارة والصلاة» ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره: لا تقبل له صلاة» ولهذا يسقط: بالموت» لزوال التكليف 
بالطهارة والصلاة. انظر: «تحفة المودود» (ص: .)١51‏ 

0 زيادة من «ت» . 


(5:) «ت»: لاجبر). 


دكن 


عظمه بعظم نجس : أنه يُنْرَعٌ وإن خاف التلف20 . 

وهذا التعليل ‏ إن صم فإنما يُعلل به الوجوب» وذلك يقتضي 
أن يخرج عنه جواز ختان الصبي؛ لأنه فتح باب الروح مع عدم 
معارضة الوجوبء أو يقال ببطلان الملازمة بين الجواز والوجوب 
التي ادّعيت أولاً» أو يقال: إِنَّه لا تصح صلاة الصبي الأقلف لوجود 
النجاسة؛ وصحة الصلاة في حق البالغ والصبي سواء في الشروط . 

وربما ادع أن الختان شرع لتحصل لذة التكاح التي هي سببٌ 
للمطلوب شرعاً من كثرة النسل» وهذا يُنارّعٌ فيه» وقيل : [إن](© جماع 
الأقلف ألذَّء وهذا أمر مشكوك [فيه]”” من الجانبين؛ أعني: ترجيح 
اللذة في أحدهما على الآخر. 

ويمكن أن يعلّلَ بأمر» ظنيء وهو أن القلفة قد تثّدُ في احتباس 
المني في خروجه؛ وعدم سرعة بروزهء وذلك [مضرٌ]”“ بعد تهثثه 
وبروزه [عن مقرّه]” . 

وقريب من هذا ما قيل: إن الحكمة تقتضي منم اللواط؛ كما 
اقتضته الشرائع» أو ما هذا معناه» وذلك من حيثٌ إن في الرحم قوة 


.)١55 - ١57 /”( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
(؟) سقط من «ت6.‎ 

(*) زيادة من ات». 

(:) في الأصل: «أمر»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت»2. 

() سقط من «ات»6. 


يلك 


جاذبة» فتستفرغ ما برز عن مقره من المني ولا يكاد يتخلف منه شيء 
في المجاري» وليست هذه القوة للدبر» فربما تخلف منه شيء فأورث 
عللاً وأمراضاً» ولهذه العلة كان الضعففٌ الحادث عن النكاح في الفرج 
أكبر من الضعف الحادث عن خروج المني بالاحتلام2" . 

السادسة : هذا الإخبارٌ من الرسول ذَكِهْ عن فعل إبراهيم ‏ الكينةة - من 
فائدته بعد تعظيم قدر إبراهيم - اين في الأنفس ؛ بسبب احتمال هذه 
المشقة العظيمة مع كبر السن والمباشرة باليد بالآلة المعينة فيه أيضاً: 
تحريكٌ للنفس”". وبعثٌ لها على الاقتداء في امتثال أوامر الله تعالى 
وطلب رضاه» وإن شقّ على الأنفس» وصّعْب على الأبدان» وذلك من 
صلاح المكلفين» وهو علةٌ”" مناسبة لهذا الإخبار. 

وبهذا يتبين© لنا أن كثيراً من الأحكام التي يُدَّعى فيها التعيّد 
[ليست كذلكء, وقد اشتهرَ أن كثيراً من أفعال الحجّ من باب التعبّدٍ 
و]“ليس كذلك عندي؛ لأنَا إذا علمنا أسباب تلك الأفعال وفعلناهاء 
تذكرنا"” ما كان السبب أولاً» فحصل لنا بذلك الأمران المذكوران؛ 
أعني : التعظيم » وتحريك النفس للامتثال. 


. جاء على هامش «ت»: «بياض نحو ثمانية أسطر في الأصل»‎ )١( 
«ت»: «النفس».‎ )0( 

() في الأصل: «: «خلة»» والمثبت من «ت». 

(5) «ت»: (تبين» . 

(0) سقط من «ات»©. 

(5) في الأصل: «تذكرا»» والمثبت من «ت» . 


00 


ومثاله: إذا تذكرنا سبب السعي بين الصفا والمروة وهو ترك 
إبراهيم - الك - هاجرّ وابنها في تلك الأرض الموحشة بلا أنيس 
ولا سبب ظاهر في دوام الحياة» وأن(" سعيّها في ذلك المكان لطلب 
الماء للطفل أو لها أو لهما حَصِلَ عندنا من تعظيم إبراهيم - الت - 
34 ل 7 ء 9 
وامتثاله لأمر الله تعالى فيما يعظم أمره من المشقات على البشرية حدأ 
ما لا يُقدر قدره.» وكان ذلك صلاحاً لنا وتهويناً على أنفسنا في 
المشقات التي لا تنتهي إلى أيسر من هذا [من الكامل] : 
يَعْشّونَ حَوْمَاتٍ!" المنْونٍ وإنّها ‏ في اللوعند نفوسهمْ لصِغار”" 
وكذا إن كان رميٌ الجمار مذكّراً لنا لرمي إسماعيل - اكلة - 
الشيطان عند وسوسته ولسائر قصة الذبح» كان ذلك علةً ظاهرة» 
ومصلحة باعثة للأنفس على احتمال المشقات في ذات الله تعالى» إلى 
غير ذلك من الأمور». والله أعلم . 


)١(‏ «ت»: «وهوأن». 

إفة في الأصل : «حرمات»» والتصويب من ١ت»2.‏ 

() رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» )١1714 /١(‏ عن عاصم بن الحدثان. 

(5) قال ابن القيم رحمه الله: ولما أمر الله به أي : الختان ‏ خليله» وعلم أن 
أمره المطاع. وأنه لا يجوز أن يعطّل ويضاعء بادر إلى امتثال ما أمر به 
الحي القيوم» وختن نفسه بالقدوم» مبادرة إلى الامتثال» وطاعة لذي العزة 
والجلال» وجعله فطرة في عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء ولذلك 
دعا جميع الأنبياء من ذريته إليهاء حتى عبد الله ورسوله وكلميّه ابن العذراء 
البتول اختتن متابعة لإبراهيم الخليل» والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من 
أحكام الإنجيل . انظر: «تحفة المودود» (ص: ١754‏ - 178). 


دان 


السابعة: موارد النص قد تشتمل [على]2(7 ما لا اعتبارَ به في 
الحكم» فيحذف وعلى ما يظهر اعتباره فيعتبر» وعلى ما يمكن اعتباره 
فيعتبر أيضاً؛ لأنَّ الأصل اعتبار الصفات التي علق عليها الحكمٌ» فلا 
تخرج عنه إلا حيث يُعلم عدم الاعتبار. 

ومن قبيل ما لا يُعتبِرٌ بالنسبة إلى الواقع في هذا: 
الاختتان من إبراهيم ‏ الة 0©» فلا يمكنٌ أن يدخل تحت الاتباع 
المامورية: 

الثامنة : هاهنا وجةٌ أعمٌ من هذا: الزمن الذي وقع فيه الاختتان 
وهو ما بعد البلوغ» [ويمكن اعتباره» فيمكن أن يدخل تحت الأمر 
بالاتباع» والفقهاء الشافعية قالوا: إنما يجب الختان بعد البلوغ . 

فيمكنٌ ‏ من إمكان اعتبار هذا المعنى الأعم» الذي هو ما بعد 
البلوغ]*© أن يُجعلَ دليلاً على ما قالوه من الوجوب بعد البلوغ». 

التاسعة: وحينئذ تنقطع دلالةٌ الحديث على الختان قبل البلوغ» 
فيُحتاج إلى دليل يدل على جوازه» لاسيّما والمانع قائم وهو قطع 


)١(‏ سقط من(ات6. 

00 أي : يكون إبراهيم - اكيتة: - هو الخاتن . 

(0) سقط من «ت». 

(*) قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوبء ووقت استحباب؛ 
فوقت الوجوب: البلوغ»؛ ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في 
«الفتح» /1١١(‏ 07"57). وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 
لا اي 


كن 


لعفاو الس بيك اعد جرازومو وليل الخ 

العاشرة: الفقهاء يقولون: إن الواجب في الختان قطع 
ما تنكشف به الحشفة2. فإذا أَرِيدَ أخل هذا الحكم من هذا الحديث» 
فبُحتاج أن يتبيّنَ أنَّ اسم الختان لا ينطلقٌ إلا على ما فيه كشفُ 
الحشفة؛ لأن الحكم إنما عُلّق بالاسم هاهناء فيّحتاج أن يُعرف 
مدلوله. 

وهل يمكن أن يؤخذ هذا من استمرار العادة بذلك من غير معرفة 
لزمن يُعتبر لهذه العادة» ويُجعل ذلك كالأفعال المتواترة التي لا يعلم 
تغير العادة فيهاء حتى يكون اسم الختان يتناول ما جرت به العادة» 
فيدل على الوجود حين ذلك الفعل المتقدم» فيدخل تحت الأمر 
بالاتباع؟ 

في ذلك بحثُ يمكن أن يقوّرَ بوجه جدليٌ يستعمله الخلافيون 
المتأخرون» وطريقه أن يقال: العادة قد اقتضت هذا في هذه 
الأزمنة المتطاولة» فإن كانت هي الموجودة في زمن إبراهيم - اكيثةة - 
فهو" المقصودء وإن لم تكنْ هي الموجودة يلزم أن يكونّ قد تير 
الواقع في زمن إبراهيم - اكتقة - إلى غيره» والأصل عدم التغيير» 
فالواقع هو ما استمرت به العادة وهو المقصود. وفيه بعد هذا 


(؟) «ت»: «فهى»). 


نض 


به راس 7 سار سلا 2 2 
البابُ: هو المدخلٌ إلى الشيء المتوسّل إليه» وحقيقتّه في باب 

الدار وما أشبههاء و استعمل مجازاً في اصطلاح العلماءِ على ما يُتَوسّلٌ 

به إلى ماتتحت البأن من الأحكام والمسائل ::والفوائل؛ وما أشبه ذلك . 


وأقدم من رأيت”2 عنه استعمل”" هذه اللفظة المصطلح عليها 
عند العلماء عام بن شراحيل» وكان من كبار فضلاء التابعين» فذكر 
القاضي أبو محمد الحسن بن خَلآد الرَامَهَرْمْزِيُ في كتاب «المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي» ذلك فقال: باب: إذا طلقت ورثت”". 


6 في الأصل : «روايته»» والمثبت من «ت). 

ه64 ل «استعمال) . 

(0) «ت»: (إذا أطلق ورتب». روى الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» 
(ص: 304) عن الحسين بن حميد بن الربيع قال: قيل لوكيع : أنت تطلب 
الاخرة» تصنف الأبواب فتقول: باب كذا وباب كذا؟ فقال: حدثنى 
إسماعيل بن 5 خالد» عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم : إذا 
اعتدت المرأة ورثت. ومن طريق الرامهرمزي : رواه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 780). ثم روى الخطيب عن أبي 
العالية وابن سيرين وغيرهما استعمال لفظة «باب» في كلامهم . 


كن 


3 1 “ ع 3 2 204 7 

عن حَمْرَانَ مولى [عثمان: أن]© عثمان بن عفان: دعا بوَضوءٍء 
فتوضَّء ففسل كمَّيهِ ثلاث مرات» ثم تمضمضٌ”" واستنثرء ثم غسل 
وجهه ثلاث مراتٍ» ىم غسل يدم اليُمنى إلى المفق ثلاث مراتٍ. 
ثم عسل يذه التشرق مثل ذلك» [ثم مسح رأسهة220 ثم غسل 
رجله اليُمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليُسرى© مثل 
0 ه) 5 » 1 بام 08 5 
ذلك]©. ثم قال: رأيتْ رسول الله كله توضأ نحو وُضوئي هذاء ثم 


2 و وان ونع لو ا ا ز ثم قامَ ف كه 
قال رسول الله كَل : «مَن توّضأ نحو وضوئي هذاء م قام فركع 


)١(‏ زيادة من ات». 

6 في المطبوع من «صحيح مسلم): «مضمض)»» وكذافي نسخة «الإلمام» 
الخطية لابن عبد الهادي (ق5/ ب) . 

() في نسخة «الإلمام»: «ابرأسه)ء وكذا ذكر المؤلف في «الإمام» »)5١19 /1١(‏ 
والمثبت هنا موافق للمطبوع من «صحيح مسلم» . ظ 

(5) في نسخة «الإلمام) : (قه/ ب) وكذا «الإمام) :)51١9 /١(‏ «رجله اليسرى»» 
والمثبت هنا مواقق للمطبوع من #صحيح مسلم . 

(0) سقط من «ت). 


1 1-0 مه همه 
ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسَه. غفِرٌ لهُ ما تقدم مِنْ ذنبها . 


قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ 


ما يتوضّأ به أحدٌ للصلاة. لفظ مسلم””". 


الكلام عليه من وجوه: 


* [الوجه]”" الأول: فى التعريف بمن ذُكرَ فيه» فنقول: 


000 


فم 


0 0 03 . 
عثمان بن عفاذ: بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 


في نسخة «الإلمام» (ق0/ ب).» وكذا المطبوع من «الإلمام» /١(‏ 55): 
«متفق عليه» واللفظ لمسلم». 

* تخريج الحديث : 

رواه البخاري »)١58(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاء 
و(؟7١).‏ باب: المضمضة في الوضوءء و(87”5١)2‏ كتاب: الصوم. 
باب: السواك الرطب واليابس للصائم» ومسلم /7١5(‏ 5-7)» كتاب 
الطهارة» باب: صفة الوضوء وكمالهء وأبو داود 2)٠١١5(‏ كتاب: 
الطهارة؛ باب: صفة وضوء النبى كل والنسائى (85)» كتاب : الطهارة» 
بات النصيقة: والاسعفاق» وه4 هينباي التدرن تت هف 
و(1١١)».‏ باب: حد الغسل» من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن حمران» به. 

ورواه أبو داود »20١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَل من 
حديث عبد الرحمن بن وردان» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» 
1 ٍِ 

وروأه ابن ماجه (7586)». كتاب : الطهارة» باب : ثواب الطهورء من حديث 
محمد بن إبراهيم »؛ عن شقيق بن سلمة» ومن طريق محمد بن إبراهيم» عن 
عيسى بن طلحة» كلاهما عن حمران» به. 


(9) سقط من «ت)»2. 


حرف 


و 

مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك» يلتقي مع رسول الله يكِهِ في عبد مناف» وهو أقربٌ العشرة بعد 
عليّ بن أبي طالب إلى رسول الله كَل . 

كيه المشهورة أبوعهرى: ويقال : أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى . 

عِ 0 و 

أمه: أزوى بنثُ كريز ‏ بضم الكاف» وفتح الراء المهملة؛ 
آخر الحروف زايٌ معجمة ‏ بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف» تلتقي أيضآ [مع رسول الله يك في عبد مناف . 

فالتقى عثمان]() مع رسول الله ككل في قرابتين؟؛ قرابة الأب» 
وقرابة الأم» وتعدَّدُهُ من جهة الأب أقربُ» ولعثمان برسول الله كَل 
قرابةٌ أخرى أقربُ منهما [معآ]”"» فإن أمَّ أمّهِ هي أمٌّ حكيم البيضاء بنت 
عبد المطلب عمةٌ رسول الله بكلِ. 

ولقبٌ عثمان: ذو النورين. 

أسلم ‏ ه ‏ قديماء وهاجر الهجرتين» وتزوج ابنتي 
رسول الله كله ؛ رقية أولاء فماتت عنذه» فتزوج أمَّ كلثوم ثانياً» فماتت 
عنده أيضاً. 

يقال: وَلِدَ فى السنة السادسة بعد الفيل» وقتل”" يوم الجمعة 
لثمان عشرة خلونٌ من ذي الحجة سنةً خمس وثلاثين من الهجرة» 
)١(‏ سقط من «ت). 
(؟) زيادة من «ت». 
() في الأصل: «قيل»» والمثبت من «ت». 


وف 


وهو ابن تسعين سنة» وقيل : ثمان وثمانين» وقيل : اثنتين وثمانين» 
وصلى عليه جبيّر بن مُطعم. وولي الخلافة ثنتي عشرة سنة. 

وحديثة مخرّج في كتب الأئمة» له في «الصحيحين) ستةً عشر 
حديثاً؛ اتفقا منها على ثلاثة» وانفرد البخاريٌ بثمانية» ومسلم بخمسة . 

- و ع 

وروى عنه الحديثٌ الصحابةٌ والتابعون» وفضائلة مسطورة في كتب 
الأئمة» وفي [كتب]22 «الصحيح» من رواية الصحابة روايةٌ زيدٍ بن 
أرقم في المُجامعة من غير إنزال» وعبدٍ الله بن الزبير في قوله تعالى 
#وَالَذِنَ يَُوَصَوَنَ نكمُم #[البقرة: 74]» وأنس بن مالك في جمع القرآن2. 

وأما حمران فقال ابن أبي حاتم: حُمران بن أبان: مولى عثمان 
ابن عفان» روى عن عثمان9", روى عنه عروة» وعطاء بن يزيد» وأبو 
سلمة» ومسلم بن يسارء والحسن. ومتجمل ين المتكدن» والوليد بن 
بين معت أبن يقول ذلك : 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 2.2079 «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 4232308 «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ /077» تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (79/ 07. «المنتظم» لابن الجوزي (5:/ 775). «أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/ 01/8): «تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ 555)» «تذكرة 
الحفاظ» للذهبي /7١(‏ 8)» «البداية والنهاية» لابن كثير «ا/ 24١994‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 5557)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (لا/ /ا١١).‏ 

(©*) «ت» :زيادة «ابن عفان» . 


لق 


وقال ابن الحدَّاء في «رجال الموطأ©: حُمران مولى عثمان» 
يُكنى : أبا يزيد» كان من سبي عين التمر حين فتحها خالد بن الوليد 
في أول خلافة عمر - ذه -» وقيل: في أول خلافة أبي بكر ذه -» 
وهو رجلٌ من الثّمر بن قاسط . 

وقال ابن مَعين: هو حمُّران بن أبِيّ . 

وقال غيئهٌ من أهل النسب: إنما هو شيءٌ يُسَيُونَ به» وهو من النمر 
ابن قاسطء لا يشكُ في ذلك أهل العلم بالنسبء إلا أن عثمان - له - 
اشتراه» فأعتقة . 

وقال البخاري : خحُمران بن أبان» مولى عثمان» قرشي أموي. 

سمع منه عروةٌ بن الزبير» وعطاء بن يزيد» وابنه عن عثمان» 
[و]”'سمع منه أبو سلمة» وجامع بن شداد» ومعاذ بن عبد الرحمن» 
والحسن, والوليد بن بشر» ومَعبّد الجهني . 

وممن روى عنه» ولم يذكز سماعاً: مسلم بن يسارء وابن المُنكدرء 
وزيد بن أسلم» ويُكيرء ومُطّلب بن حنطبء وابن أبي المُخَارق» 
وعبد الملك بن [أبي](" عتبة» وعثمان بن موهب» ههنا انتهى قول 
البخاري . 


)١(‏ لابن الحذاء محمد بن يحيى بن أحمد أبى عبد الله التميمي القرطبي المالكي» 
المتوفى سنة (517ه) كتاب: «التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال 
والنساء» . انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 7177). 

)٠(‏ سقط من «ت). ش 

(9) زيادة من ات». 


وقيل : - مختوناً إذ سبِي» وكان يهودياً اسمه طويد» وقيل: 
[طويل]("2 فاش شتري لعثمان ثم أعتقه, وكان تككب بين يذيه» 3 
غضب عليه» فأخر جه إل البصرة» فكان عيئاً له بهاء ولما قت 
مصعب وثبِ حمران فأخذ البصرة» ولم يزل كذلك حتى قدمٌ خالدٌ بن 
عبد الله القسري [فعزله]”": فلما قدم الحجَّاجُ البصرة» آذاه» وأخذ منه 
هيه آلف درهم» [فكتب ]9 إلى عبد الملك بن مروان يشكوه» فكتب 
عبد الملك: إن حثران أخو هن مضي وعم من بقي» فأحسنْ 
مجاورتة» ورد عليه مالَهٌُ» فأحسنّ مجاورتةٌ ورد عليه مالّه9). 

وتزوج حمران امرأة من بني سعد وتزوج ولده ف في العرب. 

روك مالك» عن هشام بن عروة». عن أبيه» عن حمران مولى 
عثمان: أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد» فجاءه المؤدُنْ فآذتة 
بصلاة العصر» فقوا بماء قتوفا : فذكر الحديث©'. 

وقال بعض المحدثين في هذا الحديث: قال: حدثني أبو أنس: أن 
عثمان» وكأنها كنيةٌ حمران» ويقال: إن أبا أنس هو جد مالك بن أنسر © 


)0غ( «ت»: «طويل» وقيل: طويد) . 
0( في الأصل : البعزله»» والمثبت من «ت» . 
زفرة «ت» : «وكتب». 
62 روأه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١5(‏ ل/ا/ا١).‏ 
(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)7٠ /١(‏ 
(5) # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7587). «التاريخ الكبير» للبخاري - 


امليف 


وأما ابن شهاب7©: فهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُّهرة بن كلاب بن كعب 
ابن لؤي» القرشي» الزهري”"» يجتمع مع رسول الله كَْهُ في والد 
زُهرة» ونسبتَهُ هاهنا إلى جد جده؛ مدنىٌ» سكن الشام . 

وكان تابعياً في طبقة أصاغر التابعين زمناً. 


سمع أنسّ بن مالك» وسهل بن سعدء والسائب بن يزيد» وسُنيناً 

أبا جميلة» وعبد الرحمن [بن](” أزهر» وربيعة بن عِبّاد ‏ مكسور العين» 
مخفف ثاني7» الحروف » ومحمود بن الربيع» وابن صعير ع 
المهملة وفتح العين االسكحلة د وود الاو عار رن مف كزابا عاق 
أسعد بن سهل© بن حُنيف» وأبا الطفيل عامر بن واثلة» ورجلاً من بَليّ 


»)8١ /8 -‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/ 505)» «الثقات» لابن 
حبان (5/ 2»)١79‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١97 /١0(‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (#/ )١١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ))١47‏ 
«الإصابة في تمبيز الصحابة» (7/ »)١8٠‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (9/ ١5؟).‏ 

)١(‏ قلت: ل رحمه الله م م الما ابن عياب ازهري 

(0) «ت»: «قرشى» زهري». 

(9) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل: «الثاني»» والمثبت من«ت». 

(0) «ت)»: «سهيل». 


ا 


صحبه!2 ورأى ابن عمر. وسمع جمعاً من أكابر التابعين. 


5 0 3 2 
وروى عنه جمع من التابعين» وأتباعهم» وبعضهم من شيوخه. 


عن عمرو بن دينار: وما ريت أنصّ للحديث من الزهري». 


وما رأيثُ أحداً الدينارٌ والدرهمٌ عنده أهونٌ [عليه] منه» إن كانت 
الدراهم والدنانيرئ عنئذه بمنزلة الع : 


وعن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم قال: قلت لأبي: يم فاقكم 


الزهري؟ قال: كان يأتي المجالسَ من صدورهاء ولا يأتيها من 
خلفهاء ولا يبقى في المجلس شاتٌ إلا ساءله؛ ولا كهلّ إلا ساءله 
ولا فتّى إلا ساءله. ثم يأتي الدارَ من دور الأنصارء فلا يبقى فيها شاتٌ 
إلا ساءلهء ولا كهلٌ إلا ساءله. ولا فتّى إلا ساءلهء ولا عجودٌ إلا 
ساءلهاء [ولا كهلةٌ إلا ساءلها]». حتى يحاولٌ© ربّاتٍ الحججال©©. 


وعن الليث بن سعد قال: ما رأيت عالماً قط أعلمّ من ابن 


شهاب» ولا أكثر علما ينه 


000 
إفة 
فر 


00 
(0) 
00 
4“ 


«ت»: «له صحبة) . 

في الأصل : «كان»» والمثبت من «ت». 

رواه الترمذي في «سننه» (؟7/ ٠١‏ 5)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (5/ »)١١١‏ 
وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» )ه ه/ الخرفرة : 

زيادة من «ت)». 

«ت)» : زيادة «من)» . 

رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: )”5٠‏ . 

رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 57 ”) . 


0 


وقال أحمد بن الفرات : ليس فيهم أجودٌ حديثاً من الزهري” . 
وعن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: أصحٌ الأسانيد: 


الزهري. عن سالمء عن أيه 


وعن ابن أبي شيبة أبي بكر : أن أصكّها: الزهري؛ عن علي بن 


الحسين» عن أبيه» عن عا قن 


وعن الشافعي : لولا الزهري دهي الست هن الي 
والزهري فى" الحفظ طبقةٌ رفيعةٌ البناء واسعةً الفناء» وذكر 


البخاري في «التاريخ»: قال لي إبراهيم بن المنذرء عن ابن أخي 
الزهري: أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة©» وهذا إسناد صحيح . 


000( 
إفة 


فر 


ع 


0) 


000 


(020 
00 


انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (55/ .)57١‏ 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 223١5 /١(‏ و «تهذيب الكمال» 
للمزي .)171١/75(‏ 

رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 5 0)» والخطيب في «الكفاية) 
(ص : 7297)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7١(‏ /01-0). 

رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : 017)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /51١(‏ 7/6 5/ا3"1). 

في الأصل : «ذهبت»» والمثبت من «ت». 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي:(١/5١٠١).‏ 

في الأصل :: «من» . 

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »)77١ /١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(0ه/ 0711 


6 


وذكر البخاري عن عبد الله: ثنا الليث» عن الزُهري [قال]20: 
ما استودعث حفظي شيئاً فخانني”2 . 

وقال مالك: حدثني الزُهري بحديث فيه طول» قلت: ما كنت 
تحت أن يعاد عليك؟ قال: لاء قلت: أكنت تكتبُ؟ قال : لا20 . 

وروى أيضاً عن أيوب”22 السَّحْتِيّاني) قال: ما رأيتٌ أعلم 
من الزهري» [فقيل له: ولا الحسن؟ قال: ما رأيث أعلم من 
الزهري]29 0 , 

ووؤق:.أيضا عن [إبراهيم بن سفل] ")قال نا أر ادا بعد 
رسول الله يكل جمع ما جمع الزهري0©. 

وكانت وفاته فيما أَرّحّ ليلة الثلاثاء لست عشرةٌ خلت من شهر 


ومضياة سنة أربع وعشرين ومئة» [وهو](' ابن اثنتين وسبعين سنة. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

3( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» .)5١١ /١(‏ 

زفرة رواه البخاري في «التاريخ الكبير) .)75١١ /١(‏ 

(:) «ت»: «وروى أيوب»). 

(0) سقط من «ت». 

9م رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )7١١ /١(‏ 

60 في «الأصل»: «سعد بن إبراهيم»» والمثبت من «ت». 
)0( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )7١١ /١(‏ 


(9) زيادة من(ت». 


للف 


ودُفِنَ بقرية له في أطراف”" الشام يقال لها: شغب ويّدَاء بالشين 
المعجمة المفتوحة» والغين المعجمة الساكنة» وبعدها ثاني الحروف» 
وبدا: أوله ثاني الحروف مفتوحاء ثم دال مهملة مخففة”". 
د تك 

* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا تخريج مسلم له» وهو حديث يذكر في الأطراف من 
رواية البخاري» ومسلمء» وأبي داود» والنسائي» في مسند عثمان د 
وفي الألفاظ””" اختلاف. 


ع د ف 


* الوجه الثالث : في شيء من مفرداته. وفيه مسائل : 
الأولى: الكفبٌ: كفب الإنسان» وهى ما بها يَقبضء ويبسّطء 


ع 


[وكففتة : أفبيثٌ عن ]0 وكففته : أصبته [بالكف» ودفعته بها. 
5و .م .2 : 5 21 0 
وتعغورف الكف بالدفع على أيّ وجه كان]؛ بالكف كان. أو 
: ا 0 5 1 
غيرهاء حتى قيل: رجل مكفوف: لمن قبض بصره» وقوله تعالى: 
# وما أَرَسَلَكَ إِلَا كَافَّهَ ينس 14سبأ: 8:]؛ أي: كافا لهم عن 


)١(‏ «ت»: «بأطراف». 

إفة انظر : مصادر ترجمته في الحديث الثالث من باب السواك . 
6209 «ت»: «ألفاظه)». 

(4:) زيادة من («ت». 

(0) ساقطة من «ت»©. 


المعاصي» والهاء للمبالغة كقولهم : راوية» [وعلامة]0©. 

وقوله--: وكيوا لفق ركيت كَقَهٌ كما يوقم 
حافَهٌ #[التوبة : ١‏ قيل : معناه كافين لهم . 

ثم ذكر الراغب أن الجماعة» يقال لهم : الكافة]<"©؛ كما يقال؛ 
لهم الورّعة ؛ لقوتهم واجتماعهم”". وعلى هذا قوله ‏ كلك -: # يَنَيّهَا 
ليت ءَاصَيُوا أَدْخُلُوا ف أَليَلْرِ كَآفَدٌ #لالبثرة: 4١؟].‏ 

وقوله: ضيح عل كنيد صّ و أنعَقّ فب *[الكهف: إشارة(؟) 
إل حال النادم وما يتعاطاه فى حال نذمه. 

رتكففت الرجل + إذا مد يذه سافلة» و[يقال]60: الستكف الخصن: 
إذا دفعها بكفدء وهو أن يضع كفيه على حاجبه مُسْتظلاً من الشمس ليرى 
ما يطليه0"©» وكفةٌ الميزان تشبيها بالكف فى قبضها”" ما يُوزن بهاء وكذلك 
كفة الحبالة» وكمَّفْتُ الثوبت؛ إذا خطْتُ”) نواحيه بعد الخياطة الأولى©». 


)1١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) زيادة من ات». 

(9) في المطبوع من «المفردات»: «باجتماعهم) . 
(:) في الأصل: «فأشار». والمثبت من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: (يظله». 

و32ع( في المطبوع من «المفردات» : «كفها». 

(4) في الأصل : «جعلت»» والتصويب من «ت» 
(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 71). 


5١! 


قلت: الأقرب أن تكون الكفثّ حقيقة في العضو المخصوص» 
فكون الكت + بمعنى : الدفع» من جهة أخرى» حقيقة» ويحتمل أن 
يرجعا إلى أصل واحدء ويكون حقيقة في القدر المشترك؛ لأن الكفّ 
يُذْفْعُ بها ما يُراد دفعُه ثم لا يخلو الحال من أن يجعل الأصل الدفع» 
والعضو مأخوذ منه» أو بالعكس» فإن جعِلَ الأصل هو الدفع» فتكون 
تسميةٌ العضو به [من]'" باب الوصفب بالمصدرء وإِنْ جعلنا العضرّ هو 
الأصلٌء فإطلاقةٌ بمعنى الدفع من مجاز الملازمة» إلا أن الأول 
يقتضي أن يكونّ [إطلاق]”© العضو مجازاً» وهو بعيد جداً. 

الثاني : قال ابن سيدّه: المرَة: المَعْلة الواحدة» والجمع : مَرّ ومرار» 
ومُرور» عن أبي علي» ويصدّقه”” قولٌ الهٌُذلي [من الطويل] : 
تَنَكوتَ) بعدي أمْ أصابَكَ حادثٌ 

بِنَ افر أ توّث عليك" مرو 
وذهب السّكريٌ إلى أن مُروراً مصدرء قال ابن جئي: ولا بعد 
أن يكون كما ذكرء وإن كان قد أنَّثَ المصدر» وذلك أنه” يفيد 


)1١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت). 

(9) «ت»: «وعليه»). 

(:) «تنت)»: اسكرت) . 

)2( في الأصل : «عليه»» والمثبت من ١ت)»‏ . 


() في المطبوع من «المحكم»: «الفعل». 
60 «ت»: «أن المصدر». 


اودلحف 


الكثرة والجنسية7" . 

وقال الراغبٌُ في قوله تعالى: #تََرَة أو مربي #لالتوبة: +0]17© 
كفعْلة أو فعْلتين» وذلك بجزءٍ من الزمان©. 

الثالثة: أصلها”» التحريك فيما قيل» قال الجوهري : والمَضْمَضَة: 
تحريك الماء في الفم» ويقال ما مَضْمَضْتُ عيني بنوم؛ أي : ما نمت» 
وتمضمضّ في وُضوئه» وتمضمض النعاسُ في عينه» قال الراجز : 
[[وصاحبٍ]”" نبَهْدَه لِيَنْهَضَا إذا الكرى في عِيِنِه تمَضْمَضًا0© 

الرابعة : قال الجوهري : قال ابن السّكيت: التُشُوق : سَعوط يُجعل 
في المنخرين» وقد أنشقته إنشاقا" . 

واستنشقت الماءً وغيره: أدخلته في الأنف» واستنشقت الريح: 
شممتهاء ونَشقَتُ منه ربحا طَيّبَة - بالكسر_-؛ أي : شممت» وهذه ريح 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده /١١(‏ 2»)5548 (مادة: م رر). 

(؟) في المطبوع من «المفردات»: «وقولهم: مرة أو مرتين». 

(9») انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 7615). 

(5) جاء في هامش «ت»: «لعلها: المضمضة» . 

(6) زيادة من «ت». 

() البيت لأبي زيد كما في «النوادر» (ص: »)١18‏ و«الكامل» للمبرد 
».)١975 /١(‏ وبعده: 
فقامَ عجلانَ وما تاوصا يمسحٌ بالكمّينِ وجها أبيضًا 
وانظر: «الصحاح» للجوهري (7”/ ».)١١١7‏ (مادة: م ض ض) . 

20 انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: "07507 . 


5١5 


مكروهة النشق» يعتق1 العنه” . 


قلت : فهذه مادة واحدة ترجع إلى معنى واحد. 
وأما نَشِقَ الصبتٌ فى الحبّالة؛ أي : علق فيهاء ورجل نشق: إذا 


[كان ]9 يدخل في أمور لا يكاد يتخلص منها؟»» فيرجعان إلى معنى 
واحد» وأحدهما مجاز» وهو رجل 1 تشبيهاً للارتباك في الرأي 
وعدم توجّه الخلاص منه بالارتباك في الحبالة» والآخر وهو نشق 
الضبى ؛ فيظهر أنه معنى غير الأول؛ لبعد فى العلاقة بيلهماء وكذلك 
النْشْقَة ‏ بالضم : اليّبقة التي في أعناق البُّهُمِ فهي قريبة” من معنى 
ارتباك الصبى» وارتباك الرجل فى الرأي؟ لعلاقة ليست بالظاهرة” . 


الخامسة : قال الجوهري : الوّجه : معروف» والجمع : الوجوه. 
وحكى الفرّاء : حييٌ الوّجُوه» وحيٌ الأجوة. 
قال ابن السّكيت : ويفعلون ذلك كثيراً فى الواو إذا انضمت”" . 


والوَجْهُ والجهّةٌ بمعنى» والهاءً عوضٌ من الواوء ويقال: هذا 


وجهٌ الرأي» أي: نفسهء والاسم الوجْهَةٌ والوْجهَة - بكسر الواو 


000 
4 
فرق 
6 
للد 
00 
0( 


في الأصل : «في»» والمثبت من «ت» . 

انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١15041-١008‏ (مادة: نشق) . 
زيادة من «ت». 

انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 22١1509‏ (مادة: نشق). 

في الأصل : #قريب)»)» والمثبت.من «ت» . 

«ت» : (بعلاقة ليست بالظاهر) . 

انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)١١٠١‏ 


لف 


وضمها 0©» والواو تثبت في الأسماء؛ كما قالوا: لِدَّة"©» وإنما 
لا تجتمع مع الهاء في المصادر» والمواجهة: المقابلة» ويقال: قعدث 
وجاهك» ووّجاهك؛ أي: قبالتك. واتجه له رأيٌّ: سَنم" 
افتعلء صارت الواو [يا]©» لكسرة ما قبلهاء وأبدلت منها التاء 
[وأدغمت» ثم بي عليه قولك: قعدثُ ا وتجامك ]40 أى : 
تلقاءك» واتجّهثُ إليه أََكَجدٌ» أي : تَوَجهِتُ؛ لأن أصل التاء فيها وارٌّء 
ووجّهته في حاجة» ووجّهت وجهي لله» وتوجّهت نحوكء وإليك. 


وتوجّه الشيخ: إذا ولَّى وكبر» وفي المثل: أحمقُ ما يتوج 


أي : ما يحس أن ياتي نَ [الغائط]2" . 


قال الراغب: أصل الوجه: الجارحة 4 “قال 7 ماَعْسِلُوا 


عون مرو 


وجوه 7 ديك ِل َلْمرَافِقَ #[المائدة : اك #ويَضْدى يَعْنّى وجوههم 
ألثَّادُ © إبراهيم : »]0٠‏ ولما كان الوجة أول ما سعش لاك وأشرفٌ 


ما في البدن”»» استعمل في مستقبل كل شيء» وأشرفدء [ومَبدئهِ]")2 


)١(‏ «نت»: (ر بضم الواو وكسرها»). 

(؟) في المطبوع من «الصحاح»: «وِلّدَة». 

فر في الأصل : «راسخ»» والمثبت من «ت» . 

(5) زيادة من «ت»©. 

(0) سقط من «ت». 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 5١05‏ -5700)» (مادة: وجه). 
(0) «١ت»:‏ «يستقبل». 


(0) «تت»: زيادة «ظاهر) . 
(9) زيادة من «ت». 


لحف 


فقيل: وجه كذاء ووجه النهار» وربمًا عبّر عن الذات بالوجه في قوله 
تغالى : وي توه ريك 0 َْكلٍ لقاو #[الرحمن :0197 فقيل : ذاته» 
رقيل: : أراد بالوجه ههنا: التوجة إلى الله بالأعمال الصالحة: #دَأيََما 
ولوأ َعم مَبِهُ أله 4البترة: »]1١١‏ وقال تعالى لمن سَيْءٍ مَالِكُ إل 
مزع رز جه [القصص :حم]ء [وقوله: بردو وجهه, #[الكهف :]20 
0 ا مم طهِدَكيٌ لِوَبّهِ أنه #[الإنسان: 20]9. انتهى ما أردت 
نقله. 


السادسة: قد ذكرنا عن الجوهري أن الوجة معروفٌ» ولم 
يَحُدَّه والفقهاء تعرضوا لحذه. 

الغتافية كان ايمعهنة من مبدأ» تسطيح الجبهة إلى مُنتهى 
الذَّقنء ومن الأذن إلى الأذن» ومعناه: أن ميل الرأس إلى التدوير ومن 
مبتدأ الجبهة يبتدي التسطيح”» 


وبنى على هذا ما يخرج من حدّ الوجه» وما يدخل فيه. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 855-406580). 

() جاء فى الأصل زيادة كلمة: «قلت»», ولا شىء بعدهاء بينما ترك بياض فى 
لت ٠‏ بمقداز سطرين ونصف . ْ 1 

جع في الأصل : «بدء»» والمثبت من «ت). 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 7"77) وفيه: ومعنى ذلك : 
أن ميل الرأس إلى التدوير» ومن أول الجبهة يأخذ الوضع في التسطيح 
وتقع به المحاذاة والمواجهة. فحد الوجه في الطول من حيث يبتدأ 
التسطيح» وما فوق ذلك من الرأس 

/ااء 


وأما المالكية» والقاضي عبد الوهاب ‏ رحمه الله منهم» قال: 
وحدّه ما انحدر من منايتٍ الشعر إلى آخر الذقن للأمردء واللحية 
للمُاتحي طولاًء وما زاد عليه من العذارين عرضاء واعتّرضَ عليه 
بالأغه© والأصلع©, فاحترزٌ عن ذلك بأن قيل: من 5397 الشتهرز 
المعتاد. 

وذكر بعض المتأخرين منهم ثلاثة أقوال : 

أحدها : من الأذن إلى الأذن. 

وقيل: من العذار إلى العذار. 

وقيل: بالأول: في نقيّ الخدء وبالثاني: في ذي الشعر”". 

السابعة: قد ذكرنا من قول الجوهري: الوجه معروف. ولم 
يحده» ولم نر حدَّهُ لغيره من أهل اللغة إلى الآن» والقاعدة في مثل 
هذا مما" عُلّقَ الحكجُ فيه على مُسمّى أن يثبثَ الحكم فيما ينطلق 
الاسم عليه ؛ وضعاء أو عرفاًء أو شرعاً©» على الطريق المعروف في 
تقديم إحدى الدلالات على الأخرى إذا وقع التعارض. 


)١(‏ من «الِعْمّم»: سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو أغمّ الجبهة 
والقفها. «القاموس المحيط) للفيروز أبادي (ص : 56 (مادة: غ م م). 

(؟) في الأصل : «الأصلح»» والمثبت من (ت». 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافى /١(‏ 3507) . 

(4:) فى الأصل : «بما»ء والمثبت من «ت». 


(0) «ت»: «شرعاً أو عرفاً) . 


فعلى هذا: ما انطلق عليه اسم الوجه يقينا هو متعلّق الوجوب» 
وما شك فيه فلا وجوب يتعلق به إلا بدليل منفصل» وليس يكفي في 
انطلاق الاسم عليه أن يثبت حكم وجوب الغسل فيه بل لابد من 
انطلاق اسم الوجه عليه إذا أردنا أخذ الحكم من الاسم فلو وجب 
غسل اللحية بدليل شرعي لم يلزمْ انطلاق اسم الوجه عليه شرعاً: 
وذكر بعض فقهاء الشافعية حديثاً استدل به على وجوب إفاضة الماء 
على اللحية: أنَّ النببيَّ يلِ رأى رجلاً غطّى لحيئّةُ فقال: «اكشفْ عن 
لحيتكٌ» فإنَها من الوجه'» وعلى ذهني نقلٌُ عن بعض المتأخرين من 
حُمَّاظ الحديث: أنه قال: إِنَّ إسنادهُ مظلدٌ» أو معنى ذلك» وأما أنا 
فلم أقف له على إسنادء لا مظلم. ولامضيىء22: فلو صِمَّ لدل على 
انطلاق اسم الوجه عليه؛ إما وضعاًء أو شرعاًء وإذا لم يصحء فلا 
يتجة ما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي في حدّ الوجه إلى آخر الذقن 
[للأمرد]”". واللحية للملتحي طولاً؛ لأنه إما أن يحد الوجه بحسب 
انطلاق الشرع» أو بحسب الوضعء أو العرف . 


| لم أجده هكذاء نعم ذكره‎ :)055 /١( قال الحافظ في «التلخيص الحبير»‎ )١( 
الحازمي في «تخريج أحاديث المهذب» فقال: هذا الحديث ضعيف وله‎ 1 
إسناد مظلم» ولا يثبت عن النبي يِه فيه شيء» وتبعه المنذري وابن‎ 
الصلاح والنووي» وزاد: وهو منقول عن ابن عمر يعني : قوله. ثم ذكر‎ 
الحافظ كلام المؤلف رحمه الله هنا. ثم قال: وقد أخرجه صاحب «مسند‎ 
الفردرس» من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يغطين أحدكم لحيته في‎ 
. الصلاة» فإن اللحية من الوجه»» وإسناده مظلم كما قال الحازمي‎ 
(؟) سقط من «ت».‎ 


للف 


ولا يصحٌ الأول؛ لتوقف صحة الإطلاق شرعاً على دليل يدل 
عليه. والحديث الذي ذكرناه دالٌ عليه» ولكنه لم يصمّ. ومن ادعى 
صحتّه فعليه إثباتها . 

وإن اذّعاه بحسب اللغة أو العُرف فلا يتجه؛ لأن أهل اللغة أو 
الععرف لا يرون الأمرد ناقصَ الوجهء ولا الملتحيّ زائدٌ الوجه. 

وإن كان أطلق عليه الوجه باعتبار قيام الدليل الشرعي عنده على 
وجوب الغسل» فقد ذكرنا أنه لا يلزمٌ منه انطلاق اسم الوجه عليه 
شرعاًء وإن أطلقه بهذا الاعتبار كان مجازاً. 

الثامنة: الفقهاء يقولون: الوجه من المواجهة» ويجعلون ذلك 
دلي علن مساك بريدون الانعالال فيها على الونخوني: فإن أريد بأن 
الوجه من المواجهة ما يُراد بمثل هذا اللفظ بالنسبة إلى الاشتقاق» . 
فليس هذا بجيدء بل العكسسٌ أولى» وهو أن تكونٌ المواجهةٌ مشتقة 
ف الوجه؟ أن المواتئجية #مقابلة المعط ال جود 

التاسعة: اليدٌ: حقيقةٌ في الجارحة المخصوصة» وهي من أطراف 
الأنامل إلى الإبْط والحنبلية» أوبعضهم يرى: أنها عند الإطلاق تحمل 
على الكففٌ؛ كما في قوله تعالى : #كَاقَط هوا أيرِيَهَمَا #[المائدة: م20" . 

العاشرة: ذكرنا أن اليد حقيقةٌ في الجارحة» ثم تستعمل مجازاً 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في «شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 75): والوجه مشتق 
من المواجهة» وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق» وبنوا عليه أحكاماً. 
(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ ١/ا-1/7).‏ 


ا 


في مواضع منها: 

استعمالها في معنى النعمة والإحسان: يقال يَدَيْت إليه» أي : 
أسديثُ لفلان يداً في الخير» ولفلان عندي يد؛ أي: إحسان» وقد فسر 
به قوله تعالى : لول الى وَالْأبَصَر #[ص: 40]» إلا أنَّ ثم فيه وجهان: 

أحدهما : أن تكون بمعنى : النعمة من الله عليهم. ٠‏ «أوليك ألَدينَ 
نعم سه عليِم [مريم :08] . 

ثانيهما: أن تكون أيديهم بمعنى : نعمهمْ وإحسانهم إلى الخلق» 
بأنْ دَعَوهم إلى الدين والهدى» قال بعضهم : ويجوز أن يكون المعنى : 
أولي الأعمال الصالحة. 

والمعروف في العادة: أنها إذا كانت بمعنى: الجارحة» أن تجمعّ على 
أيدِء وإذا كانت بمعنى: النعمة» أن تجمع على الأيادي2©» وقد استعملت 
الأيدي في الجمع بمعنى: النعمة» ومنه قول المتنبي [من الكامل] : 
أقبلثها غْررَ الجياد كأنّما أُبْدِي بني عِمرانَ في جُبَهاتِها”" 

ومنها: الحَوْزُ والملك» تقول: الدارٌ في يد فلان؛ أي: ملكه 
وحوزه. ديد أن موري > أوَيسْفوَالِىبِيَدِوء عَفَدَة أليِكَاح #[البقرة: /781] . 

ومنها: القوة والقدرة: مالي بكذا يدّء ومالي به يدان» وهو أَحد 
الوجهين في تفسير قوله تعالى : #أوَل الْأَيْرِى وَالْأَبَصرٍ #[ص: 5غ]؛ 


)١(‏ «ت»: لأيادي». 
(؟) انظر: «ديوانه بشرح البرقوقي» (ص: 519)» (473/ ؟7١).‏ 


١ 


أي : القوة في طاعة الله والأبصار في الحق؛ عن مجاهد”" . 

ومنها : الشروع في شيء» يقال : وضع يده في كذا؛ أي : شرع فيه. 

ومنها: الولايةٌ والنصرة» فلان يد فلان؛ أي : وليه [وناصره]©. 
وذكر بعضهم : أنه يقال لأولياء الله : هم أيدي الله . 

ومنها : الاعمدم بالشيء وفعله بغير واسطة: #8لِمَا حَلَفَتُ 
يَدَىّ #[ص : 0/ا]ء 0 الله تعالى الذي ليس إلا لله تعالى. 

قال بعضهم : وخُصٌ” لفظ (اليد) إِذْ صوَّرٌ لنا المعنى» [إذ هي 
أجل الجوارح لني يعوَلَى بها الفعل فيما بينناء ليتصوَّرَ لنا 
[اختصاص ]”؟ المعنى]2» لا لنْتَصَوَّرَ [منه] تشبيهآ” . 

الحادية عشرة: اليمينُ: حقيقةٌ في العضو المخصوصء وأما 
اليمينُ بمعنى: الحَلفٍء فجعله بعضهم مستعاراً من اليد اعتباراً بما 
يفعله المُعاهِدٌ والمُحالف؛ أي : عند العهد أو الحلف. ولما كان من 
صفات اليمين الشرفٌ بالنسبة إلى اليسارء جعل علاقةً لاستعمال 
اليمين في غير الجارحة . 

لوأضصت انين مآ أحَصبْ لين 4[الواقعة : 77]» فسسر بأصحاب 


فسك 


)١(‏ روى ابن جرير في «تفسيره» )5١5-7١5 /7١(‏ عن مجاهد قال: #أوْلي 
لْدَيرِى * قال : الأيدي : القوة في أمر» و#أوَالْأبَصَرٍ 1#[ص: 45]: العقول . 

(6) سقط من (ت». 

(0) فى الأصل : «فخّصيٌّ»» والمثبت من «ت». 

2 زيادة من المطبوع من «المفردات» للراغب . 

(60) سقط من «ت»2. 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)441١-/8489‏ 


"2" 


السعادات والميامن» على حسب تعارُفف الناس في العبارة عن الميامن 
[باليمين]("؛ وعن الأشائه”" بالشمال. 

وأمًا إنَّكم كم َنبا عن اليَمِينٍ #[الصافات:18]» ففسر اليمين 
بالناحية التي كان منها الحقٌ» والإتيان بالصرف» فقيل: أي: الناحيةٌ 
التي كان منها الحقٌّ فتصرفوننا عنها". 

وهذا عندي يرجع إلى علاقة الشرف بين الحق واليمين. 

وقد حَمِلَ قولٌ الشاعر [من الوافر] : 
إذاامارايةٌ وُفِمَث لمجدٍ ١تَقَامَاعرابةٌ‏ باليّمِينة» 

أي ؛ على معنى التيمن للشرف والسعادة. 

وأما قوله تعالى: ألَدَمَز مِنَهُ بِالْيَمِينِ4[الحاقة: 1:0 فقال بعضهم : 


أي : منعناه ودفعناه» يُعبّدُ عن ذلك بالأخذ”” باليمين ؛ كقولك : خذ بيد 
3 ع 0 0-4 و 

فلان. وما شاع من: «الحجرٌ الأسوذ يمينْ الله في الأرض)22"0 ففسّر 

)1١(‏ زيادة من «ت». 

() في المطبوع من «المفردات»: «المشاتم» . 

() في المطبوع من «المفردات» للراغب: «وقوله: فإككم كم . ...4 أي : عن 
الناحية التى كان منها الحق» فتصرفوننا عنها) . 

(5) البيت للشماخ الذبيانى» كما فى «ديوانه») (ص : الطرفرة ” 

(4) في المطبوع من «المفردات»: «الأخذ) . 

() رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 00747 وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» (7/ 3750), والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 207378 - 


رف 


بأنه يُتوصل به إلى السعادة المقرّبة [إليه]9”0 . 

الثانية عشرة: المرفقٌ ينطلق على أشياء : 

منها ‏ وهو المراد في هذا الحديث -: عضوٌ مخصوص من الإنسان 
والدابّة» وعرّفه ابن سيده بأنه : أعلى الذراع» وأسفل العضد”". 

وعرّفه غيّره بأنه: مُؤْصل الذراع في العضدء ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح»». وغيره من بعده» ويقال فيه بهذا الاعتبار: مَرْفق ‏ بفتح 
الميم» وكسر الفاء » ومرْقق ‏ بكسر الميم» وفتح الفاء# وقد قَرىء 
بهما معاً في الاية الكريمة9». 

ومنها: ما هو من مادة (الرفق)»» قال الصّغاني في «العُباب 
الزاخر»: وقال أبو زيد: يقال: رَقْقَ الله بك. ورَققَ عليك رفقاً ومرفقاً 
ومرفقآء قال: وزاد غيره مَرْفقآً» بفتح الميم» وكسر الفاء. 

وُرىء قوله تعالى : «ويهيخ لَك ين أمرٌ يف4 1لكيف: ]1١‏ 
بالوجهين؛ أي : ارقي 1ن 11 بجعم اليد كدر الفا أبو جعفر» 
ونافع» وابن عامرء والأعشى» والبرجمي» عن أبي بكرء عن عاصمء 


- والديلمي في (مسند الفردوس» (/ »© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/ )ل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف . 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة #: أجمعين . 

)١(‏ زيادة من «ت»©2. 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 97/-815). 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 787), (مادة: رفق). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ١5‏ (مادة: رفق). 

(60) سقط من «ت)»©. 
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والباقون بكسر الميم وفتح الفاء» ولم يقرأ بة بفتح الميم والفاء أحد”". 

وكذلك ذكر ابن سيدّه ثلاث لغات”" فقال: الرفق» والمزفق» 
والمّْفق» والمَرْقق: ما استّعِينَ به» وقد تَرفَقَ” به وارْتمّقَ 

ومنها: المرفق: المغتسل؛ ذكره ابن سيدّه2» وقال صاحب 
«الغباب»: [و]*” مَرَافْقٌ الدار: مَصاتٌ الماء ونحوهاء [وقال]0©: كان 
ابن سيرين إذا دخل المزقق لف" كمّهُ على كمه© . 

[وفي]» حديث أبي أيوب الأنصاري - : نهانا 
رسول لله يل أن نستقيلَ القبلة ببولٍ أوغائط» فلما قدمنا ا وجدنا 
مرافقهم ‏ ويُروى : مراحيضهه” 2‏ قد اسّتقبل بها القبلة» فكنا ننحرف 
ونستغفث الله20 . 


.)17١ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 

() «ت»: «الثلاث لغات» . 

إ[فرة «ت»: (يرتفق) . 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 787). 

(4) زيادة من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «كف». والمثبت من ١ت».‏ 

(4) رواه الحربي في «غريب الحديث» (7/ 307 . 

(9) زيادة من «ت». 

220 رواه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه)» (ص: 87). 
)١١(‏ رواه الطبراني في المعجم «الكبير» (794751). والحديث رواه البخاري - 


حرف 


وقال عقب ذلك: المِرْحَاضٌ: موضع الرحضء كنى بها عن 
مُطرّح العَذِرَة» وجميع أسمائه كذلك» نحو: الغائط» والبرازء والكنيف» 
والحُثْنٌء والخّلاء» والمخرج» والمُسْتراح» والمتوضّأء كلما شاع 
استعمال واحد وشهر انتُقلَ إلى آخر . 

ومنها: مرفق: اسم رجل من العرب من بني بكر بن وائل» قتلته 
بثو كفعس' 

ومنها: المتّكأء قال ابن سيده: وقد :وت علبلا بورق 
توك”". 

الثالثة عشرة: اليّسْرَى: أخث اليُمنى» يقال: يسارء ويسار 
- بفتح الياء» وكسرها » واللفظةٌ مشتركةٌ في أصول حروفها مع 
اليْسْرِءِ الذي هو ضد العْسر: #سَيَجَْعَلُ لَه بَعَدَ عْسَرٍ شرا #لالطلاق:7]» 
#وستقول له هِنْ أَمْرِ شرا #[الكهف:8]» ومع السهل: #كمّل لَه َو 
مَمْسُورًا #[الإسراء:78]» # وَحكانَ ذَللَك عَلَ ّم يرا #[النساء: ٠ل]ء‏ 
شن دَلِكَ عَلَ الله بسب #[الحج: »]7١‏ ومع الشيء القليل: 9 وما تَبْتَثُوأ 
بآ إلا سيا #[الأحزاب:2020]14 , 
- (785)» كتاب: القبلة» باب: قبلة أهل المدينة» ومسلم (7505)» كتاب: 

الطهارة» باب: الاستطابة» من حديث أبي أيوب ذه بلفظ نحوه. 
)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 05785 . 
() زيادة من «ت». 
(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 897) . 


اف 


فأما معنى اليُسرء الذي هو ضد العسرء ومعنى السهل» فمتقاربان» 
وقد يرد إليهما معنى القلة بملاحظة» وأما رَدٌ اليتسار إلى معنى السهل 
والقليل» فيحتاجٌ إلى تأمل . 

00 
الحيوان بجملته» وكذلك ما يرجع إليهء كرجل أَرْأسُ ورأسيّ : عظيم 
لأسن يوقا ركاف مميوة ار انر أنه دقن «النس ل فو سر و 
وراك الفضا: ضرب رأسةء وغير ذلك: 

وسعتل مجازاً في قولك: عندي رَأْسٌ من الغنم» ورؤوس؛ 
من مجاز التعبير بالبعض عن الكل . 

وفي قولك: فلان رَأَمٌ القوم0". وعلاقته الرفعةٌ والعلو. وكذلك 
ما يرجع إليه كَرَأَسْتُ القومّ. قال النّمِر [من المتقارب] : 

وَيِوْمَ الكلآب رَأَسْنًا الجُموع”" 

وترأس» ورَأَسَهُ القومٌ: [كتأمّر وأمّروه]". 

وفي قولك : حدَّهُ من رأس. وعلاقتٌة الأوّلية©». 

وقولهم: القومٌ رأسٌ عظيمٌ؛ أي جيش على خيالة» لا يحتاجون 
إلى أحلاف» قال عمرو [من الوافر]: 


. «ت)»: «العلم»‎ )١( 

() انظر: «ديوانه) (ص : 71). وعجز البيت: 
ضرراًوجمم بني متقر 

() في الأصل : «كأمراء وأمراة»» والمثبت من ات» . 

(54) «ت»: «الأولوية». 


رامن من ين عشم بين بكر تَدُقُ به السُهُولَة والحُزُونَا”؟ . 
ا يحتمل أن تكون علاتتَّهُ الرفعة والعلوء ويعتقد ذلك 
بالنسبة إلى غيرهم » ولو ود أخصٌ من هذا من العلاقة كان”" 
أولى . 
ورَآس : يحتمل أن تكون علاقتةُ الارتفاع”»» فيرجع إلى العلاقة 


الحسّية© . 
الخامسة عشرة: الرٌجل : بكسر الراء» وسكون الجيم'"» وقول 


أرتنيَّ حججلاً على سّاقهًا ‏ فهشش الفوادُلذاكَ الحجل 
فقلثُ ولم أخففٍ عَنْ صاحبي2 ألا بأببي حَسْنُ تلك الرٌجل”" 
فليس بناء أصلياً» ولكنه من النقل؛ أعنى : نقل الحركة . 


)١(‏ «ت»: «ترأس». 

(؟) انظر: «ديوان عمرو بن كلثوم» (ص: 88). وانظر: «المحكم» لابن سيده 
(/ 047)» و«الصحاح» للجوهري (7/ 9737). 

(0») فى الأصل : «فكان»» والمثبت من «ت». 

4 في الأصل : «الإيقاع», والمثبت من «ت»©. 

)0( في الأصل : «الجنسية»» والمثبت من «ت». 

(9) «ت» زيادة: «وأما قول الشاعر: اصطفافاً بالرجل» كذا. 

60 أنشدهما أبو العباس ثعلب» كما في «مجالسه» /١(‏ 91 18). وعنده: 
«أصل» بدل #حسن» . 
وفي «اللسان» /١١(‏ 7566): «ألا بي أناءء» وفي «المحكم» (10/ 07174 : 
«ألاثى» . 


0 


السادسة عشرة: جُمِع الرجلٌ على أَرْجُلء وعن سيبويه أنه قال: 
[لا]" نعلمه كسّرَ على غير ذلك . 

وعن ابن جني : استغنوا فيه بجمع القلة عن جمع الكثرة”". 

السابعة عشرة : [الرّجل]”": تطلق في اللغة على وجوه: 

منها: العضو المخصوصء. وهو حقيقةٌ فيه» قال ابن سيدّه: 
والحجل : 8 الإنسان وغيرِهِ» قال أبو إسحاق: اليجْل: من أصل الفخذ 
إلى القدم أنثى© . 

ومنها: الطامة من الجراد يقال لها: رجلء والأقربُ أن يكون 
حقيقةً فيه؛ كما في العضو المخصوص؛ لخفاء العلاقة على تقدير 
جبلة ان 

ومنها: إطلاقٌ الرَجُل على السراويل» يقال: بر عنه رجله؛ أي 
شواويلة؛:وقال عمرويخ قمثة [من الطويل]: 
وقدبُرّعنةٌالرجل رن 

علادتَهُ يوم العَروبِةٍبالدَم 


)1١(‏ زيادة من «ت». 


(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (1/ 2072724 (مادة: رجل) . 
(9) زيادة من «ت)». 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
ة22 


ولا شك في أن هذا مجازٌء [ويشبهُ أن يكون للمجاورة]"©: 
ويجوز”" أن يكون للتشبيه . 

ومنها: قولهم: صر ناقته رجل الغراب» وهو ضربٌ من الصرٌ 
شديدٌ» قال الكَمَيتُ من الخفيف] : 
صر رجلّ الغراب مُلكَكَ في النا س على مّنْ أَرَادَ فيه الفجْورَا9" 

أي : منعهم من الفجور؛ كما يمنع هذا الصّرٌ الفصيلَ من الرضاع . 

وهذا مجاز؟؛ لأن رجلّ الغراب حقيقةٌ في عضوه المخصوص؟. 
ثم استعمل في هذا الصرٌ مجازاً» ولعله من مجاز المشابهة؛ بأن تكون 
هيئةٌ هذا الصر تشبهُ رجلَ الغراب» أو غير ذلك من العلاقات» ثم 
تجوز بهذا الصرٌ عن المنع من الفجور بعلاقة0» المنع . 

ومنها: قولهم: فلان لا يعرف يد الفرس من رجْلِهًا؛ أي: شفتها 
العليا من السفلى . 

وهذا مجازء إذا عرف أعلاها من أسفلها فهو من مجاز التشبيه . 

ومنها: قولهم : كان ذلك على رجل فلان؟ أ عهذه» وهذا 
معدودٌ في المجاز؛ ذكره الزمخشري» ولم يذكر العلاقة. 


)1١(‏ سقط من «ت). 


(؟) «(لت»: (يمكن) . 
(*) انظر: «ديوانه» .)18٠ /1١(‏ 


)2 «(ت»): (عضو مخصوص» . 
(6) «نت»: (لعلاقة»). 
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ومنها: قولهم: قام على" رجلٍ» إذا جد في أمر حَرْبَهُ"2» وذلك 
مجاز. 

الثامنة عشرة: قال ابن سيذه : الكئنة : كل مفصل للعظام» وكعبٌ 
الإنسان [العظم]”" الناشرٌ فوق قدمهء وقيل: الكعبان من الإنسان: 
العظمان الناشزان9» من جانبي القدم» ومن الفرس : ما بين الوظيفين 
والسّاقين» وقيل : ما بين عظم الوظيف”© وعظم الساقء وهو الناتىء 
من خلفه» والجمع : أَكُعُبء وكعُوب» وكعاب". 

وقال الجوهري : الكَعْبُ: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. 
وأنكر الأصمعي قول الناس : إنه في ظهر القدم . 

وكعُوب الرُمح ‏ بالضم : النواشز في أطراف الأنابيب . 

و الكعاب - بالفتح -» والكاعبُ: وهي الجارية حين يبدو ثديها 
للنهود. وقد كعُبّث تكعُب ‏ بالضم ‏ كعوباً» وكعّبت - بالتشديد ‏ مثله . 


ان 3 5 : 8 َ ع 
وبرد مكعث : فيه وشيئ”") مريع ) وثوب مكعت ؛ أي : مطويٌ 


. في الأصل: (إذاك» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(0) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 1527). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «تت»: «الناتعان» . 

0( في الأصل : «جانب»» والمثبت من «ت). 

(5) في الأصل «الوظيفين»» والمثبت من «ت». 

0) انظر: «المحكم» لابن سيده /١(‏ 7580)» (مادة: كعب). 

() في الأصل و«ت»: «شيء»., والمثبت من المطبوع من «الصحاح) . 


إضرة 


شديدٌ الإدراج» والكَعْبُ: القطعةٌ من السمن. 

ثم قال: والكعْبَةُ : البيت الحرام» وذو الكعّاب: بيت كان لربيعة» 
وكانوا يطوفون به'". 

قال الراغب : كَعْبُ الرجل : العظم الناتىء عند ملتقى القدم والساق . 

قال: وكلٌ مابين العقدتين من القصب والرمح يقال له: كعب» 
تشبيهاً بكعب» يعني: في الفصل بين العقدتين؛ كفصل الكعب بين 
الساق والقده”©. 

وقال بعض الفضلاء: إن أصلّ الكعب الارتفاعٌ و الظهور» ومنه 
الكفية > واقر أه كافة* إذا بوك كلايها: 

قلثُ: ومن المجاز رجلٌ علنٌ الكعب» قال ابن سيده: يوصّفٌ 
بالشرف والظفرء قال”" [من الرجز] : 

أراد : لما أعلاني كعبك2 . 

التاسعة عشرة: [قال ابن سيدّه]©: سبَعْ الشيء يَسَبُغْ سُبوغاً: 
طال إلى الأرض» واتسعء وأَسْبَعَهُ هو, وَإِسْبَاغٌ الوضوء: المبالغة 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )75١7 /١(‏ (مادة: كعب). 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)1/1١7-1/١7‏ 
(9) هو رؤبة بن العجاج» كما في «ديوانه» (ص: 550). 
(5:) انظر: «المحكم» لابن سيده /1١(‏ 586). 

(0) سقط من ١ت»©.‏ 


نفضرد 


فيه وأَسْبَعْ الله عليه النعمة: أكملها ووسّعهاء وإنه لفي ا لين 
العيش]20؛ أي : سَّعَة ودلّرٌ سابغة : طويلة» قال [من الرجز] : 


َلُوْكَ دلُو يادْلَيحُ سَابئَهُ في كل أرجاء القَلِيبٍ والِعَة 

وسّبَْ المطرٌ: دنا إلى الأرض» وامتدً”" . 

وقول ابن سيدّه: طال إلى الأرض]0": في دخول الطول إلى 
الأرض في حقيقة السّبوغ [نظر]»»: وكذا أيضاً ما حكاه ابن سيذه: 
إنه لفي سَّبْعْةٍ من العيش ؛ أي : سعة» وإسباغ النعمة» مجازء وظاهر”“ 
ما ذكره الرمشتدري: أن أسبغ الوضوءء وقد سَبْعْ شعرّة. وله شعر 
سابغ » وعجيزة سابغة» وهو سابغ» ومطر سابغ : مجاز؛ لأنها اندرجت 
تحت ترجمة المجاز. 

ومما اشتُّقٌّ من السّبوغ : كمِيٌ مُسْبِعْ : عليه سَابغة . 

وهي الدرعء والجمع: السوابغ» وسالت [تسبيغتة]9© على 
سابغته» وهي رفرف البيضة» قال [من الطويل]: 


دم 2 


5 59 صمو يرس 
وتسبغة يَغشى د يَغشى المناكبّ رَيْعهًا0» 


)١(‏ سقط من «ت)2. 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (65/ 5135). 
(*9) سقط من «ت»6. 

(5) سقط من «ت»6. 

(0) «ت»: «فظاهر». 

(5) («ت»: (سبيغته». 


(0) صدربيت لأبى وجزة السعدي» كما نسبه الأزهري فى «تهذيب اللغةي)ع 


رارق 


وريّع الدّرع ‏ أوله مفتوح » وبعده ياء ساكنة» وآخره عين مهملة -: 
فضولٌ أكمامها(©. 


ا 6د 


* الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية» وما يتعلق به من 
المفردات سوى ما تقدم. وفيه مسائل : 

الأولى : في (ثم) لغتان؛ الثاءُ والفاءُ» ومعلومٌ أن الفاءً تبدَلُ من 
الثاء في غير ما موضعء وليس بقياس. فيستفاد النقلّ بذلك فى بعض 
المفردات. 

الثانية : ذكر بعض المتأخرين ما يدل على أن بعضهم قال: إن 
(ثم) مركبةٌ فإنه قال: إن المعوّل عليه أن (ثم) ليست مركبة كما ذكر 
بعضهم » وإنما هي حرف موضوع للمعنى الذي تختص به؛ كسائر 
الحروف» فلم يذكر كيفية تركيبها. 

الثالثة : ليس يخفى [اشتهارٌ]”" نصوص أهل العربية في (ثم)» 
[و]”” أنها للترتيب والتراخى» وأصلها التراخى فى الزمان» قال الله 


.)7/١/8( -‏ وابن منظور في «اللسان» (0/ ””17). وعجزه: 
لدواد كانت نسحْجها لم يُهَلْمَلٍ 
وانظر : «أساس البلاغة» للزمخشري (ص : 787) . 
(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 23537») (مادة: ريع). 
(١‏ سقط من «ت» . 
(9) سقط من «ت». 
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تعالى: # ثم تسلا ٠‏ رسلا برآ #[المؤمنون:44]» # مد لَمَرْتُ الَذنَ 
كَعَرُوأ #[فاطر: ]2 # شي كن عَلقِبَةَ أَلَذِنَ أَستوأ الشُواى #لالروم: »]٠١‏ 
فلأجلٍ هذا المعنى ؛ أعني : التراخي» امتنم أن تقم في جواب الشرط. 
فلا تقول: إن تعطني, ثم أنا أشكرك؛ كما تقول: فأنا أشكرك؛ لآن 
الجزاءً لا يتراخى عن الشرطء فالمعنيان مُتنافيان» وكذلك أيضاً لا تقع 
في باب الافتعال والتفاعل ؛ لمنافاة معناها معنى الافتعالٍ والتفاعل» 
وتفارقٌ في هذا الفاء» وتفارقها أيضاً في أن لا يعطف بها ما لا يصلحٌ كونه 
صلةً على ما هو صلة» كقولك: الذي يطيرء ثم يَغضبُ زيدٌء الذباب”", 
بخلاف فيغضب زيد؛ لأن (يغضب) جملة لا عائد فيها على (الذي)» فلا 
يصحٌ أن تعطف [ب(ثم)]”” على الصلة؛ لأن [من]”" شرط ما عطفَ على 
الصلة أن يَصْلْحَ وقوعُةُ صلة والعطفف بالفاء لا يشترط فيه ذلك؛ لأنها 
تجّعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة؛ لإشعارها بالسببية . 


الرابعة: [ذْكرَ لتعليل الفرق]© بين (ثم) و(الفاء) في التراخي 


04 4 ع 3 
وعدمه: أنه لما تراخى لفظها بكثرة حروفها تراخى معناها؛ لآن قوة 
اللفظ مؤذنة بقوة المعنى ؛ ذكره ابن يعيش" . 


)١(‏ في الأصل: «والذباب»» والمثبت من «ت». 
(؟) سقط من «ت). 
(9) زيادة من «ت)»2. 
(4:) سقط من «ت). 
() انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (15//8). 


ه22 


وهذا يقتضي أن تراخيّ معناها تبعّ لتراخي لفظهاء ومعلولٌ له 
وهو عكسٌ ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور أنه لما تعرض لبيان 
قول أبي علي : إن (ثم) مثل الفاء إلا أن فيها مُهلة» قال: فإنما يعني: 
أنها مثلها في الترتيب» إلا أنه ترتيبٌ فيه مُّهلة وتراخ» وكأنه لما 
اختصت بمعنى يزيد على معنى الفاء» دن النطها بلط أزيد من لق 
الفاء»ء فكانت على أكثر من حرف, والفاء على حرف واحد”" . 

وهذا يقتضي أن تكونٌ زيادة اللفظ تبعا لزيادة المعنى» وتوافقٌ”») 
ما ذكرٌ عن ابن درستويه: أنَّ الواوّ هي الأصلٌ؛ أي : من هذه الثلاثة 
(الواو) [و(الفاء»» و(ثم)]”"», [و(الفاء) و(ثم) فرعان على (الواو)؛ 
لأن (الواو) و(الفاء») و(الميم)]» متقاربات من جهة المخرج» إذ 
(الفاء) من باطن الشفة» و(الواو) و(الميم) من نفس الشفة» فلذلك 
هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشفتين في اللفظ والمعنى» 
وخصت بالاستعمال دون غيرهاء ولما اختصت (ثم) بمعنى زائد على 
(الفاء)» خصّت بالثاء المقاربة لمخرج الفاء؛ لتدلٌ على معنى 

الخامسة: قد يأتي في الاستعمال م“ يَبْعْدٌ حمل ظاهرهٌ على 


.)575 /١( انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور‎ )١( 
«ت»: «ويكون اللفظ موافقاً».‎ )0( 

(0) :زيادة يتضيهاً السناق. 

(5) سقط من «ت». 

(0) «ت)»: «قبل» . 


غرف 


لام الماك مه تأر >1 ١‏ وعكسة م م م شك وم 
التراخي الزماني مثل قوله تعالى : #وَلَقَدَ حَكَقَنَحكُمْ ثم صوَرَتكُمْ ثم قلَنا 
نْمكيكة أَسَجُدُوا لدم 4الأعراف:١1]»‏ وأمرُ الملائكة بالسجود لآدمّ إنما 
كان قبل خلقنا. 


وقوله تعالى : #هْوَ الى حَلَقَكْمْ من نفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينها 
رَوحجَهَا #[الأعراف:1849] وجَعلٌ زوجها [قبَيلَ ]00 خلقها. 

ومنه: َبَتَك لَكْرونَ الى حَلقَّ الْارّسَ ف يَمَينِ وَيحمَلونَ له 
كَداَاٌ َلك رت الْعَلَيِينَ 14نصلت: 4] وبعده: ثم أستع إل 
لَه #[فصلت:١١]»‏ [والسماءً]" مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله 
تعالى : [اَأدمٌ أَمَُ حَلًْا أرِ أَل نَهَا4[النازعات :77], ثم قال تعالى ]7 : 


#والارض بِعْدَ دَلِكَ محَنْهَآ #[النازعات: ]7٠‏ . 


د ل ا سرد 


ومنه : # وَإِيّ لَعَقَار لمن اب وَبَامَنَ وحمل صَِسًا ثم أمْتدَئْ 1#طه: 47]» 
والاهتداء هو ما تقدم ذكره» فلا يُتَصَوَّرٌ تراخيه عنه . 


ومنه : 621 20 الك ا و2 وم 50 جنا فيمًا 1 م 
-. رغم مموا 2< 46 م 


لخ _ يه 


- ءٍ- 2 
- 2ه ريرة مص “بره م اخ م0 


إذًا ما أتَّقَوَاْ وَءَامَنُاْ وَعَمِلُواْ أَلضَّلِحَتٍ ثم أنَعَوأ اموأ ثم أتَقوأ 
وَلَحَمَما[المائدة: *9]» ولم ينقطع الاتقاءء و الإيمان» ثم حدث بعد 
ذلك اتقاءٌ وإيمان آخرء ثم حدث اتقاء وإحسان. 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: همالا». 


(9) زيادة من «ت». 


غرف 


ومنه أستكووا رك م م وروأ ِلََهِ #[هود غرةة والتوبةٌ لا تتراخى 
عن الاستغفار. 

ومنه : #ويراً حَلْقَ لاضن من طن (0) ممرحَعَل ْلَه من سَلَلََ مْن 
مَل مهن (4) شي سوينة وَنفَمَ شد من رُوحِه. #[السجدة: 4-1]» والعشيوية 
والنفخ لادمَ المتقدم ذكره في قوله: وير حَلقَ الإضلن من طِينِ 2# وقد 
- 1 000 جو عرسم سار 01 
قم عليهما: # بي بعل تله من سَلَلدَ ين مَآمٍ مَّهِنِ 4» وهو متأخر 
عنهما. 


عن لح غري الإ« لاس 3" 0-2 1 
ومنه: 3 يَعَرفُونَ نعمت الله 0 9 تحكرونبها #[النحل : ”م]» 


وإنكارهم غيرٌ متراخ عن معرفته . 
ومن الشعر [من المتقارب]: 
سَألث رَبِيْعَة مَنْ خَيْدمَا | أباً اها فقَالوًالمَ:0) 


لأنَّ كونَ الشخص خيراً أَمّاً [من غيره]("» لا يتأخرُ عن كونه 


2 06 4 7 ته سر ع و ٠.‏ 
إن مَن سَادئم ساد اوه تمّقد ساد كك ذلك جَدُّةه) 


() البيت للأقيشر الأسديء. كما في «الأغاني» /1١1(‏ 518). 

() سقط من (١ت».‏ 

(9) في الأصل وات»: «بعد»» والمثبت من «ديوان أبي نواس» . 

(5) البيت لأبي نواس» كما في «ديوانه» (ص: 597)» وورد عنده: 
ككل لني واة نشو سياد أسنوة قبلهثئم قبل ذلك جذده 
والبيت ‏ كما أتى به المؤلف ‏ شاهد على أن «ثم» لمجرد الترتيب في 5 


رف 


فإن المدح إنما هو بتوارث السؤدد» وقد عطف بالمتقدم على 


ع 


المتآخر. 


السادسة : هذه ظواهرٌ قويةٌ في أنَّ (ثم) قد تكون بمعنى (الواو)؛ 


وفيها كثرة» وقد قال بذلك بعضه.(272 . 


0)10( 
فم 


الذكرء وهذا أحد أجوبة ثلاثة عن إشكال» وهو أن «ثم» هنا قد عطفت 
المتقدم على المتأخرء وهو عكس وضعهاء فأجاب الفراء: بأن «ثم» فيه 
للترتيب الذكري» ويقال له: الترتيب الإخباري» وترتيب اللفظ أيضأء 
وذلك أن «الفاء» و«ثم» يكونان لترتيب الأفعال» واثم» هنا لترتيب القول 
بحسب الذكر والإخبار والتلفظ» وإليه ذهب ابن مالك في «التسهيل» فقال: 
وقد تقع ١ثم)‏ في عطف المتقدم بالزمان» اكتفاء بترتيب اللفظ . 

وفي هذا الجواب اعتراف بأن «ثم» هنا للترتيب بدون تراخ ومهلة» وهو 
خلاف وضعها. ّ 

وأجاب ابن عصفور ‏ وهو الجواب الثاني -: بأن «ثم» هنا على بابهاء 
بتقدير: أن الممدوح ساد أولاً» ثم ساد أبوه بسيادته» ثم جده. 

وقد رد المرادي والدماميني وغيرهما على قول ابن عصفور هذا. 

وأجاب الأخفش - وهو الجواب الثالث -: بأن «ثم» هنا بمعنى الواوء 
لمطلق الجمع . 

ورد بعضهم مقالة الأخفش هذه. 

وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي .)717/1١(‏ 

«ت): (بعضهم بذلك». 

منهم الأخفش. كما تقدم. وقد رد عليه بعضهم: بأنه لو صح جريانها مجرى 
الواو» لجاز وقوعها حيث ما يصلح إلا معنى الواوء فكان يقال: اختصم زيد 
ثم عمروء كما يقال: اختصم زيد وعمروء ولكن ذلك غير مقول باتفاق . 

قال الشاطبي في «شرح الألفية»: قال الماوردي: الدليل على أن «ثم» - 


أخرة 


[و]”"المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - 
لا يختارون مثل هذا؛ من إبدال معنى حرف بغيرهء» ويرون أن 
كلّ موضع يوجدٌ في القرآنء وفي الكلام الفصيح من الكلام» 
قد عَدِلٌ به في العباين عن ظاهره [وحقيقته إلى معنى آخر 
لا تقتضيه حقيقةٌ الظاهر]”" في تلك الكلمة» فإنه ينبغي أن يتأوّلَ 
الكلام تأولاً بب: يُبقي تلك الكلمة على حقيقتها؛ كما فعلوا في #إمَنَ 
أتصتاركة إل 0000 أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديراً 
يصح أن يتعدى ب (إلى) حتى كأنه قيل: مَنْ يُضيفُ نصري إلى الله؛ 
أي : إلى نصرة الله [و”" كما فعل في: كات في جُدُوِ 
ألَخْلٍ 1#[طه: ]7١‏ نظراً إلى أن المصلوب لازم للجذع. ثابثٌ فيه» فصحّ 
أن يتعدى ب (في). 


- لا تكون بمعنى الواوء إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال: هذا 
بيمن الله وبيمنك». ولكن أجازوا أن يقال: هذا بيمن الله ثم بيمنك. قال: 
ولو كانت الواو ما فروا إليهاء انتهى. 
قال البغدادي: وهذا لا يرد على الأخفشء. فإنه لم يدع أن «ثم» بمعنى 
الواو دائمًء وإنما يريد: قد تكون بمعناها في بعض المواد» وذلك على 
سبيل المجاز. 
قال الدماميني: لا خفاء في كمون القائل بأن «ثم» تستعمل بدون ترتيب 
كالواو يقول: بأن ذلك استعمال مجازي» ولا يشترط فى آحاد المجاز أن 
تنقل بأعيانها عن أهل اللغة» بل يكتفى بالعلاقة على المذهب المختار. 
وانظر: «خزانة الآدب» للبغدادي .)5١0 79 /١١(‏ 

)١(‏ سقط من «ت)». 

() زيادة من «ت»2. 

(9) زيادة من «ت». 


لقف 


وقال بعضهم : وهذا أولى من قولٍ مَنْ أخرجها إلى معنى (على) . 
وكذلك يُضِمّنون الأفعال معنى الأفعال التي تتعدى بذلك الحرف» 
وهو كثيد في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويل ما استَّدِلَ به على أن 
(على) توضع مكان (عن)» كقول”© قحيف [من الوافر] : 
إذا رسيت علي و فشي كمد اله أفعرتي ر كن 
وكما تأولوا ما استدلٌ به من قال: إن (على) توضع موضع الباء 
من قول أبي ذؤيب [من الكامل] : 
وكائْهنَ ابه كانه يَسَريْفيضُ على القداح ويَضدَعٌ”" 


يصف ابئاً وحماراً فضمئوا ا لتتعدى ب(على) . 

وكما تأولوا قوله تعالى: المُسَبَدَلٌ به على أن (على) يوضع 
موضع [(من)]”© : #الَدِنَ دا الوأ عل ألنَاس يِسْمَوْهونَ ©[المطففين: ؟]؟ أي : 
من الناس» وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي: إذا حكموا على 
الناس في الكيل استوفوا. 


وهذا كثير في تصرفهه!؛ كما قدمنئاه. 


)00 في الأصل : «يقول»» والمثبت من «ت» 

(؟) تقدم ذكر البيت وتخريجه . 

قرف تقدم ذكز بيت ابي ذؤيب وتخريجه. 

(5) زيادة من «ت)»2. 

() أفرد ابن جني في «الخصائص» )7١7/7(‏ وما بعدهاء بابآ في استعمال- 


الك 


- الحروف بعضها مكان بعض فقال: هذا باب يتلقاه الناس منسولاً ساذجاً من 
الصنعة» وما أبعد الصواب عنهء وأوقفه دونه؛ وذلك أنهم يقولون: إن 
«إلى' تكون بمعنى «مع»» ويحتجون لذلك بقوله سبحانه #مَنّ أتمكارف” ِل 
أ [آل عمران : 07] أي مع ان وتواين: إن "في تكون بمعنى «على)» 
ويحتجون بقوله عرّ اسمّه اكات ف جُدوعٍ ألشَخْلٍ #[طه: ١/ا]‏ أي : 
عليهاء ويقولون: تكون الباء بمعنى «عن»» و«على»» ويحتجون بقولهم» 
رميت بالقوس؛ أي: عنها وعليها. ثم قال: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما 
قالواء لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب 
الأحوال الداعية إليه المسوغة له فأما في كل موضع وعلى كل حال» 
فلا. ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك 
عليه أن تقول: سرت إلى زيد» وأنت تريد معه» وأن تقول: زيد في الفرس» 
وأنت تريد: عليه. ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش ثم قال: ولكن سنضع في 
ذلك رسها يعمل عليه» ويؤمن التزام الشفاعة لمكانه : اعلم أن الفعل إذا 
كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخرء فإن 
العرب قد تتسع #الترقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذاناً بأن هذا الفعل 
2 فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 
معناه» وذلك كقوله تعالى: ##مَنْ ألمتارى: ِل َه * [آل عمران: ؟0] أ 
مع اللهء وأنت لا تقول: سرت إلى زيد؛ أي: معهء لكنه إنما جاء 
أتصصارى إل أسّهِ4 لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله 
فجاز لذلك أن تأتي هنا «إلى»؛ وكذلك قوله تعالى: مل لَكَ 31 أن 
َك 4[النازعات: 18] وأنت إنما تقول: هل لك في كذاء لكنه لما كان على 
هذا دعاء منه كَل صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى . 
ثم قال: ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به» ولعله 
لو جمع أكثره لجاء كتاباً ضخماء وقدعرفت طريقه» فإذا مرّ بك شيء منه 
فتقبله وأنس بهء فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها 
والفقاهة فيهاء انتهى . 5 


حك 


وأقول: إن كان مخالفوهم يدَّعون أن اللفظ حقيقةٌ فيما يذكرونه 
لظهور المعنى فيه؛ وكون الأصل في الإطلاق الحقيقة» فقد يجاب عن 
ذلك على طريقة الأصوليين» بأنَّ الأصلَ عدمٌ الاشتراك» وأنَّ المجازٌ 
أولى منه؛ لكن التصريح بهذا الترجيح عزيرٌ في كلام النحاة» أو معدومٌ . 

وإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمال المجازيٌّ بهذا المعنى» 
زلبين في القالهيي انها ليث باتعرة باغو الحفيقة والافكر لذ 
بل يقولون: يجىء كذا لمعنى كذاء أو يوضع كذا موضع كذاء 
وما أشبه ذلك» وهذا ليس بتصريح بكونه(© حقيقة فيه» والتأويلات 
التي يبدونها مجازٌ أيضآء فيلزمهم إقامةٌ دليلٍ على ترجيح المجاز الذي 
التزموه على المجاز الذي يدعيه خصومُهم» [وأن يحيل في ترجيح 
التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف» فلهم 
تأويلاتٌ يلزم منها المجارٌ في الحروف» وتأويلاثٌ تقتضي تعدَّدَ 
المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم](". وتوجبٌ احتياجاً 
إلى زائد على مُجرّد التضمين ؛ ليصمٌ المعنى» ويطابق اللفظ . 

فمما يلزم فيه المجاذٌ في الحرف ما قبل في #وَلَحْسَيبتَي 1#طه: »]0١‏ 
وصرفْهُمْ ل (في) عن معنى (على)» فإن (في) للظرفية حقيقةٌ» وليست 
حقيقةٌ الظرفية موجودة في الجذع للمصلوبء. فهو مجازٌ في (في): 
- قلت: وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله كلام ابن السّيّد في اشرح أدب 

الكاتب» بتفصيل أكثر في هذا الموضع . 
)١(‏ ١ت»:‏ «في كونه». 
() سقط من «ت). 


وفك 


لكنه غير المجاز الأول. 

ومن هذا النوع أنهم سلَّمُواء [أو مَنْ سلّم]" منهمء حمل التراخي 
[في]”" (ثم) على التراخي بين الرُتبتين» أو البُعدِ المعنوي؛ كما سيأتي 
اومليه فى الا بترؤة رحنت أ قر بسكو ابد وان 
(ثم) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه 
وتأويلهم في : 

عالت رَبيْعَةَ. .. البيت» أنه للبُعد المعنوي» فقد جعلوا (ثم) 
وهو حرف مستعمل © مجازا وهو يجوز في الحرف؛ لأن الحقيقة 
هو التراخي في الزمان. 

ومما يحتاجون إلى تعدّد المجاز» لينطبقَ© اللفظٌ على المعنى 
قولٌ الراعي [من الوافر] : 
رَعَمْهُ أشهراًو خلا عَلَيِمَا ‏ فطّارالنّيٌ فِيها واسْبَحَارَ( 

والئي: الشحمء ومعنى فطار الث : أنها سمنت بسرعة» وقوله: 
فاستعارا: من السعر©» كما قالوا: ناقة مشيّاطء وهو من: شاط 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(9) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : (مستعملاًا» والمثبت من «ت» 

(5) في الأصل : «ليطلق»» والمثبت من «ت» 

(5) انظر: «شعر الراعي النميري وأخباره» (ص: 724). 
(5) «ت»: «السعير». ْ 
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يُشيطٌء ووزنه: افتعل2» وكان أصله: استعر» ثم أشبع الفتحة فصارت 
ألفآء فتُؤرَلَ ذلك بأنْ ضمّنَ الكلام فعلاً يتعدى ب(على) ليخرج عن أن 
يكونَ بمعنى [اللام]”©. فإن الظاهر أن المراد: خلا لهاء فقيل: لأنَّ 
المكانّ إذا خلا لها فرَعَيُهُ وحدّهاء فقد صار الي عليها لكثرتهاء وليس 
هناك ما يرعاه غيرهاء وهذا انتقالٌ من كون الرعي”" خلا لها إلى كون 
الي صار عليها ؛ لأن الرعي” الخالي لها لما كان سببا لعلرٌ الي عليها 
صار كأنه علا عليهاء وهذا مجاز» ليس بمجاز التضمين» الذي اذّعي أنه 
كذلك» وأنه ضَمَّنَ الكلامٌ فعلاً» يتعدى ب(على) . 

ومن ذلك ما قالوه في قول ذي الإصبع [من البسيط]: 
لاه ابن عَمْكٌ لا أَضَلْتَ في حَسَبٍ 

عَنْي ولا نت دَّيكاني فتَخْزرُوني" 

أنه من التضمين؛ لأنه إذا كان أفضلَ فكان فوقهُ في الحَسّبء 

فقد زال عنه» وصار عنه في حير فكأنَّهُ قال: لاه ابن عمّكٌ ما زال 


قدرّك عن قدري» ولا ارتفع شأنك عن شأني . 


.)757 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )١( 

00 في الأصل : «الكلام»» والمثبت من ١ت»‏ . 

() في الأصل : «الراعي»» والمثبت من «ت»2. 

00 في الأصل : «الراعي»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(0) انظر: «المفضليات» (ص: .)١١١‏ والبيت منسوب إلى خفاف بن ندبة 
كما في «ديوانه» (ص: .)١١9‏ 


نفك 


السابعة: في ذكر تأويلاتٍ من أبى أن تكون (ثم) بمعنى ارا 
في الاستعمالات التي ذكرناهاء أما قوله تعالى : #وَلَقَدَ َلدَنَحكُم 2 
صَوَرَتجةٌ #[الأعراف: ]١١‏ فيقول: على [تقدير :2" خلقنا أباكم» ثم 
جعلناه صورة قاطلة حية» ثم قلنا للملائكة : اسجدواء إلا أنه حذفٌَ 
التضاف» وأقيو الدتقرات إلبهدمقامة » فيكوة إذ ذاه مكل وله © 18ت 
أَلَِى لق 5 طن #[الأنعام : ؟]» ألا ترى أن التقدين: حَلَنَ أباكم من 
طين» وهذا أولاً قد يُنارّعُ في أن التقدير: خلق أباكم من طين؛ لأن 
ابتداءً الغاية الذي تشرّب معنى التسبب”© لا يوجبُ أن لا يكونٌ تم 
واسطة. 


ثم نقول: الذي ذكر من التأويل لا يكفي في الخروج عن السؤال؛ 
لأن التراخي الذي بين التصوير والخلق» وبين السجودء إن صمّ بهذا 
التأويل أن [يكون]”" المراد» فيحتاج إلى تأويل آخر في التراخي بين 
الخلق والتصويرء إذا» جعل التصوير لآدمً - اللي - كما قيل؛ لأن 
الخلق بمعنى : الإيجاد للجملة» لا يتراخى عنه التصوير» بل هو معه. 
فإن أُوّلَ بمجاز” زاد المجازء وإن كان المرادُ تصوير بنيه» فهو متراخ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «التسبيب». 

(6) زيادة من «ت». 

:(4) في الأصل (إذااء والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «فإن الأول مجاز . 
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عن سجود الملائكة لآدم» فالسؤالٌ المهروبُ [منه](© في (ثم) بالنسبة 
إلى تَأخُر خلق البنين”" عن السجود عائدٌ فيها بالنسبة إلى تراخي 
التصوير عن الخلق . 

وأما لفك من نس ونِحِدَوَ ثم جَعَلَ ينها رجه #[الزمر:1]» [فقيل 
فيه بأن معناه: خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجها]”" بعد 
التوحدٍء فعطف الجملة التي هي: #جَعَلَ يِننَا رَوَجَهَا4 على 
#وبِرَة4 ؛ لأنها صفةٌء والجملةٌ إذا كانت صفة في تأويل المفرد. 
فشاع عطفْهًا على المفرد [لذلك]: وعبّر بعضهم عن هذا»: بأن 
الفعلَ» الذي هو (جعل)؛: معطوفٌ على ما في (واحدة) من معنى 
الفعل» وكأنه قال من نفس وَُحَدَتْء أ أفردت » م جَعَلَ منبا 
يها ف ومعلوة أن تجعل زوججها متها إنما كان بعد إقزادها: 

وأما قوله تعالى: #كُلٌ َبَتَك لَكُمْرُونَ الى حَلَقَ الْأَرْصَ فى 
يوْمَيّنِ [فصلت: 4] الآية» واقتضاؤها؛ لأن خلقَ الأرضّ متقدّمٌ على 
خلق السماء» وهو متأخرٌ بدليل : #وَآلْارضٌ بَعَدَ دَلِكَ مَحَنْهآ #[النازعات: ١]ء‏ 


ع 
فأجيب عنه بوجهين : 


)١(‏ زيادة من «ت)»). 
(؟) في الأصل: «البني»» والمثبت من «ت». 
(9) سقط من «ت)»©. 
(5) زيادة من «ت». 


(هة) «ت»: «ذلك». 
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ادها :لذ عد الشلكن: فته نقد والقفنى د ان 
السماء بَسَطّهاء وإذا كان غيرة»لم يلزمْ تأخرُ خلق الأرض عن 
خلق السماءء بل جا أن يتقدم خلقها خلقّ السماءء و[يتأخن]2» 
بسطّها عن ذلك . 

والثاني : أن تكون (بعد) بمعنى (مع)» فيكون التقدير: والأرضَ 
مع ذلك دحاهاء واستّشْهِدَ [على]”" أنَّ (بعد) بمعنى (مع) بقوله تعالى : 
#عثلْبَعَدَدَلِكَرَيرٍ4[القلم : 1]» وبقول الشاعر [من الطويل]: 
قَقْلْتُ لها فيئي إليكٍِ فإتّي حَرامٌ وإني بَمْد ذاك لَب" 

وفسّرَ اللبيبُ بالملبي» والتلبيةٌ مع الإحرام» وعن قراءة مجاهد: 
#والارض بعد وَلِكَ لدحنه] ]#0 [النازعات: ]"٠‏ . 

والوجه الأول ينبني على أنَّ خلقَ الأرض قبل خلق السماء» وقد 
رُوي ذلك عن غير واحد من المفسرين. 


)١(‏ الأصل : «بتأخرها»» والمثبت من «ت)». 

(0) زيادة من ١ات».‏ 

() البيت للمُضرّب بن كعبء كما في «الأمالي» للقالي (7/ »)11/١‏ و«الصحاح» 
للجوهري »)7١1 /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 1/74)» (مادة: 
ل ب ب»» وانظر: «خزانة الأدب» (7/ 945). 

(5) زيادة من (ات». 


(4) انظر: «تفسير الطبري» .)١97 /١(‏ 


5: 


وم 
1 


وأما قولهُ تعالى : #وَإِقٍ لََثَارُ من كاب وَدَامَنَ وحمل سيا م 
أمَتَدَىْ #[طه: ام]ء وَل بأن المراد دائمٌ على الاهتداء» وكذلك: 
9وَاسْتَْفِرُوا رَبّحَكُمْ ثُمّ نبوا إِليّهِ [هود: ١14]؛‏ أي : دومواء وكذلك : 
لثم أتَعَوأْ وَمَاميا #[المائدة: 9]: ثم داموا على الاتقاء والإيمان» ثم 
داموا على الاتقاء والإحسان. 


5 ' و 1 3 
ولقائل أن يقول: ليس في هذا بيان واضح يُتخلصٌ به عن سؤال 
التراخي» فإن الدوامٌ هو الاستمرارٌ في الزمان» فإذا أخدّ فيه الزمن 
الأول بعد انقضاء زمن المعطوف عليه» فالذي هرب منه في أمر 
التراخى بالنسبة إلى الاهتداء عائدٌ بالنسبة إلى الدوام . 
حي ٠‏ ع ٠‏ .9 007 وام 
وأما قوله تعالى : #ويَداً حَلَقَ اشن من طِين (2) بعل شَسْلَهِْن 


2200 


ترق ند تون فدسرنا ل فو (سو )فس بار 
فقد أوّل بأن معناه: وبدأ خلق آدمٌ من طين» ثم [جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحهء فيكون النفخ والتسوية 
متأخرين عن 2١]‏ حكم الله(" بجعل نسله من سلالة من ماء مهين» وذكر 
هذا [المؤوّلُ أنه بِيّنّ]© أنَّ العربت تقول: فعل» بمعنى: حكم 
بالفعل» قال: إن جعلت النفخ والتسوية لآدم ‏ التتكة -؛ كما أنهما له 


5 أل تله ٠‏ اه سا بدح ع 1 يمسر اس ممعطه مبلح ا . 
في قوله يُقلة: #إِنْ حَيلق مسرا من طن (5) فَإِذًا سَوَّتُه, وَشَحْتُ فيه ين روج 
)١(‏ زيادة من «ت». 


(0) لفظ الجلالة (الله) سقط من «ت)» . 
() سقط من «ت». 


اق 


َمَعُوأْ لَه سَِدِبنَ #[ص: »]71-07١‏ وإن جعلتهما لنسله"”2 لم نحتج في 
الآية إلى تأويلٍ . 

ولا يخفى عليك أن”" هذا ليسَ من باب تضمين الفعل معنى فعلٍ 
أجزة لقند تعديكة 4 لأن تعدي ميحَعَلَ شَلَه من سُكلَدَ 4[السجدة: ] 
لا يحتاج في التعدي إلى تضمين» وإنما هذا تَجَوّرُ بجعل فغل موضع 
فلغ ثم لاابيانَ قيما ذكر يخلص به من معتى التزاخي»..فإن©» الحكة 
بجعلٍ منسله من سلالة يسأل عنهء وهل حملّهُ [على© العلم» أو]”» 
على ما يلازمٌ العلمّ على مذهب المتكلمين المثبتين لكلام النفس» أو 


على غير هذين؟ 
والأولان يستحيل فيهما التراخي عن شيء من الأشياءء وغيثهما 
يحتاجٌ إلى ذكره وبيانه. 
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وأما قوله تعالى: # يَمَروُونَ نِعَمَتَ الله شر يُنحكرويها 1#لنحل: 07]ء 
قفد ازلنعلى أن نأقه) فيه لاثعو البسوي اذى ين النعطرت 
والمعطوف عليه لا للبُعَدٍ الزماني؛ لأن من عرف شيئاً ينبغي أن يكون 
أبعذ الناس قن إنكار :نومعني لبااضية 509 لبعد وين الكتينين م 


)١(‏ في الأصل: «نسله». والمثبت من «ت». 
(0؟) «ت)»: «بأن». 

0) «ت»: «لأن» . 

(4) فى الأصل : «إلى» والصواب ما أثبت . 
108 من (ات)2. 

)5 «ت)»: «يزاد) . 


انف 


غير جهة الزمان سائعٌ في الكلام نحو قول القائل: أشعرُ الناس فلان» 
ثم فلان0©» إذا تباعدَ ما بينهما في جودة الشعر. ْ 

وهذا أيضاً ليس إلا مجازاً في استعمال التراخي» الذي هو حقيقة 
في الزمان» في البعد المعنوي» فلابد من ترجيحه على المجاز الذي 
ادعاه خصومهم . 

وأنا قرول الكنافرن هالت وبيعة »والبي: 


فقد حمله على البعدٍ المعنوي» وَوَجَهَ: بأن الشرَ الذي يلحق 
الشخص في الانتساب من قبل أبيه أشدٌّ من الشر الذي يلحقه من قبل 
أمّهِ من جهة: أن الاعتماد في الانتساب إنما هو على الآباء. فتفاوث 
ما بين الشرين كذلك» وهذا كالذي قبله في أنه مجازٌ يقابل بمجاز". 
ويحتاج إلى الترجيح . 

وأما [قوله]2: إن منْ سَادَ ثح ساد أبوه. . . البيت. 


فقال أبو الحسن الأَبَدِي©»: فيما وجدتة عنه : وأما البيثُ فيتخرجٌ 


)١(‏ «ت»: «قال». 

(؟) «ت»: «مقابل لمجاز) . 

() زيادة من «ت». 

0 هو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبدي 
بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة» وبعدها دال مهملة» نسبة إلى أبدة 
مدينة بالأندلس من كورة جيان» بناها عبد الرحمن بن الحكم وجددها ابنه 
محمد. انظر: «اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن طاهر /١(‏ 7؟), 
و«معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 15 و«نفح الطيب» للتلمساني (5/ .)00١‏ 


6١ 


على ظاهره من سؤدد الممدوح الك 35 سؤدد أبيه بعله. ثم سؤدد 
الجدّ بعده» فيكون مثل قول الآخر [من البسيط]: 
ع8 ممصا و 2 
وكم أب قد علا [بابئن]”“» ذرَى حسّب 
م _ 5 27 وه 
كماعلثش برَسشول الله عذنان””) 


اتتى نم علن نابها وما ين أذاذق) على بانها قر له بعد 
ذلك : (جده). 


وهذا الذي ذكره من الحمل والاستشهاد بالبيت» فقد وجدناه عن 
ع و 2 "5 يي ع 0 ا 
أبي الحسن بن عصفور أيضأء وأنشد في البيت: ذرَى شرف7". 
5 و همه 85 04 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه تبقى (ثم)”*» على بابها على تقدير 

)١(‏ زيادة من «ت». 

[هة البيت لابن الرومى» كما فى «ديوانه» (50/ 575). 

9 لم أقف عليه عند ابن عصفور في «شرح الجمل». قال المرادي في «الجنى 
الداني»: ما ذكره ابن عصفور في تأويل البيت لا يساعد عليه قوله: «قبل 
ذلك». يعني قوله في البيت الذي مضى :: ثم ساد قبل ذلك جده. 
قال الدماميني في «الحاشية الهندية»: وذلك لأن مضمون الكلام على 
ما أجاب به ابن عصفور أن سؤدد الابن سابق لسؤدد الأب» وسؤدد الأب 
سابق لسؤدد الجد. والسابق للسابق لشىء سابق لذلك الشىء» فتكون 
سيادة الابن سابقة لكل من سيادة أبيه» وسيادة جده» وسيادة الأب سابقة 
لسيادة الجدء وقول الشاعر: «قبل ذلك» مناف لهما بلا شك» انتهى . 
وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي /1١1١(‏ 79). 

(5) (ت)»: «(ثم) تبقى) . 


كه 


الحملٍ على هذا المعنى الذي استشهد بالبيت عليه» وذلك لأنَّ 
المعطوفٌ هو سؤددٌ الأب على سؤدد الابن» ثم سَؤدَدُ الجدّ على 
سؤدد الأب؛» أو على سؤدد الابن. 

وإذا اعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه» فلا يتراخى سَؤدَدُ 
الأب» ولا سؤددُ الجدّ الممدوح» بل يحصلان معأء نعم يتراخى 
سؤددٌ الأب والجد عن وجود الممدوح» ولم يقع العطفٌ ب(ثم) بين 
سؤدد الأب والجدء بن وجود الممدوح» وإنما وقع بين السؤددين. 

فإن قال: هاهنا ترتب بين السؤددين» وهو الترتبُ”© بين العلة 
والمعلول. 

قلنا: وهذا قد يمكنُ في الترتب» فأين التراخي بين العلة والمعلول؟ 

فيحتاج إلى أن يرد الأمرَ إلى الترتيب» لا إلى التراخي» إلا على 
استكراه وتعقيدٍ. 

وشا درو الشيء أعلاهء ولا تتساوى دلالةٌ هذا اللفظ مع 
دلالة لفظ (ساد)؛ لأن ظاهرَ لفظ (ساد) حصولٌ أصل السيادة» 
[والعلرٌ إلى الذروة» لا يقتضي ظاهرّه عدم حصولٍ أصل الشرف؛ لآن 
العلرٌ إلى الذروة أخصّ من مطلق العلوء فإذا قيل: إن المفهومٌ يقتضي 
عدم الحصول في أعلى الذروة» فلم يقتض حصول أصل العلو؛ لأن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 


)١(‏ في الأصل: «الترتيب»» والمثبت من (ت» 


ون 


إذا كان الأمر كذلك» وأن ظاهرَ (ساد) يقتضى حصول أصل 
السيادة]20: واعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه» لزم أن لا تكون 
ا هذا الممدوح وجذه سيادة قبل وجود سيادة هذا الممدوح. وهذا 
رديء في المدح» بل هو ذمٌّء أو قريبٌ من الذم؛ لاقتضاته أن هذا 
الممدوح لبيئن: :له أصلٌ في السيادة بسؤّدد أبيه وجدهء وأيضاً فإذا 
جَعلتَ سؤدة الجدّ متراخياً عن سؤدد الأب لم يستقم مع اعتبارك هذا 
المعنى الذي استشهذت على البيت [به]2"» فإنه على هذا التقدير 
يكونان معاً ناشئين عن سؤدد الممدوح . 

وأما قوله: ومما يبينٌ أنَّ (ثم) على بابها قوله بعد ذلك : (جده). 
الذي ذكره للإرادة. 

ولكن قال9: ما ذكرتموه من الفرق بين علوٌ ذروة الشرف» وبين 
(ساد) مغالطة؛ لأنا إنما نظرنا بين (علا) و(ساد) الذي ذكر فى الشعرء 
وهما سواء بالنسبة إلى الدلالة على أصل السيادة والعلوء [وعلى 
الريادة ]9 . 

قلنا: لابدَ أن يكونّ المرادُ علي عدنان فى ذروة الشرف» وعلى 


)١(‏ سقط من («ت)». 
(0) سقط من «ت)». 
(9) «ت»: «وقال لأن». 
(4:) سقط من «ت). 


ه56 


هذا(" يتأنّى ما ذكرناه من الفرق» وإنما يتعينٌ حمل (علا) على ذروة 
الشرف؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما حصل الاستشهادٌ الذي قصدة 
الشاعرٌء ونظر به . 

فآ «الأكدي» ناوعا نشم أو كوت 7ك انه بالنينة إلى 
النظر في السيادة» فكأنه يقول: إن من نظر في سيادته» فوجده سيدا 
ثم نظر في سيادة أبيهء فوجده كذلك» ثم نظر في سيادة جذه("© فوجده 
كذلك» وهذا ممكنٌ ‏ أيضاً -. 

الثامنة: في ذكر طريق أخرى يَخرجٌ بها بعض الألفاظ التي تنفي 
الترتيب أو التراخي» والفرقٌ بين هذه الطريقة» وبين الطريقة السابقة 
من جَعْلٍ [(ثم)]”" بمعنى الواو: أن هذه الطريقة تخصّصُ جعلها 
بمعنى الواو ببعض المواضع» وهذه الطريقة وجدناها في كلام منسوب 
إلى العلامة أبي محمد بن بري النحوي المصري©. اوت أن أذكر 


)1( في الأصل : «هل يتأتى»» والمثبت من «ت)2. 

(؟) في الأصل : «هذه»» والتصويب من «ت». 

(9) زيادة من «ت). 

(4) «ت»: «وأن»» والصواب ما أثبت. 

(4) هو الإمام العلامة» نحوي وقته أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
ابن بري المقدسي ثم المصري الشافعي» كان عالماً بكتاب سيبويه وعلله, 
قيماً باللغة وشواهدهاء له حواشي على «الصحاح» للجوهري» وصل فيها 
إلى أثناء حرف الشين» وقيل: سماها: «التنبيه والإفصاح عما وقع من 
الوهم في كتاب الصحاح» وهو أجود تآليفه» وكان أستاذه ابن القطاع قد 
ابتدأهاء وبنى ابن البري على ما كتب أستاذه» وله حاشية أخرى على «درة - 


6 


كلافه يكماله07» :وإن كان المتضرد [الآن]0) تعضة لغراع 
وحصول”" فوائدٌ أخرى منه. 

والذي وعحلاناة* أئة سئل أبو محمد بن بري ‏ رحمه الله عن 
قوله تعالى: ##وَلٌ نحم لْعقَبَه*[البلد: ]١١‏ إلى قوله_كك_: «مُمّ كَانَّ 
مِنَ ألَذَِ امنْوا [البلد : ]4 ما معنى (ثم)) هنا؟ 


فقال: الجواب: اعلم أنَّ الأصلّ السابع في (ثم) أن تكون 
لترتيب الثاني على الأول في الوجود لمُهلةِ بينهما في الزمان؛ كقوله 
تعالى : ##ثْرَ أَنتَأنَا مِنْ بَعَدِهِرٌ ًا ماحَرينَ #[المؤمنون: 21١‏ وكقولك: جاء 
زيدٌ» ثم جاء عمروء قال سيبويه : هما مُجيئان» ويجيء كثيراً لتفاوتٍ 
ما بين رتبتين في قصد المتكلم» وهذا على أقسام : 

فمنه: تفاوت بين رُتبتي الفعل مع السكوت عن تفاوتٍ رتبتي 
الفاعل ؛ نحو قوله تعالى : لالَمَدُ ينه الى حََقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْارَصٌ وَجَعَلْ 
الفلع: رلور تل انين كتزها ني درك #التسروان فارم) 
- الغواص» للحريري» توفي سنة (؟085ه). 

انظر: (إنباه الرواة» 5 (؟/ .)١١١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 

,)٠١ا/”‎ /5( ,)/5١ /١( و«كشف الظنون» للحاجي‎ ,)١65 /1( 

و«هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ /777). 
)1١(‏ «ت)»: «بكلامه). 
(5) زيادة من «ت»6. 


65 «(ت): «وبحصول». 
(5:) «تت»: «هاهنا). 


)هه «ت» : «الرتبتين» . 


كه 


هاهنا''" لتفاوتٍ رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل» مع السكوت عن 
وصف العادلين» ومثل ذلك الآية المسؤولٌ عنها؛ لأن (ثم) فيها ثبت 
تفاوت رتبة الك والإطعام من مرتبة الإيمان. إلا أَنَّ فيها]”" زيادة 
تعرض لوصف المؤمنين بقوله: #وتواضوأ بِاَلصَيْرٍ وَتَواصَوا اْمَيمَةَ (8) 
َوْكيِكَ أكحبْ ميمه 4 [البلد: 1١‏ -18]. 

ومنه: تفاوت بين رتبتي الفاعل بالنسبة إلى فعله. نحو قولك: 
قارىء القرآن في الصلاة له بكلّ حرف [مئَةُ حسنة» ثم قارىء القرآن 
في غير صلاة له بكلٌّ حرف]” عشْرٌ حسنات» والمُصلَّي بالمسجد 
الحرام أفضل من المصلي بغيره9» ثم المصلي بمسجد رسول الله بك 
أفضلٌ من المصلى بغير المسجد الحرامء ثم المصلي بالمسجد 
الأقصى أفضل من المصلي بغير المسجدٍ الحرام والمسجد النبوي» 
ف (ثم) هاهنا لتفاوتٍ رتبة مُصّلَّ من مصل بالنسبة إلى صلاته» وقارىء 
من قارىء بالنسبة إلى قراءته . 

ويجيء هذا المعنى أيضاً مقصوداً بالفاء العاطفة؛ نحو: ذل 
الأفضل فالأكملء واعمل الأحسنّ فالأجمل» ونحو: «رحم الله 
المحلقين فالمقصرين»”. فالفاء في المثال الأول لتفاوتٍ رتبة الفضلٍ 


)١(‏ «ت)»: (هنا)ا. 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل «من». والمثبت من «ت». 

(5) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (54/ 7””) وعنه أخذ ابن بري كلامه - 


باه 


من0© الكمال» والحسن من الجمال» وفي المثال الثاني لتفاوت رتبة 
المحلّقين من المقصّرين» بالنسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم . 

وقولهُ تعالى : لوَالصَتقتِ صَنًا 223 ,اليرت يجان كَلئَيتِ 
وك [الصافات : ١‏ *] تحتمل الفاء فيه المعنيين معاء فيجوزٌ [أن يُرَادَ بها 
تفاوثُ رتب الصف من الزجرء ورتبة الزجر من التلاوة]”©» ويجوزٌ أن 
يُرَادَ بها تفاوث رتبة الجنس الصافٌ من رتبة الجنس الزاجرء بالنسبة 
إلى صفْهم وزجرهمء ورُتبة الجنس الزاجر من التالي» بالنسبة إلى 
زجره وتلاوته . 

ومنه : تفاوث بين رُتبتي الفاعل» لا بالنسبة إلى فعله؛ [نحو]”": 
مات الأنبياء»ء ثم الصديقون» ثم الصالحون» و(ثم) هاهنا لتفاوت 
رُتبّةِ المذكورين بخصائصهم في صفاتهم. لا بالنسبة إلى الموت؛ 
لأنه لا يقبل التفاوت بدليل امتناع: زيدٌ أَمْوَثُ من عمروء ولو 


- في الفاء العاطفة. قال المناوي في «الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البييضاوي» (7/ 404): لم أقف عليه» انتهى. والحديث رواه البخاري 
,.)١١5٠(‏ كتاب: الحج باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» ومسلم 
»)١0(‏ كتاب: الحج. باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصيرء من جديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «رحم الله المحلقين» 
مرة أو مرتين» وقال فى الرابعة: «والمقصرين». 

)١(‏ في الأصل: «على»» والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «ثم»» والمثبت من «ت». 


الف 


جيء بالواو موضم (ثم) في هذه الأقسام لم تفد تفاوتاء ولم تفهمْ منها 
2 وهذا أولى من قول من يقول: هي لترتيب الجمل في الأخبار» 
لا لترتيب المخبّر به في الوجود؛ لأنه ضعيفٌ في المعنى لبعدٍ المهلة”» 
حقيقة فيه» ‏ واستدك القائلون به بقول: 


إنها" لتفاوت رتبة الابن من أبيه» أو لتفاوت رتبة سيادته من 
سيادة أبيه» ومجازٌ استعمالها للتفاوت أنها موضوعة للمُّهلة» والتفاوث 
مهلةٌ في المعنى» ولأنَّ بينهما قَدْرامُشئّركآًء وهو الانفصال. 

وتستعمل [ثم]”" أيضاً في التفصيل في أفعالٍ مُبِيْة لمبهّم مُتقدم. 
نحو قولك: زيدٌ كريمٌ يعطي المال. ثم يحمل الكل فريك الغايى: 
وزيد ليس بظالم» لا يَْصِبْ المال. ثم لا يقتل الجارء ثم لا يسبي 
الحريم» ف (ثم) في هذا ونحوه لا يُقصَّدٌ بها» ترتيبٌ© ولا مُهل 
زمانية» وإنما يُراد تبيينُ الوصف المتقدم بما بعده» وتفصيلة به» وفيها 


)١(‏ «ت»: «المماثلة». 

(؟) «ت»: «بأنها» . 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «فيها». 

(5) في الأصل «الترتيب»» والمثبت من ات» . 
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تراخ معنوي» وهو أنَّ كل فعل ذكر يفيد”© في إثبات الوصف المذكور 
أولاً إن كان مثبتاًء وفي نفيه إن كان منفيآء ألا ترى أن قولّك: يعطي 
المال» مثبثٌ لصفة الكرم”". وقولك: لا يغصبُ المال» ناف لصفة 
الظلم» فكأن المتكلمّ قصد بالفعل الأول الاستقلال بالبيان» ثم لما 
فرغ منه قصد بيانا ثانيآً مستقلاً بالبيان©. فترك الانتقالٍ عن قصد 
الاستقلال بالأول إلى قصد إنشاء بيان ثانٍ [نرَّله]29 منزلة تراخ في 
الوجودء كما عطف (الآخر) على (الأول) في قوله تعالى: #هُو لي 
وَلمْ 4[الحديد: ] لما قصد الاستقلالٌ بكل منهماء وامتنع العطف في 
قولك: الرمانٌ حلرٌ حامضنٌ» لما قصدّ عدم استقلال كل" منهما. 
وهذا المعنى بعينه يستعملٌ في الفاء؛ نحو قوله تعالى: #الِلَذنَ 
مون ين يِه رَبْضُ أَبحة أَثْْرٍ إن ُو ون أله حَمُودُ يحم © وَإنَ عرَُوا 
َلطَلّقَ فَإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيكٌ #[البقرة: 171-/771]» فالفاء دخلت لتبيين حكم 
المُولي في زمن التريّصٍ بجملتي الشرط بعدهاء لا لتعقيبهما زمن 
التربص؟ هكذا قال أبو حنيفة ‏ رحمة اول فول العرت: 


. (ت)»: «مقيدا)‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «الكريم»» والمثبت من (ت»2. 

() في الأصل: «بالمال»» والمثبت من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 

)2 في الأصل «الاستقلال بكل»» والمثبت من ات». 
() انظر: «شرح فتح القدير» (5/ .)١9١‏ 


الح 


أقيم عندكة”) شهرا فإن أحمدتث مقامى و إلا تحوّلت : 


ولا يْقصّدٌ ب(ثم) والفاء في هذا المعنى ترتيبٌ وجودي. بل تفصيل 
معنوي» ألا ترى أن قولك: اغتسلّ وأفاضَ الماءً على شقه الأيمن» ثم 
على الشق”" الأيسر» [ثم على رأسه]ء" ثم على بطنه» ثم على ظهره» 
لم يكن قصدك إلا البيان» لا الترتيت» ولو قَدَّمتَ وَأَكَّرتَ جاز. 

وكذلك لو أتت (الفاء)؟» موضع (ثم)» فإن كان الموضع يحتمل 
ترتيباً جاز أن يُقصّدَ الترتيبُ» وجاز أن يُقصَّدَ التفصيل ؛ ؟ نحو: توما 
فغسل وجههء ثم يديهء فإن أردت الترتيبت لا يجوز لك التقديم 
والتأخير» [وإن أر دت التفصيل» جاز التقديم والتأخير]". 

وإنما استّعْمات (ثم) و(الفاء) للتفصيل حَمْلاً على (أو) في نحو 
قولك: الجسم ساكن أو متحرك, الإنسان ذكر أو أنثى» ومنه قوله 
تعالى : #إِنَّما > جركوأُ أَلَّذنَ : يحَا دور أله وروا م #[المائدة : “#م] الاية» 
سا رح الله - للتفصيل» وهي عند مالك 
- رحمة الله - للتخيير9©. 

وهذا الذي ذكرناه عن الشيخ أبي محمد بن بّري في أن التفصيل 


)١(‏ ١(ت)»:‏ «عندك). 

(؟) «ت»: («شقه). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «لو أتيت (بالفاء») . 

(0) سقط من «ت». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51 /١١(‏ 


اكع 


للمبهم لا يُوجَبُ”" الترتيبت ولا بدَّ» قد(© وجدناه عن بعض من 
أدركناى» وتأَخَرَ عن زمن ف محمد» فلا أدري أذكره تقليداً له أو من 
وجه آخر؟ ونسوق ما وجدناه عنه» وإن كان فيه زيادة عما ذكرناه 
من أمر التفصيل . 

قال: الفاء للترتيب» وهو على ضربين”": ترتيب في المعنى» 
وتوتيك في الذكنء 

والمرادُ بالترتيب في المعنى أن يكونّ المعطوفٌ بها لاحقاً متصلاً 
بلا مُهْلةٍ؛ كقوله تعالى: #مَلََكَ صَسَوَّنكَ مَمَدَكَ4الانفطار: 07]» والأكث 
على كون المعطوف [سبباً]؟» عمًا قبله؛ كقولك: أملته فمال» وأقمته 
فقام» وعطفته فانعطف . 

وأما الترتيبُ في الذكر فنوعان: 

أحدهما: عطف مُفصَّلٍ على مُجمل هوهو في المعنى ؛ كقولك : 
توضّأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه» ومنه قوله تعالى: 
#ونادى نح ره قَقَالَ رسن بو مِنَ أَهْلى ©[هود : هع] الاية . 

الثاني : عطففٌ لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يَحسنْ بالواوء 
كقول امرىء القيس [من الطويل] : 


)١(‏ فى الأصل: «لا يجب)»»ء والمثبت من «ت). 
(؟) «ت»: «وهذا لابد وقد). 

(9) («ت»: «(وهي ضربين». 

(5) «ت»: «بهااء وبعدها بياض بمقدار كلمة. 


5 


بسقط اللّوَى بَيْنَ الدَّعُولٍ قَحَوْمَلٍ"' 
ثم قال: وأما (ثم) فللترتيب في المعنى بانفصال؛ أي: يكون 
المعطوفٌ بها لاحقاً للمعطوف عليه في حكمه. متراخياً عنه بالزمان؛ 
كقوله تعالى : لوص م َب َه © ثم تله رَُْ فاب عد 


آ آ هته 


.]١ 3737-1١ وَهَدَْ #[طه:‎ 


وقد تأتي للترتيب في الذكر كقوله تعالى: أثُمَّءَاتَيَنَا مومى 


الْكننبَ تَامَا عَلَ الى لَحْسَنَ #[الأنعام : 4 ]. 
وقد تقع موقم (الفاء) كقول الشاعر [من المتقارب] : 
كهّرٌ الودَيْنيٌ تخت العَجَاج جَرى في الأنابيب ثم اضطرَ”" 
وفي التفصيل المذكور؛ كقولك: توضأ فغسل وجهه. ثم يديه 
ذم بجع راسد الم وجليةه 
وقد تعطف ب(الفاء) متراخ ؛ كقوله تعالى: #وَالرِىَ أَخْيَ لز © 
من تو 4[الأعلى : ؛ - 2780 . 
التاسعة: في طريق أخرى لتخريج”» الألفاظ المنافية للتعقيب في 


017 


(0) انظر: «ديوان امرىء القيس»» وصدر البيت: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 
(0) البيت لحميد بن ثور الهلالي» كما في «ديوانه» (ص: 57) وعنده: «بين 
الأكف» بدل «تحت العجاج» . 
(9) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (ص: )١١١65‏ وما بعدهاء وهو الذي 
قصده المؤلف بكلامه ونقل عنه . 
6 في الأصل : «لتخرج»» والمثبت من «ت» . 


رذ 


(الفاء)» والترتيب والتراخي في (ثم)؛ وهو حَملٌ الترتيب على الترتيب 
في الإخبارء وقد ذكرنا آنفآً عن هذا الذي أدركناه من المتأخرين 
العوثية ف الدك: 

وقال أبو الحسن بن أبي الربيع النحويٌ الأندلسيٌ لما تكلّمْ على 
الفاء: اعلم أن (الفاء) تقتضي أن الثاني بعد الأول بغير مُهلة» فإذا 
قلت: قام زيد فعمروء فمعناه أن عَمْراً قام بعد زيد مُتصلاً [به]0©, 
وقد يكون الترتيبٌُ للإخبارء تقول: مُطرنا مكان كذا فمكان كذاء إذا 
أردت أن تستوعب جميع الأماكن التي أخذها المطرُء [فأخذت جهة. 
ثم فَرَوَتْ شيئاً بعد شيء إلى أن تنتهيَ إلى آخرهاء وربما أصابها 
المطن]”" كلَّها في وقت واحدء [ولم تدر كي كيف نزل المطرٌ فيها؟ . 

وكذلك تقول: شتمني زيدء ففوووه انال ك3 لاد فط 
من واحد]”" إلى آخر حتى تنتهي إلى أقلّهم منزلة» وربما الذي شتمك 
أولاً ذكرتةُ7» آخرا» لكنك قصدت أن تخبر بالأمر على هذا التدريج» 
وعلى حسب مراتبهم» ولو جئت بالواو لم يكن فيه إلا الجمع» وأنَّ 
الفعل وقع بالجميع» ولم تقصد إلى هذا التدريج» ولم يكن ذكرك 
الأول» والثاني بعده» والثالث بعده. بالقصدء وإنما كان باتفاق» إذ 
لابدٌ من تقديم واحد على آخرء إذا أ ركذ النول وله الي » 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 
() سقط من ات»6. 
() سقط من (ت». 
(5) «ت»: «ذكرك)» . 
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[ثم]”" لما تكلم على ذكر أنَّ (ثم) يكون الترتيبُ فيها على 
وجهين : ترتيب الإخبار» وترتيب الوجود» قال: ويجوز أن [يكون]”" 
على هذ”” قولَهُ سبحانه : #مُدَ َايََنَا مُوسى الككبّ مََامَا عَلَ الى 
أَحْسَنَ #[الأنعام: 154]. 

قال: وقد يكون الترتيب بالنظر إلى شخص [ دون شخص]©, 
تقول: ساد زيد عندي» ثم عمروء ثم خالد؛ أي : علمتٌ سيادة زيد 
أولأء ثم سيادة عمروء ثم سيادة خالد. وإن كان خالد قد ساد 
قبلهماء ومثلٌ هذا موجودٌ في كلام العرب» إذا اعتبرته وجدته© . 

فهذا مع كلام مَنْ قدّمنا رضّى بكون الترتيب يكون في الذكرء 
بور ا ركنا سناع ان معدن نرق نيجا سل 

يدث عن أبن العس بن عمفؤن أنه لما تكله علي ترله: 
بلغني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجبث» وهو" أحذ 
ما ذُْكرَ في الاستدلال لمن يقول: إن (ثم) [تكون]" بمعنى الواوء 
وخرجه على أن (ثم) لتفاوت ما بين الصّنعين. 


)1١(‏ سقط من«ت». 

(؟) سقط من «ت). 

(9) «ت»: زيادة «في». 

(5:) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربيع /1١(‏ 778-775 . 
(5) «ت»: «وهذا». 


60 زيادة من «ت». 


هك 


قال: وما ذكره الفرّاء من أن المقصود ب(ثم) ترتيبُ الإخبار» 
2 تيبٌ الشيء ء في نفسه» وكأنه قال افق مي بهذا الخير الدي مو 

0 ما صنعت اليوم» ثم اسمع مني هذا الخبر الآخرَ الذي هو©: 
ما صنعت أمس أعجبُْء ليس بشيء؛ لأن (ثم) تقتضي تأخيرٌ الثاني 
عن الأول بمهلة» ولا مُّهلة بين الإخبارين”» 

فأقول: أما إبطالٌ حمل التراخي» والمُهلةٍ على التراخي بين 
الإخبارين» فصحيمٌ لاشلكٌ فيه. وأما على الترتيب فلاء وأبو 
الحسن لم يذكر عن الفراء أن المقصود ب(ثم) تراخي الإخبار 
وإنما ذكر أن المقصود فيه" ترتيبُ الإخبار» والترتيبُ في الإخبار 
أعم من التراخي 7 فلا يلزم من إبطال التراخي في الإخبار إبطالَهُ في 
الترتيب . 

ولئن قال: إن (ثم) مُقتضيةٌ للتراخي في نفس الأمرء فإذا جعلها 
للترتيب في الإخبار لزمّة الترتيبٌ في التراخي» قيل له: إذا كان 
مدلولها الشيئين؛ الترتيب» والتراخي» وتعدّرَ التراخي» جردناها عن 
دلالتها عليه» وأثبتنا دلالتها على الترتيب» الذي هو أحدٌ مدلوليهاء 
وهو أقربٌ من تجريدها عنهما معاً. 


العاشرة: في ذكر طريق أخرى في تخريج ما ظاهرٌة المخالفة 


بق «ت)»: «وهوا. 


زفق وانظر : اشرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ :7 م"7), 
(©9) «ت»: «بها». 


62 «ت)» : زيادة (فيه) . 


كك 


[لقاعدتي (الفاء) و(ثم)؛ وهو احتمالٌ المخالفة]7© اليسيرة: 

فذكر» عن عبد القاهر في (الفاء»: أنَّ أصلها الإتباعٌء ولذلك 
لا تغرى عنة”" مع تَعرّيها عن العطنب في جواب الشرط» ولكنها مع 
ذلك لا تنافي التراخيّ اليسير. 

وقال ابن أبي الربيع: الاتصالٌ يكون حقيقة» ويكون مجازا؛ 
فإذا كان حقيقة فلا تراخي فيه» وإذا كان مجازاً ففيه تراخ بلا شكٌَ» 
ألا ترى أنَّ قولك : دخلث البصرة» فالكوفة» فيه تراخ» ان انث 
(الفاء)؟ لأن سبي دخول الكوفة اتصل برل البصرة» لم 
[يكنْ] بينهما مُهلة» فلذلك جاءت (الفاء)» وقد يكون التراخي 
قليلاً» فيكون كالمُستهلّكِ لكونه غير معتبر لقلته» فتَدخل الفاء 
كذلك© . 

الحادية عشرة: [في1"© طريق يك للتخريج في المخالف 
لظاهر (ثم) أو (الفاء) أو هماء وهو حمل الترتيب أو التراخي» [على 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) «ت»: «وقد ذكر). 

() في الأصل : «منه»» والمثبت من «ت»2. 

(4) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «البسيط في شرح الجمل» لابن أبي الربيع /1١(‏ 3777 2737037 , 


(5) زيادة من «ت». 


ا 


الترتيب أو التراخي في الرُتبة]"2» وقد ذكرنا عن أبي الحسن بن 
عصفور من النحاة تسليم ذلك. وهو مجاز”" في (ثم). وأما أهل 
صناعة البيان فهو مشهورٌ بينهم»ء مُتَّداوَلُ" الذكرء يُبدونَ [فيه]9) 
معانيَ حسنة» ويستخرجون بلطف الذهن محاسنّ الكلام» ويأتي 
بعضهم فيه بأشياءً مهمة؛ فمنه قوله تعالى : ثر أي كقَرُوأ َي 
يَعَدِلُورت #االأنعام: ١]؛‏ لبعد ما بين الكفرء وبين خَلَقٍ الستموات 
والأرض وجعْلٍ الظلمات والنور. 
ومن لطيف هذا ما قاله الزمخشريٌ في قوله تعالى: # ثم 1 
إِلَكَ أن َم مد إِرهِيِمَ #[النحل : 177]؟ فإنه قال : وفي (ثم) ما فيها 
من تعظيم منزلة محمد كله وإجلال محلهء والإيذان" بأنه أولى 
وأشرفٌ ما أُوتي خليلٌ الله من الكرامة» وأجلٌّ ما أوتي من النعمة اتَبَاعٌ 
رسول الله كل له في ملته”". وأمثال هذا كثيرٌ في كلام أهل البيان. 


الثانية عشرة: الذي أوجب لنا أن نتكلم في (ثم) [ومدلولها ما جاءً 


)١(‏ سقط من «ت). 

0( «ت»: (مجوز)ا. 

زفرفق في الأصل : «متناول»» والمثبت من «ت» . 
(5) زيادة من «ت)». 

(05) «ت»: «بلطيف». 

)00 فى الأصل : «إيذان»» والمثبت من «ت» . 
(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري (7/ .)56١‏ 


54 


في الحديث الذي نحن في شرحه من قوله: «ثم تمضمض» ]2 ثم 
غسلّ وجهَهُ ثلاث مرات»؛ وكذلك [كل]”2" ما ورد فيه (ثم) في هذا 
الحديث» فإن”” التراخيّ غيرُ مراد من هذه اللفظة في هذه الأماكن» 
إذ الموالاةً هي المطلوبٌ؛ إما وجوبآء أو ندباء ولا نَظَن أنَّ النبي له 
راخى بين غسل هذه الأعضاء عن بعضء فيحتاج إلى تخريج ذلك» 
والذي نذكرٌ فيه وجوة: 

أحدها: أنْ تجعل (ثم) بمعنى الواو بناءً على جواز ذلك مطلقا. 

وثانيها: ©© أن تجعلّ بمعناها في التفصيل» للمُجِمّل الذي 
تقدمها؛ كما حكينا عن كلام ابن بري» والمتأخر عنه. 

وثالثها: الترتيبُ في الإخبار» أو التراخي» وهو باطلّ في التراخي 
كما قدمتاه. 

ورابعها: التراخي في الرّتبة»» ويحتاج إلى تأمّلٍ في تراخي 
ترتيب”2 غسل هذه الأعضاء بعضها عن بعض» وقد يظهر ذلك في 
بعضهاء فإنه لما ناسب أن يكون الوضوء لأجل الوّضاءة» وهي 


)١(‏ زيادة من «ت». 

() زيادة من «ت». 

(96) «ت»: «كان». 

(4) في الأصل : «وثانيها بمعنى»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «المرتبة». 


(؟) (ت»: «رتب». 


لحف 


النظافة» ولا يكون الدخول في العبادة على الوجه المستحسن في 
العادة» كان هذا معنى يُلِحَظُ في سبب الترتيب» والتقديم والتأخيرٍ في 
هذه الأعضاء . ْ 

ومن”" أسباب ما ذكرنا أيضاً الشرفٌ» ومنه مطابقةٌ الترتيب اللفظي 
للوضع الخارجي. فإذا ثبت هذاء فقد جَمَعْ الوجة [أشياء]('" لم تجتمع 
في غيره؛ منها: الشرفٌء ومنه: التعبيرُ به عن الجملة» [##برِيدُونَ 
0 ضيه انعم ]7 200 سي مالك 31 وه #[القصص :88]» 
ومنها: بوره غالب ومنها: علوُهُ في وضع الخلقة» ومنها: أنه 
المقصودٌ بالرؤية والمباشرة بها عند التخاطب؛ قصداًء أو عادة 
وملكة؛ وذلك يرجح طلب الوضاءة فيه» فباجتماع هذه الوجوه فيه؛ 
ناسب تقديمة على جميع هذه الأعضاء الأربعة» وتراخت عنه رتبة 
اليدين لعدم مُساواتها له في البروز [للمعتبرات» وتأخرها عنه في الشرف 
والرؤية» وله خط من لتقديم بشي المطابقة [لتخلقة. وتقدقيف 
على الرأس؛ لأنها"» مستورة غالباء فلا يحصلٌ فيها معنى البروز 
للمعتبرات]0*©» ولا هي أيضاً مما تقع عليها الرؤيةٌ عند التخاطب غالباً» 
وإنما لها الشرف والعلو بحسب الخلقة» وهاتان المناسبتان متأخرتان عن 


)١(‏ «ت»: «وما». 
() سقط من «ت»©. 
() سقط من «ت»©. 
99 أي الرآين:. 
)٠0(‏ سقط من «ت)»2. 
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معنى الوضاءة والنظافة الذي جعلَ سبب الوضوء وعمدته» فتقدمت27 
اليد على الرأس ترجيحا لأظهر المناسبتين. 

وأما تقديج الرأس على الرجل فيمكنٌ أن يكونٌ باعتبار مناسبة الشرف 
[والرفعة» واعتبار الوضع الحَلقي» فإنها لو تأخرت لتّرِكَ اعتبارٌ مناسبة 
الشرف7": والمطابقة للوضع الحَلقي من كل وجهء بخلاف ما إذا 
تقدمت على الرجلين» فإن في ذلك اعتبارّها بين المناسبتين من [كل]”" 
وجهء وتو المَجِلٌ لاعتبار الوضع الخَّلقي إذ©» لم يبقَّ غيرُهما. 

وقد بلغني أنه تناظرَ شافعيٌ وحنفيٌ في مجلس الشيخ أبي الحسن 
علي بن عيسى الربعي ‏ رحمه الله“ - في ترتيب الأعضاء في الوضوء. 
واستدل الشافعي بالحديث: «توضّ فَغْسَلَ وَجْهَهُ ثم يَدَيْو ثم مَسَحَ 
برأسو. ثم غْسّلَ رجُليه؛ أو كما قال. 


قال: و(ثم) للترتيب» فقال أبو الحسن: مُحتملٌ أن يُراد بالترتيب 


)١(‏ «ت»: «فقدمت». 

(0) سقط من «ت). 

6) زيادة من «ت». 

(5) «ت)»: «إذ1ا. 

() هو إمام النحو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي البغدادي صاحب 
التصانيف» قال أبو علي: قولوا لعلي البغدادي: لو سرت من الشرق إلى 
الغرب» لم تجد أحداً أنحى منكء» من تصانيفه: «شرح الإيضاح»» 
ولاشرح مختصر الجرمي»» توفى سنة (١57ه).‏ 
انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (؟/ 791)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
395/190 ). 


الا 


في هذا الحديث: ترتيبُ الأعضاء في شرفها لا في غسلهاء وبيان 
ترتيب شرفها من وجهين : ظ 

الأول: أن أعاليّ الإنسان [خيدٌ و]20 أشرفٌ من أسافله» بدليل 
أن المشروع للمصلي أن يكون أعاليه في السجود أخفض من أسافله 
قالوا: لأن أشرفٌ [الإنسان]”" إذا كان منخفضاً كان أبلغ في التذلل» 
فقدم في الحديث ذكر الوجه على اليدين ؛ لأنه أعلى» واليدين على 
الرجلين؛ لأنهما أعلى» وقد تبين أن العلوَّ في الخلقة شرف . 

الثاني : أنَّ شرف الوجه على اليدين: أنه جمم السمع والبصر 
والتُطق» وهي من أجل الأدوات المستعملة في العبادات؛ ولأن به يكونٌ 
الاستقبال والاستدبارء فكان لذلك أعرّ الأعضاء. ويؤيده قوله كَلهِ: 
(أقرب ما يكون اعد مِنَ الله وَهوَ سَاجِدٌ»0". 

قالوا: لأنه وضع أعرّ الأعضاء في الأرضء» وهو غايةٌ التذلل» 
فاق شيا أزيادة لفرت 

واليدان بهما يكون البطش» وهو أَعْوَنُ شيء على العبادة. وَأَدْخَله 
فيها؛ لاستيعابه كثيراً منهاء والرجلان يكون بهما السعي» وهو دون 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت»). 

() رواه مسلم (587)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء 
من حديث أبي هريرة 45 . 


ع 


البطش في ذلك. بدليل أن أقطم الرجلين [أقدرٌ]”" على العبادات من أقطع 
اليدين» ويؤيذه قوله تعالى: # أَلَهُمَ أَنْجَلٌّ يَمَشُونَ يب41[الأعراف: 155] 
الآية. وبُدىء”" فيها بالأدنى لغرض الترقي ؛ لأنّ متفعة الوضف الرابع أعم 
من منفعة الثالث؛ فهو أشرفٌ منه» ومنفعة الثالث أعدٌ من منفعة الثاني ؛ 
فهو أشرفٌ منه» ومنفعة الثاني أعدٌ من منفعة الأول» فهو أشرفٌ منهء 
وقد قَرِنَ السمع بالعقل» ار ونم ىُ 
اق كد أت كن ال 617و اتيك كد تله 
إلى قت تيف الع ولو نوأ 00 1 و 
وما قُرنَ بالأشرف كان أشرف . 

قال: فإن قيل: كان الأولى أن يُقدمّ في الآية المذكورة 
الوصفٌ الأعلى» ثم ما دونه حتى يُنتهى إلى أضعفها ؛ ؛ لأنه إذا بدىء””» 
بسلب الوصف الأعلى» ثم سّلِب ما دونه» كان ذلك أبلغ في الذم؛ 
لأنه لا يلزمُ من سلب الأعلى سلبُ ما دونه» كما تقول: ليس زيدٌ 
بسلطانء ولا وزير» ولا أمير» ولا والٍ» والغرضٌ من الاية المبالغة 
في الذم . ْ ْ 

قلت : ما ذكرتة طريقةٌ يق حسنة في علم المعاني» والمقصودُ من 
الآية طريقةٌ أخرى» وهي أنه تعالى - أثبت أن الأصنامً التي يعبدها 
)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) («ت»: (بدأ). 


(0) فى الأصل : «بدأ»» والمثبت من «ت» . 


رفت 


الكفار ‏ [أمثالٌ الكفار]”© في أنها مقهورة مربوبةٌ» ثم حطّها عن درجة 
المثلية بنفي("© هذه الصفات الثابتة للكفار عنهاء وقد علمت أنَّ 
الممائلة بين الذوات المتباينة إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينهاء 
إِذْ هي أسبابٌ في ثبوت الممائلة بينهاء وتقوى الممائلةٌ بقوة أسبابهاء 
وتضعف بضعفهاء فإذا سلب وصفٌ ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى» 
انتفى وجهٌ من المماثلة بينهماء ثم إذا سّلِبَ وصف أقوى من الأول» 
انتفى وج من الممائلة أقوى من الأول» ثم لا اقول تاساك 
الممائلة أقواها فأقواها» حتى تنتفىّ تنتفي [الممائلة كلّها بهذا التدريج» وهذه 
الطريقةٌ ألطفٌ من]”" سلب أسباب المماثلة أقواهاء ثم أضعفهاء 
فأضعفهاء فقدّمٌ الوجهُ على اليدين» واليدان على الرجلين كذلك . 

وكان ينبغي على الوجه الأولٍ أن بدا بذكر الرأس؛ لأنه أعلى 
الأعضاءء إلا أن الوجه هو معظمة» وقد قُدّم ولم َب يلق هئ إلا مَنيت 
الشعرء وأَخرَ ذكرهٌ بعد ذكر الأعالي تتمة لها 


وعلى الوجه الثاني لا ينبغي أن يُبداً منه© إلا بالوجه لخلوٌ 
ما عداه منه من الأدوات المُعيْنَةٍ ة ظاهراً على العبادات » بل ينبغى أن 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(؟) «رنت»: انفي2 . 
(9) زيادة من «ت). 
(5) أي: من الرأس . 
(0) «ت»: «العبادة». 


ع 


يؤْخَّرَ ما عدا الوجه منه بعد الرجلين؛ لأن منهما بطشاً دونه وهو 
مُعتَبدُ في الوجهء لكنه ذُكِرَ قبلهما؛ ليكون الافتتاح بذكر عضو فيه أداة 
من أدوات العبادات» والاختتامٌ بذكر عضو كذلك» ليتشاكلٌ الطرفان» 
وإنه أنسبُء وأَدْخَلُ في الفصاحة. 

ومَنْ قال باستفادة ترتيب الأعضاء في الغسل في هذا الحديث من 
(ثم). أمكمّة أن يستنبط من (ثم) تكرارَ الغسل؛ لأنها حيئتذٍ تفيدٌ 
تراخياً ومّهلة في الزمان» فإذا لم يحصل تكرارٌء لم يكنْ بين غسل 
العضو الأول والثاني مُّهلة زمانية» فإذا حصل التكرارء كان بين 
الشروع في الغسلة الأولى من العضو الأول» وبين الشروع في الغسلة 
الأولى من العضو [الثاني]”2 مُّهلة زمانية؛ لأن ذلك التكرارَ يتخلل بين 
الشروعين» فيتحمقُ به التراخي» والله أعلم» انتهى . 

وقد ذكرنا ما وجدناه على الوجهء مع ما فيه من الاستطراد بما 
لا رسن 

وخامسها: ما ذكره بعض المتأخرين في اعتبار معنى المُهلة في 
(ثم)ء وفغناة :: أن يجعل (غسل) [بمعنى: شرع» وبين الشروع في 
غسل الوجهء والشروع في(" غسل اليدين مهلة. ْ 

وسادسها: ما كر غيثهُ من المُتأخرين”2» ومعناه: أن حقيقة 


. زيادة يقتضيها السياق» وقد أشير فى «ت» إلى وجود كلمة ناقصة‎ )١( 


(؟) سقط من «ت). 
(*) في الأصل : «الباحثين»» والمثبت من «ت» . 
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غسل وجهه في تمام غسله. وحقيقةٌ غسل يديه [بتمام غسلهما]"©. 
وبين التعامين تراخ ومهلة: 

وهذان الوجهان معاً مردودان» فإنه يكون حيتئذ إخبارٌ الراوي بما 
أخبر به من بيان الواضحات, ومما لا فائدة فيه؛ لأنه معلومٌ جزما أن 
بين الشروعين وبين التمامين مُهلة قطعاء وقد ذكرنا فيما بلغنا عن 
الربعيّ قريباً من هذا حيث يقول: إنه يمكن أن يُستنبط من (ثم) تكرارٌ 
الغسلء ولا يُرَدُ على الربعي ما رددنا به على المباحثين؛ لأن التكرارٌء 
إذا كان فائدة» لم يكن الإخبارٌ بما يفيد عَرِيَاً عن الفائدة. 

الثالثة عشرة: قد ذكرنا الكلامٌ في الوّضوءء والوّضوء على 
المشهور يدل على”" اللفظ» وهو أن الوّضوء ‏ بفتح الواو هو الماء؛ 
لأنّ الفعل لا يُدْعَى به. 

الرابعة عشرة: لابدٌ من الحذف في قوله: ذَعَا بِوَضْوءٍ فتوضاً 
قوير قصضر فقوي . 

الخامسة عشرة: يقال: فعل بمعنى : شرع» وفعل بمعنى : فرغ» 
وقوله: فتوضأء محمولٌ على الأول؛ أي: شرع في الوضوء؛ لتفصيله 
ذلك بقوله: فغسل كفيه. . . إلى آخره. 

ا ا 

)١(‏ زيادة من «ت».. 
(9) «ت»: «هذا)». 


كع 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولق + قل 2 الوعيوة كد بواخد مه تعن الماء له 

وقال «معقوك المسسن مفلل «وتقصووة:النطانة بولك لف خط 
الأعضاء البارزة» [و]22 الرأمنٌُ لما استترَ بالعمامة غالباً كفاه المسخ» 
قيل : ويؤيده «9مآ4 َظَهَرَحُم يو 4[الأنفال: .]1١‏ 

واعثّرضَ عليه : بأنه لا يطَردٌ؛ فإن المتوضىء المنطلي بالأوساخ 

وأجيب بأنها نادرة» وفي النفس وازع [عنها]© فأغنى» بخلاف 
الغيزات «الشنية بو قد للق إنعات الاتجابة: علق الخرأة للواطين 
لا العكس؛ أي: عدم الإجابة على الرجل» وإن كانا في مقصود 
التحصين سواءً» لكن أغنى عن الإيجاب عليه باعثّهُ على الوطءٍ ليعتاضَ 
عما يختصنٌ”” به من الكلف, ولا سيّما إذا انحصر مطليّهُ في الحلال. 

ومُثّلَ أيضاً بالبيع على معنى أنه شرع للحاجة» فلو عكس فباع 
المُحتاج إليه بالمُستغني عنه لصح » وأغنى الثدور والوازع عن المنع . 

واعتّرضَ أيضاً بالإجماع على اختصاص الوجوب بالحَدّثِ وليس 
مُلطخاًء وعلى سقوط سد بالملطخ؛ أي: من غير الأحداث» 


)١(‏ زيادة من «ت)2. 
(0) زيادة من «ت»2. 
قرف في الآصل : «(يخص»» والمثبت من (ت)». 


يفد 


وجوابه: أن ظهورٌَ المعنى في الأصل 7" لا يمن [من ”© التعيّدٍ في 
التفصيل» لي 0 
والمسروقة. أصلها معنويٌء وتحديداتها تعبدية»» وقيل في هذا: 

ناه الوضيوة بقاء راجو عن العنات لغ جاح لفيدفه يز . 


الثانية: في قوله: دعا بوَضوءء دليلٌ على جواز الاستعانة في 
أسباب الطهارة؛ لدلالةٍ لفظ (دعا) على عدم حضوره عنده» وعدم 
ذهابه لتحصيلهء وعند الشافعية في كراهة الاستعانة في الوضوء 
وجهان”2. وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان ‏ رضي الله 
عنه #» وقد جاء عن النبي كَل الاستعانةٌ في الوضوء في حديث المغيرة 
ابن شعبةٌ لما ضاق كه الجبة». وحديث أسامة بن زيد. وكلا 


)١(‏ «ت»: «أصل». 

(؟) سقط من (ت»©. 

(9) سقط من (ت». 

(4) في الأصل : «أنها تعبدية»» والمثبت من «ت». 

(4) الأصح أنه لا يكره» لكنه خلاف الأولى» انظر: «المجموع في شرح 
المهذب» للنووي .)5٠7 /١(‏ 

(7) رواه البخاري (7"057)». كتاب: الصلاة» باب: الصلاة فى الجبة الشامية» 
ومسلم (71/5)؛ كتاب : الطهارة» باب: الفبيح على الحدين: 

(0») رواه البخاري »)١79(‏ كتاب: الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء ومسلم 
»)05١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع 
في رمي جمرة العقبة يوم النحرء عن أسامة قال: «ردفت رسول الله يَلِهِ من 
عرفات» فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة» أناخ 
فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء . . .» الحديث» لفظ مسلم . 


ليت 


الحديثين صحيح السئد» وحديث الرّبيع بنت معوذ [آبن عفراء 


2007] 


والذين كرهوا أوردو ا تعديت النين يك :«آننا لا استفين علق وضرئئ 
بأحلِ200» وليس سَندَهُ فى الصحة كسندٍ حديث الاستعانة التي دل 


(010 
(00 


0 


زيادة من «ت). 

رواه أبو داود »)١75(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى يكل 
والترمذي (77)». كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» 
وابن ماجه (745). كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستعين على وضوئه 
فيصب عليه عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي كلل بميضأة» فقال: 
«اسكبى) فسكبت» فغسل وجهه وذراعيه. . .» الحديث» لفظ ابن ماجه . 
قال النووي في «شرح المهذب» :)5٠١ /١(‏ في إسناده عبد الله بن محمد 
بن عقيل» واختلفوا في الاحتجاج به واحتج به الأكثرون» وحسن الترمذي 
أحاديث من روايته» فحديثه حسن . 

قال النووي في «المجموع في شرح المهذب» :)50١/١(‏ باطل لا أصل له. 
قال الحافظ فى «التلخيص الحبير) ١١‏ / /اة): وذكره الماوردي فى 
«الحاوي» بسياق آخر فقال: روي أن أبا بكر الصديق هم بصب الماء على 
يد رسول الله كلك فقال: «لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد» قال 
الحافظ : ولم أجدهما. ثم قال الحافظ: لكن تعيين أبي بكر وهم وإنما 
هو عمرء أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور عن أبي 
الجنوب قال: رأيت علياً يستقى الماء الطهورء فبادرت أستقى له» فقال: 
مه يا أبا الجنوب! فإنى رأيت عمر بن الخطاب يستقى الماء لوضوئه 
الماء لوضوثه فبادرت أستقي له فقال: «مه يا عمر! فإني لا أريد أن يعينني 
على وضوئى أحد» قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: النضر بن 
حمالة حطب, انتهى . .وانظر : «المجروحين» لابن حبان (7/ 07) . 
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عليها هذا الحديث». وهذا أذ من فعلٍ الصحابي» لا من2 اللفظ 
المرفوع إلى النبي كلِةِ فى هذا الحديث . 

الثالثة : فيه دليلٌ على أنَّ غسل اليدين فى ابتداء الوضوء من 
الأمور المطلوبة شرعاً؛ لفعل النبى كله والفقهاء أطلقوا القول بذلك» 
ولم يخصّوه بحال القيام من النوم؛ لما جاء في الحديث الآخر»ء لدلالة 
فعل النبي كَلِْةٌ عليه . 

قال القاضي أبو محمد المالكي في غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء : وذلك من سئن الوضوء لكل طاهر اليدين» يريد الوضوء بأيّ 
نوع كان انتقاض وضوثكه به من الأحداث وأسبابهاء وقوله : طاهر 
اليد يحترزٌ به غن التجس اليد. 

قال المازرئ؟ بإثما قتَدَ بقولة:: لاهن البذ» لآن من كان تعد 
اليد فغسل يده”" واجبٌء إذا كان الماء الذي أعده” لوضوثه قليلاً. 

قال: هذا على طريقة مَنْ قال من أصحابنا: إِنَّ الماء القليل 
تنجّسه النجاسة القليلة» ومَنمَ الاعتداد بالوضوء. 

قال : فعلى هذه الطريقة يقةِ يكون غسلّ اليد واجباً؛ لأنَّ بغسلٍ يده 
يُتَوَصّلٌ إلى صحة وضوله . 

قال الرافعى: قال الشافعينٌ ‏ رحمه الله -: ولا فرق فى استحبابه 
)00 في اللأصل و «ت»: «إلى»» وقد جاء فى هامش «١ت):‏ «لعله: من»)» وهو 

الصواب فأثبته . 
(؟5) «ت»: (يليه». 


فر في الأصل : «يعذه»» والمثبت من ١ت)‏ . 


كك 


بين القائم من النوم وغيره» ولا بين أن يقردة فى طهارة يليه » أو 
يتيقنهماء ولا بِينَ مَنْ يُدخْلٌ يديه في الإناء [في](© توضئدء و[بين]20 


من لا يفعل ذلك . 
الرابعة : هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقآ» ولو مع تيقن 


الطهارة» يقتضي أن يكون ايا من طهارة الحَدَّثْء ومن ال 
الاستحباب عند ابتداء الوضوء؛ بأنَّ علة الطواف» وجَوَلانِ اليد 
موجودٌ مع اليقظة كما في النوم تقتضي أنَّه من طهارة الكَبّث . 

وذكر بعضهم : أنَّ كلّّ من وصفف وضوءً رسول الله كَل ذكر هذا 
الغسل229؛ يعني : غسل اليدين؛ وليسَ كنا قال الكاقط (© انو عي 
أحمد بن هارون بن أحمد المعروف بابن عاتِ2©» فيما وجدته عنه 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 0795 . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ "47 - 85). 

(ه) «ت»: «القاضي» . 

(1) هو الإمام الحافظ البارع القدوة الزاهد أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد 
ابن عات التَفْزي الشاطبي» كان أحد الحفاظء يسرد المتون» ويحفظ 
ا 9 
سعة حفظهء توفي غازياً سنة (9 50 ه). 
انظر: «التكملة» لابن الأبار »)٠١١ /١(‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
ةرك" 


الك 


منسوباً إلى شرحه «للتهذيب» المالكي: وفي أكثر الأحاديث: إِنَّ 
رسول الله يله عسل يديه قبل إدخالهما في الإناءء وأخرج البخاريٌ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما بنحديعاً واحدا: أنه وصف وُضوءً 
رسول الله كل فابتداً بالمَصْمَضّة(" . 

الخامسة : اختلف الشافعيةٌ في أن غسلّ اليدين في ابتداء الوضوء 
من سنن الوضوءء أم لا؟ مع الاتفاق على ندبيّته(" في ابتداء الوضوءء 
وأجروا هذا الخلافٌ في التسمية والسواك. 

قيل: فلم يعدَّها كثيرون من سننه» وإن كانت مندوبة في ابتدائد» 
وعدّها آخرون من سننه» وهو الوجة» ولهذا يقع معتداً به مُثاباً عليهاء 
إذا .وى”" مُطلقَ الوُضوءء ولو لم تكن معدودة من أفعاله لما اعْمدَ بي 
الوضوءء وبنوا على هذا الخلاف ما إذا اقترنت النيةٌ بغسل اليدين» 
وعَرّبت قبل غسلٍ الوجه؛ هل يصحٌ الوضوء على أحد الوجهين» وهو 
الذي صحح؟”*) 
قلت : الفرقٌ بين كونها معدودةً من سنن الوضوء» وكونها مندوبة 


)1١(‏ رواه البخاري »)١5٠0(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين من 


غرفة واحدة. 
00( في الأصل : «ندبتها»» وفي «ت»: «ندبتهما»» والمثبت جاء على هامش 


«نت) . 
فر في الأصل «قوي»» والمثبت من ١ت».‏ 
() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي 1١17 /١(‏ -7518). 


يدك 


[في ابتدائه» يَحتاجٌ إلى تأمل» فإنه يقتضي أن تكون مندوبة]”© في 


ووه 


ابتداء الوضوء» ولا تكون من ستنه وقد تشغب فى ذلك: 


السادسة : لا خفاءً بأن مراتب السنن متفاوتةٌ في التأكد» وانقسام 


ذلك إلى درجة عالية» ومتوسطةء ونازلة» وذلك بحسب الدلائل الذَّالة 
على الطلب» فين الناس [مَنْ]”" لا يُفرقء ويتّسامح”” في إطلاق لفظ 
واحد على الجميع ؛ كما فعله» من عد سنن [الوضوء]” ثماني عشرة» 
ونسقها نسقاً واحدأء وهذه الطريقةٌ لا تعدّمُ في كلام أصحاب الشافعي» 
ولم تظهن قوة اعتنائهم بالتفريق بين المراتب باختلاف اللفظ الدالٌ على 
مرتبة مرتبة» وربما فرقوا بلفظ (الهيئات) . 


وأما التفرقة بين السئن والفضائلء كما يفعلٌ المالكيةٌ» فلم أرَهُ 


إلا في كلام صاحب «الذخائر»» فإنه ذكر الوجهين: في أن غسل 


000 
فيه 
فر 
اق 
4 
00 


زيادة من «ت). 

زيادة من «ت». 

في الأصل : «تسامح»» والمثبت من ١ت».‏ 

هو الإمام الرافعي في «فتح العزيز في شرح الوجيز)» /١(‏ 0519 . 

زيادة من «ت»©. 

للإمام شيخ الشافعية بمصر القاضي أبي المعالي مُجَلّي بن جميع القرشي 
المخزومي الأرسوفي المتوففى سنة 05٠0(‏ ه)ء كتاب «الذخائر» وهو من 
كتب المذهب المعتبرة» وهو كثير الفروع والغرائب» إلا أن ترتيبه ترتيب 
غير معهود» ويصعب لمن يريد استخراج المسائل منه . 

انظر : «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 42١55‏ و «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /٠١(‏ 5"» و «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 8757). 


نك 


اليدين”2 من سنن الوضوء, أو فضائله. 

وأما المالكيةٌ فإنه كثْرَ تفريقهم بين المراتب» ووضمٌ الألفاظ 
المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف» فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكّد. 
ولفظ (الفضيلة) و(" (المستحب) لما دون ذلك» واستعملوا ذلك في 
الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمّهم إلى السنئن» وإلى الفضائل» 
وتفريقهم بين كل واحد منهماء وذكروا خلافا في هذا الغسل للكفين؛ 
هل هو سنة. أو مستحب؟ 

وذكر أبو الطاهر بن بشير””؟ منهم ضابطاً فقال: [ما واظب كَل 
مظهراً له في جماعة» فهو سنة» وما لم يواظب عليه» وعدّه في نوافل 
الخير» فهو فضيلة» وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما: 


)١(‏ ١ت»:‏ «الكفين». 

(6) «ت)»: «(أو). 

() في الأصل: «بشر»» والمثبت من «ت». 

(5) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي» كان 
إمامآً عالمآ جليلاء حافظاً للمذهبء ومن العلماء المبرزين في المذهب 
المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح» له من المصنفات : 
«الأنو ار البديعة إلى أسرار الشريعة»» و «التنبيه» وقد مشى في هذا الكتاب 
على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه» وهي طريقة نبه الشيخ 
ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة» وأن الفروع لا يطرد تخريجها على 
القواعد الأصولية» توفي بعد سنة (077 ه). 
وانظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 87) . 


لك 


أنه سنة» والثانى : أنه فضيلة» انتهى](2 . 
وهذا إن كان راجعاً إلى اصطلاح مُجرَّد من غير اعتبار لما به يقع 
التأكدٌ» فهذا قريبٌ لا مشاحَّة”" فيه» لكن لابدَّ من بيان انحطاط الرتبة 
فيما عدُوه منحطأ» وإن كان مع اعتبار الأسباب التي يُعلَمُ بها التأكدٌ» فمن 
اذّعى انحصارٌ ذلك في شيء معين» ونفى غيره» فلا بد له من دليل . 
السابعة : فيه دليلٌ على استحباب التكرار في غسل الكفين ثلاثاً؛ 


)01 في الأصل و «ت»: «فقال). وبعده بياض نبّه عليه في «ت» وتدلك له قفون 
سطرين» وما بُيّض له هو ما أثبت بين المعكوفتين» وقد نقلته من «اشرح 
عمدة الأحكام» للمؤلف »)١74 /١(‏ فإنه ذكر هناك قريب مما ذكره هناء 
فإنه تكلم على تأكد ركعتي الفجرء ثم قال: وقد اختلف أصحاب مالك 
في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة» 
وذكر بعض متأخريهم قانوناً في ذلك» ثم ذكر الشيخ ما أثبته بين معكوفتين» 
ثم قال: 
واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح فالآمر فيه قريب» فإن لكل 
أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه» وإن كان راجعاً إلى اختلاف 
في معنى» فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهاء 
ومقتضاه تأكد استحبابهماء فليّقل به. ولا حرج على من يسميهما سنة» وإن ' 
أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول ككلهِ مظهراً له 
في الجماعة» فلا شك أن رتب الفضائل تختلف» فإن قال قائل: إنما 
سمى بالسنة أعلاها رتبة» رجع ذلك إلى الاصطلاح» انتهى . 
فهذا ‏ كما ترى ‏ مراد المؤلف في هذا الموطن, والله أعلم؛ وقد كان سبق 
للمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ما نقله هنا عن أبي الطاهر بن بشير 
رحمه الله تعالى . 

(؟) («ت)»: (لا نشاححه» . 


حك 


كما في لفظ الحديث . 

قال القاضي عياض: واختلفت عبارة شيوخنا في الزائد على 
واحدة» هل هو سنة» أو فضيلة» أو الثانية سنة» والثالثة فضيلة؟0© 

ذكرّه في مطلتٍ تكرار الغسل» ولم يقيّدْه بغسل الكفين» وهو 
على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنة والفضيلة؛ كما قدمناف 
وش لق التعودى وغررو كا عن وللة فين لكا له سراما انين 
الرتبة التي تَدّعَى » نن لح ونا مان الف لساغي 2 

وقد يمكن أن يقال من جانب من يرى الثانية سنةً» والثالئة فضيلة : 
إن احتمال النقصان من الواجب عند الاقتصار على واحدة أقوى من 
احتماله بالنسبة إلى الثالثة» فالحاجة إلى الثانية أمسنٌ بالنسبة إلى 
تحصيل الواجب منها إلى الثالثة؛ لأنَّ الظاهرَ الاستكمالٌ في الغسل 
مرتين» فتأخرت رتبة الثالثة عن الثانية في هذا المعنى» وإلى هذا يشية 
قو قالك: الا أحدطا اليك لأس لاله ينين : الاستمال تعن غير 
الكاليه عن الككن لواحي 

الثامنة: اختلف أصحابٌ الشافعيٌ فيمن على محل الطهارة من 
بدنه نجاسة؛ هل يكتفي ِعْسّلَةٍ عن طهارة الحَدّث والحَبّث فيه» أم 
لابد [من]0" غسلتيه» ؟9©) 


(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١5‏ 
(0) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)5١١ /١(‏ 
() سقط من «ت)2. 

(5) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (7/ ١/9ا١).:‏ 


لت 


ويمكن أن يُوْخَدَ من الحديث أنه [يكتفي]27 بغسلة واحدة» 
وذلك [لأن]”” التعليل في حديث المستيقظ من نومه؟ لأنه لا يدري 
أين باتت يده؟ يومىءٌ إلى احتمال النجاسة» وأنه العلةٌ في الأمر بغسل 
اليد ثلاثا» فلا بد من اعتبار هذا المعنى بالنسبة إلى طهارة الحَبّث» فلو 
لم يُُجْز غسلٌ واحدٌّ عن الحَدّث والحَبّثْ؛ لكان استحبابٌ التثليث في 
الغسل عن الخبث لا يقتضي الاكتفاء به عن الغسل في الحدث» وإلا 
لتُطلب دلالةٌ الحديث على استحباب التثليث في الطهارة عن الخبث 
التي دل عليها حديثٌ المستيقظ» وإذا لم يُكتف به وجب أن زا" 
عليه لأجل الطهارة عن الحدث» [فيغسل]9) سكا أو أويعا؟ لآنة إذا دل 
الدليلٌ على استحباب التثليث [في طهارة الحَدَث كانت سلَّآء وإن لم 
يك كانت أربعاً؛ وفاء بالدليل الدَال على امتفحاب العغليق]0 في 
الطهارة عن الحَبّث . 

التاسعة: قد ذكرنا أنَّ اسم اليد عند الإطلاق؛ هل ينصرفٌ إلى 
الكفين فقط» أو إلى جملة العضو إلى المنكب؟ ونسبنا إلى الحنابلة 
الأَوَلَء ثم رأيث في تصنيف لبعض المتأخرين من الشافعية في شرح 
«المُهدّب) ذَكَرَ عن أبي عبيد بن حربويه”" أنه قال : ينصرفٌ - يعني : 
)١(‏ زيادة من «ت). 
(؟) زيادة من «ت). 
() في الأصل «أن لا يزاد»» والمثبت من «ت». 

(5) زيادة من «ت». 
(5) سقط من (ت». 
(7) هو قاضي القضاةة العلامة المحدث علي بن الحسين بن حرب بن عيسى 


البغدادي أبو عبيد بن حَرْيَوَيْه» ويقال: ابن حرب» والآول أشهرء كان - 


5 4/ 


اسم اليد إلى جميعها 

قال: واستدة أنه الماترلك أيه التيمم باليد مطلقاً مسحت 
الصحابةٌ إلى المناكب» قال: ونحن نقول : إنما قصدوا به الإسباغ ؛ أو 
كما قال(" . 


العاشرة : إن 7 يُقصر اسم اليد على الكفين عند الإطلاق ؛ كما 
هو الصوات» 000 : (غسل يديه) يدل على المجموع لا على 
البعض » ٠‏ فإذن يقتضي ذلك أ النبئّ كله عند غسل اليدين بعد الوجه 


- عالما بالاختلاف والمعاني والقياس» عارفا بعلم القرآن والحديث؛, عاقلاً 
عفيفاً. وله اختيارات غريبة في المذهب» وتفرد بأشياء ضعيفة عند 
الأصحاب» ومع ذلك فقد 5 فحول العلماء. توفي سنة (19١ه).‏ 
انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب /١١(‏ 7248)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ 07”5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 077). 

)١(‏ لكتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: لاي 
إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي.المتوفى سنة (597ه) في عشرة أجزاء 
متوسطة . 
والثاني منها: لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (147ه) في 
عشرين مجلداً لكنه لم يكمله ووصل فيه إلى باب الشهادات . 
والثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي» إلا أنه لم يكمله. 
والرابع - وهو أشهرها -: للإمام النووي» إلا أنه لم يكمله أيضاً ووصل فيه 
إلى باب الرباء فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي . 
ولعل المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام عن أحدهماء فإن صاحب الأصل؛ 

ش أعني الشيرازي» قد ذكر كلام أبي عبيد في «المهذب» (5/ )٠١6‏ في 
الجنايات» فصل: وتجب في اليدين الدية» ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: 
الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب؛ لأن اليد اسم للجميع» والله أعلم . 


84 


غَسَلَ جميع ما يُراد بالِيدٍ عند ذلك» وهو المُعْبّى بالمرافت كما في الآية 
الكرية 

إذا تبيّنَ هذاء فقد اختّلفَ فيما إذا غسل يديه قبلَ إدخالهما في 
الإناعء م يما نوما داعي لزيد ا ف 11 

فلك لافطا ارطدو وا فانقجة سي ويل اكاك 
ال ١30نم"‏ قال :قال الحم نج مع لجو لعن 


هه 


نافلةٌ فلا”") تجزئةُ من فريضة . 

قال: وفي «مصنف عبد الرزاق» عن عطاء: أَنَّهُ تجزئة. 

وقال ابن عبد الحكم : إن كان قصد”2 بذلك السنة» فلا يُجزئه» 
ويعيدُ من صلَّى بذلك وإن قصدَ بذلك الفرض» فلم يعذهاء فتجزئه 
صلاتة» إلا أنَّهُ يصير”» كمّن نكس وضوءَة؛ لأنّهُ غسل يديه قبلّ وجهدء 
وإلى هذا رجع أبو محمد“ بعد أن قال: تجزته . انتهّى ما وجدته في هذا . 

فلقائل أنْ يقول: هل يدل هذا الحديث على أَنَّهُ لا يُجزىء؛ أم 
لايدكٌ؟ ْ 

قال على هذا: أمَا مَنْ قالَ بأنَّ أفعالٌ الرسول يل على الوجوب 
فالدلالة ظاهرة» وأما من لم يقل بذلك ‏ على ما هو المختار في 


)١(‏ «ت»: «لم يعدل). 

(؟) في الأصل : «لا»» والتصويب من ١ت».‏ 
(9) «لت)»: «إثما قصد)ا. 

(5:) ««ثت»: «(يكون) . 


اك 


الأصول”" ‏ فظاهرّةٌ أنََهُ لا يدكٌ. 

ويمكن أنْ يقال : بليدل ووجةٌ الدليل منه أنْ يقولٌ: عدم وجوب 
غسل الكفين مع الذراعين مع دلالة الحديث على غسلهما ثانياً عند غسل 
اليدين» يلزمٌ منه أمرٌ ممتنع » فيمتنع عدمٌ الوجوب مع ما ذكرناه . 

[وإنما قلنا: إِنَّهُ يلزم منه أمرٌ ممتنعٌ على هذا التقدير؛ لأنه يلزمٌ 
منه]”" الزيادة على الثلاثِ”2 فى غسل الكفين» وهو مكروةٌ؛ أعنى: 
الزيادة على الثلاثِ فى غسل أعضاء الوضوء؛ كما دل عليه الحديثٌ 
الآتي : «فمَنْ رَادَ على هذا أو نَقَصّ فقَدْ أَسّاءَ وظّلم». أو «ظَلم وأسّاء© . 

الحادية عشرة: للمالكية طريقٌ فى الاستدلالٍ بالعدد على 
التعنّد» حيث كن أل الفغل مختا' المتضود حان تقدين فهيج 
الجعن.: 

ماله : أنَّهِم لما قالوا: إِنَّ غسلّ الإناء من ولوغ الكلب تعبدٌء 


.)117 /1١( انظر: «المحصول» للرازي (7/ 0755)» و«الإحكام» للآمدي‎ )١( 

)٠(‏ سقط من (ت). 

(*) «ت»: «التثليث» . 

(4) رواه أبو داود »)١70(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء ثلاثآ ثلاث والنسائي 
(15). كتاب : الطهارة» ياب : الاعتداء فَئَ الوضوء» وابن ماجه 
(570)» كتاب: الطهارة» باب : ما جاء فى القصد فى الوضوء وكراهية 
التعدي فيه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وإسناده صحيح » انظر : «التلخيص الحبير) لابن حجر /١(‏ 47 . 


ل 


جاده عدار عله الات بالسدن نوكن عله الس 
حيث رأوا المعتى معقولاً كفسل الرجلين» وهو كثيرٌ مباشرتهما 
للأوساخ» واقتضى ذلك أنْ يكونٌ المقصودٌ النظافة» فلم يستحيُوا 
التثليث في غسله"؛ وإن كان صحيحاً في الحديث» فقد استعملوا 
هذه المادة طرداً و عكساً؛ أي 0 فهم المعنى لم يروا بالعدد. 
وحيث تعيّنَ العدد لم يروا بكونٍ المعنى مفهوماً. 

وسلك هذه الطريقة في حديث عثمان - # - أبو محمد 
عبد الواحد بن عمر السّفاقسيٌ فيما وجدناه [عنه] 229 فقال: وقوله في 
حديث عثمان: غسل يديه ثلاثاً» فيه حجةٌ لابن القاسم. آنها:عنادة 
لتوفيته العدد؛ هذا أو معناه. 

وهذه الطريقةٌ عندنا ضعيفةٌ ؛ لأنه لا منافاة بين فهم أصل المعتى » 
وطلب التأكيدٍ فيه والاستظهار بالزيادة في تحصيل المقصود [منه] 9. 

و أيضاً فلو سلَّمنا أنّ العدد دلِيلُ التعيّدء ل يقدخ ذلك في فهم 
أصل المعتى» فقد يكون الأصلّ معقولاء والتعيّد في التفصيل» هذا 
يهم إذا لم يتوج" المعنى في التفصيل» فكيف إذا احتمل أَنْ يكونّ 
مؤكداً للأصل» أو غير ذلك من المعاني؟! 


() انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 757). 

() سقط من ات). 

(9) سقط من (ات)»2. 

(5) في الأصل: (إذا لم يتوجه يفهم»» والمثبت من ١ت»2.‏ 


4١ 


الثانية عشرة: فيه دليلٌ على استحباب تقديم غسل الكفين على 
المضمضة» والاستنشاق؛ كما تقدم» وعلى الوجه. 

الثالثة عشرة: ودليلٌ على استحباب تقديم المضمضة والاستنثار 
على الوجه. 

الرابعة عشرة: ودليلٌ على الترتيب بين المسنوناتٍ والمفروضات؛ 
كما بين المفروضات بعضها مع بعض» حنَّى لو أَخَّرٌ غسل الكفين 
والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجهء لم يتأدّ هذا الاستحبابٌ. 

الخامسة عشرة: قد ورد في هذا الحديث التثليث في الغسلٍ في 
الوجه واليدين والرجلين» وقد وقع اختلافٌ في بعض الروايات 
والأحاديث بالثسبّة إِلَى عموم التثليث في الأعضاءٍ كلهاء أو عدمه. 
وغسلٍ بعضها ثلاثآ» وبعضها اثنين. 

قال القاضي عياض - رحمه الله : قالَ علماؤنا: فإنما الاختلاف 
في فعل النبيئٌ تلهِ في الوضوءٍ مرة أو مرتين أو ثلاثاً؛ ليْرِيَ الرخصة 
لأمته» والتسهيل» وبيان الفرض من الزيادة عليه . 

[قال: ]2 وأمّا ما جاء من الاختلاف في حديث عثمان» وعبد الله 
ابن زيد ي» فني 7" ذكر الشلاث”” في بعضها»» وتركها» في 


)١(‏ زيادة من («ت»6. 

(١‏ في الأصل : «و» بدل «في) » والمثبت من «ات». 
(*) «ت»: «التثليث» . 

(5) في الأصل: «بعض»»؛ والمثبت من «ت» . 

(5) جاء في هامش «ت»: «صوابه: وتركه» . 


ذف 


بعض2» فَإِنَّ ذلك من الرواق» [فمرةٌ ذكر بعضهم العدد» ومرة تركه» 
ومنهم من نسي ذلك في بعضه. إذ قد وجدنا هذا الخلاف في الحديثٍ 
الواحدء وفي القضية المعينة التي إنما فعلت مرّة» فدل أنَّ الاختلافٌ 
من الرواة]" . 

ويصحٌ التأويلٌ المتقدم فيما جاء منها في غير الحديث الواحد؛ 
كحديث ابن عباس» مع حديث عثمان وعبد الله بن زيدء فأمّا© إذا 
وجدنا الخلاف في حديث عثمان بعينه» وحديث عبد الله بن زيد» 
[و]”'لم يكونا إلا في مرة واتعدة» اوضق وعد علمنا آنه عد 
الرواقء» وأثبتنا ما زاد ثقاتهُه©. 

السادسة عشرة: قال القاضي : والأظهر”2 فيما فعله كلِةِ وما حَكِيَ 
عنه في ذلك من قولهم: (فغسل وجِهَّهُ ثلاثا)» ومثله: أنّها أعداد 
الغسلات؛ لا أعدادُ العَرفات؛ كما ذهب إليه بعضهم» وأنه أتى بما 
بعد الأولي” للكمال والتمام . 


وهذا اتفال عند لقولهم : غسل » ولم يقولوا: غرف» ولعدم 


)١(‏ في المطبوع من «الإكمال»: «في ذكر ترك الثلاث في بعض» واستيعابها 
في بعض» . 

إفه 5 من (ات»2. 

() في الأصل : «أما». 

(5) زيادة من «ت)». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١5‏ 

(؟5) (ت»: «الأفضل» . 

©4649 2 الأصل : «الأول», والمثبت من «ت». 
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الزيادة على الثلاث. ولو كان؛ يعني: للتمام» لم يقفم على حدٌء 
ولأنه موضع بيانٍ وتعليم لا يمكن إِغفالَه بها . 

وهذا الذي حكاه”" عن بعضهم قد وجدته في كتاب «عارضة 
الأحوذي» للقاضي أبي بكر بن العربي مُختاراً له» قال: قالَ الرواة عن 
البي كلِ: إِنَهُ توضأ مرة» ومرتين» [وثلاثأ]ء وذلك من قولهم 
لا يخلوا أن يخبروا به عن العّرفاتِ» أو عن استيعاب العضو”" كل 
مرة» ولا يجوز أنْ يكون اختياراً عن استيعاب العضوء فإن ذلك أمرٌ 
مغيّبٌ لا يصِحٌ لأحد أنْ يعلمه. فعاد القولٌ إِلَى أعداد الغرفات» 
فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقثُ في الوضوءٍ مرة 
ولا مرتين ولا ثلاثآ» إلا ما أسبغ. وقد اختلفت الاثار في التوقيت» 
إشارة إِلَى أنَّ المعوّلَ على الإسباغ» وذلك يختلف بحسب اختلاف 
قدر الغرفة» وحال البدن في الشعثٍ والسلاسة©» وحال العضو في 
الاعتدالٍ أو الاختلاف© . 

وقال أبو العباس القرطبي : قوله: ثلاث مرات؛ هو تعديدٌ الغسلات» 
لا تعديدٌ الغرفات؛ كما ذهب إليه بعضهمء وليس بشيء» إذا لم يجر 
للغرفات في هذا الحديث ذكرٌء وإنما قال: غسل يديه ثلاث مرات» 


.)١5 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) ««رلثت»: ١احكي)‏ . 

(9) «ت»: «الوضوء»» وعلى الهامش استدراك قوله: «لعله: العضو) . 
() في المطبوع من «العارضة»: «والسلامة». 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 54). 


لك 


و(ثلاث) منصوب بنصب المصدر؛ لإضافته إليه» فكأنّهُ قال: غسلات 
ثلاثء ومن ضرورة ذلك تعديدٌ العْرّفات2 . 

قلت: الذي قاله القاضي أبو بكر في تعذّر الحمل على 
الغسلاتِ": وهو: أنَّهُ أمر مغيّبٌ لا يصح لأحد أن يعلمّةُ؛ لم 
يتعرض القاضي عياض ولا أبو العباس القرطبي لردّهء ولم يظهر لي 
وجهّهُ» فإن غسل الوجه أم محسومسٌ يدركه البصرٌ استيعاباً وتقصيراء 
فما المانع من الإحاطة به؟ 

السابعة عشرة: قد عُرف الكلام في المضمضةء وما قيل: إِنَّ 
أصلّها التحريك؛ ومنه قولٌ بعضهم: المضمضةٌ: وضع الماء في 
الف ومضضَتُهُ فيه» وهذا يقتضي أنَّ السنة لا تتأدّى إلا بالتحريكِ 
للماء في الفم» وفيه نظر. 

الثامنة عشرة: ذكث الاستنثار في هذا الحديث دون الاستنشاق» 
هو الرواية التي أوردناها"" عن ا وهو عند أبي داود أيضاً من 
رواية مَعمره عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيدء كذلك ليس فيه ذكر 
الاستنشاق)؛ ومّن جعل الاستنثار مأخوذاً من النَدْرَةِ جعله مُنطلقاً على 
استنشاق الماء ودفعه. 

قال بعضهم : والاستنثارٌ: إيصالٌ الماء إلى الأنف ونثره منه بنفسٍ 


.)58٠ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.»ت١ (؟) في الأصل «الغرفات»» والمثبت من‎ 
«ت»: «أوردها».‎ )9( 


)2 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)1١5(‏ 


هه 


لم 


و بإصبعهء وسُّمِّيَ استئثاراً بآخر الفعل» و[قد]" سّمّي استنشاقاً 
بأوله» وهو استدعاءٌ الماء بتقّس الأنف0© 

وقال غيره: وأما الاستتثانٌ؛ فتارة يراد به الاستنشاقء وهو 
اجتذابُ الماء بِالنَمْسٍ إِلَى باطن الأنف» وتارة يراد به رمي ما في الأنفٍ 
من الأدّى» والتَّثْرَة الأنف . 

والقاضي عياض خالف في هذا وحكى عن ابن قتيبة أنَّهُ قال: 
الأمكياق والانسهان سيزاء» ناخوة سن التدرقه وهو طرف الألقن: 
قال : :ولم .يقل شيئاء :بل الاستتشاقٌ من النشق وهو حَذْتُ الماء إلى 
الأنف بِالتَفسٍ» والنشوق الدواءً الذي يصتٌ في الأنفء والاستشارٌ من 
التثْرة وهو الطرح. وهو هنا طرح الماء الذي 5 قبل لبخرج 
ما تعلق به من قذر الأنف. وقد فرق بينهما النبي يلك بقوله: «فََيَسْتَنْشْقْ 
بمنخَّريْه من الماء» ا 

التاسعة عشرة: إفرادٌ الاستنثار بالذكر كما في هذه الرواية يدل 
عائ الهاي تفل إذا دلا ه على الدفع» + هكذا ظاهره» :ويكون 
الذليل على أن الامسهاق مين من رجه اخ 
وإن جعلنا الاستتئارَ يتناولٌ الأمرين معا؛ أعني: الجذب 


)١(‏ سقط من«ت». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 85). 

(*) في الأصل: ١ليستنثر»‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)71١-1١‏ 
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والدفع» فيُحتملَ أن يقال: إنهما سنتان» ويحتمل أَنْ يُقَال: إنها سن 
واحدة. 

والقاضي عياض - رحمه الله قال: وهما عندنا سنّتان؟ يعني : 
الاستنشاق والاستنثار» قال: وقد(" عدّها بعض شيوخنا سنة واحدة”. 

والأمرُ في هذا قريبٌ بعد ثبوت استحباب فعل كل واحد منهما. 

العشرون إِلَّى الخامسة والعشرين : فيه دليلٌ على أصل المضمضة» 
وعددهاء وأصل الاستنثار» وعددهء فهي أربع مسائل» وإن دخل”" 
فيه الاستنشاق» وعدده؛ كانت سنّاً. 

السادسة والعشرون: تقديمٌ المضمضة والاستنشاق قبل غسل 
الوجه 0 بأنَّ الصفات المعتبرة فى طهورية الماء وعدم طهوريته 
وحرذا وفننا اثلاث اللو والطي والرائحةٌ؛ فاللونٌ يُدرَكُ ‏ 
بالبصرء والطعمٌ بالذوق» والرائحةٌ بالشمء فَقَدّمَتْ على الفرض؛ 
ليُعَلّمَ اجتماعٌ صفاتٍ الطهورية في الماءِ قبل الشروع في أداء الفرض 
به» ولو لم تسن هاتان السنَّانٍ لأمكنّ أنْ يكونٌ الماء على صفة لا يُدفَعُ 
بها الحَدّثء ولو سُنَّنا متأخرتين لاحتيج إلى الإعادة للفرض» وفي 
ذلك عسة» فمشروعيتهما مُتقدّمتين محصّلّ لمقصود اعتبار صفة الماء 


010( في الأصل : «فقد)» والمثبت من 'ات)». 
(7) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 70 . 
(0) (ت»: «أدخل» . 


لا 


المعتبرة في التطهير» ناف للعسر الناشىء من( الإعادة . 

السابعة والعشرون: [قوله]©: (إلى المرفقين) في اليدين» ليس 
ايان لدخولهما أو عدم دخولهما؛ ؛ كما في الآية الكريمة. كك 
يدل على أنَّ المرفق معلومٌ عند الراوي» غير مشتبه ؛ لأنه ذكره مُعْلماً 
ومُخْبراً عن فعل الرسول ذَكِةِ الذي المقصودٌ منه القدوة, وذلك ينافي 
لشاف عنده» وذكر عن أبي إسحاق الرْجَّاجٍ أنَّهُ قال . 

الثامنة والعشرون: قوله: (ثم مسح رأسه)» يستدلٌ به من لا يرى 
تكرارٌ مسح الرأسء. وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومالكِ» والشافعينٌ يستحيه 
ثلاث وعن الإمام أحمد روايتان9). 

| وليس وجة الدليل من هذا الحديث مجرّد عدم الذكرء بل معه 
فرَيةٌ زائذة على ذلك. وهو ذكرٌ التكرار في جميع الأعدادء وإفراد 
الرأس عمًا تقتضيه قرائنهٌ في الذكر. 

وقد [تنيّه و]”“نيّة على ذلك أبو داود السّجستاني ‏ رحمه الله 
فقال: أحاديثٌ عثمان ‏ 5ه - الصّحاحء كلّها تدلٌ علّى مسح الرأس 


)00 في الأصل : «إلى»» والمثبت من «ت». 

)2( سقط من «ت). 

(9) إلى هنا قيدت الفائدة السابعة والعشرون في كلّ من نسختي (م) و«ت». وجاء 
على هامش «ت»: «بياضٌ نحو السطرين من الأصل» . 

(4) الصحيح منهما: أنه لا يمسحء انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 88)) 
و«المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 516). 

)2( سقط من «ت)»©. 


ليحك 


أنّهُ مرة؛ فإنهم”" ذكروا الوضوء ثلاثآء وقالوا فيها©: (مسح رأسه)» 
ولمْ يذكروا عددال"؛ كما ذكروا في غيره9». 


2 42 2 3 ع 28 .- 
ورجِح بعض الحنابلة*"") التكرارَ بأنه قد روّى مسلم من حديث 


عثمان أنَّ النيئ ككل توضّاً ثلاث ثلائآ» قالَ: ورواه أبو داود من حديث 


حمران» وشقيق» عن عثمان: أنه وصفٌ وْضوء رسول الله كو فمسح 
ترأسة 0 ادة]00 , 


و 
ورواه الدارقطنى من حديث حمران» وشقيق » وعبد الله بن 


جعفرء وابن وا عثمان» وابن البيلمانى» عن أبيه ؛ كلهم عن 
عثمان : أنه حكّى وضوء رسول الله كلل ومسح برأسه ثلاث" . 


00 


في الأصل «فإنه»» والمثبت من «ت2. 

في الأصل : «منها»» والمثبت من «ت» . 

«ت»: «أعدادا) . 

انظر : «سنن أبي داود) /١(‏ 75): عقب حديث .)1١8(‏ 

«ت» : «الحنبلية» . 

نَصَّرَ أبو الخطاب وابن الجوزي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بتثليث مسح 
الرأس» كما ذكر ابن مفلح في «الفروع» .)١7١ /١(‏ 

«ت)»: «رأسه) . 

رواه أبو داود »)2٠١19(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يلو من 
حديث حمران» به. ورواه »)١١١(‏ من حديث شقيق بن سلمة» به. 
انظر: «سئن الدار قطني» .)47-4١ /١(‏ قلت: وأسانيدها ضعيفة» كما 
ذكر الزيلعي في «نصب الراية» 07١ /١(‏ . 


4ك 


4 4 1 َ 0 
قال: والاخذ بهذه الزيادة وهذا الْبيان أولى من الأخل بأمر 
يت لم 5 مضأ 


واع 


مُحتمل؛ لأنَّ من لم يذكرُ في المسح عدداً يُحتملٌ أ 
العدد» ويُحتمل أنْ يكونّ أحالَ به على العدد المتقدم . 

قلت : الأحاديث التي لم يذكرٌ فيها التكرارُ في مسح الرأس على 
وجهين : 

أحدهما : سكت عن العدد فيه» وذكر في غيره. 

والثاني : نص فيه على المرة . 

والأحاديث التي تدلٌُ على التكرار أيضاً على وجهين : 

أحدهما: ما يدل بطريق العموم؛ كالذي ذكره عن مسلمء فإنه 
ليس بنصٌ في التكرار في مسح الرأس بخصوصه. 

والثاني : ما نص فيه على التكرار في مسح الرأس . 

وإنما نتكلم الآنَ على حديث عثمان ‏ ذه خاصّة» فإنه [الذي]2) 
تكلم" عليه هذا الحنبلي. فنقول: ترجيحٌةٌ الأخدّ بهذه الزيادة وهذا 
الببان على الأخذٍ بأمر مُحتمل» فيه وجهان : 

أحدهما: أَنَهُ يحتاج إِلَى ثبوت بعض هذه الروايات المقتضية 
للتكرار» وقد ذكرنا قول أبي داود: أحاديث عثمان الصحاح. . . إِلَى 
آخره؛ وفيه تعريض بالتمريض في غيرهاء والذي صرح فيه بالمسح 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) في الأصل: «يتكلم»؛ والمثبت من «ت» . 


6٠٠ 


ثلاثاً في رواية خمران هو من رواية عبد الرحمن بن وَردَانء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن'" حمران. 

وأما رواية شقيق التي أشارَ إليهاء فمن طريق عامر بن شقيق بن 
جمرة» عن شقيق بن سّلمة قال: رأيتُ عثمان بن عفان - #ه - غسل 
ذراعيه ثلاثاً» ومسح رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله كله فعل 
هذاء قال أبو داود عقيب هذه الرواية: رواه وكيع» عن إسرائيل قال: 


[توضّاً ثلاثاً فقط 9 . 
وأمًا [ما]" دَكَرَهُ من روايات الدارقطني» وروايات حُمران» فهذا 
ما يتعلق بالتصحيح» أو عدمه . 


والوجه الثاني : إن قوله : بأمر مُحتمل» متوجةٌ أيضاً في الحديثٍ 
الذي نسبه إِلَى مسلمء فإنه مُحتملٌ للتخصيص بإخراج الرأس عن 
جملة الأعضاءء فيحتاج إِلَى ترجيح أحد المُحتملين على الآخر بالنسبة 
إِلَى هذه الرواية العامة الصحيحة]9؟». 

التاسعة والعشرون: هكذا في هذه الرواية عندنا في كتاب 
تطلخ : ثم مسح رأسَهُ بغيرٍ ماء» وكذلك من رواية أبي داود» من رواية 
معمر» عن الزُّهِرِيٌ : مسح رأسه وظاهِرُهُ يقتضي مسح الجميع» إِذْ هو 


)١(‏ «ت»: زيادة «راويه»). 


زفق في الأصل : «قطكل والعبارة سقطت من «ت»» والتصويب من سئن أبي 
داود (98). 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
(:) سقط من «ت»» وعلى الهامش: «بياضٌ نحو صفحة من الأصل» . 


اوليك 


الحقيقةٌ في م مُسمّى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباءء فمّن زعم 
من سراي 3 لوامسحوأ بر رك رليات ]١‏ مُجِمَلٌ. 
فمُقتضى ظاهر هذا الحديث : أنَّ المراد مسح الجميع» قد يُدَّعَى أَنَهُ 

بيان للمُجمَلٍ؛ كما زعموا في قوله: لاحر اال أنه 
لط بم إلى دخول المرفقين وعدم دخولهماء ببيِسْهُ: أنه كله 
أدارَ الماءً على مرفقيه لكنا لا نرغبٌ في هذا لوجهين: 

أحدهما: أنَّ المختارٌ في علم الأصول: أنَّ وما 
7 وسِكُم ©[المائدة : م ودود لأنه وك د في 
ظهور استعماله في بعض؛ أي : ا 
امال لآن العرا معي العدة: أي : بعض كان. وإ ن لم يثبث 
إجمالَ أيضاً؛ لأنَّ الباء [فيه]" للإلصاق» والرأمنئٌ حقيقةٌ في كله 
فيكون المراذ كلّه . 

والثاني : المطالبةٌ بكون هذا الفعل وقع بياناً» فإنه ليس كل فعل 
كذلك . 

الثلاثون: اختلف الناسُ في وظيفة اليّجل» والمنقولٌ فيه أربعةٌ 


0 


)١(‏ وهم بعض الحنفية. 

(0) انظر: «المحصول» للرازي (/ 556)., و«الإحكام» للآمدي (7/ ,)١7‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (5/ ١/ع).‏ 

(9) زيادة من «ت). 

)2( «ت»: «فيها». 


أحدها: الغسل عين» وهو مذهب فقهاء الأمصارء وجمهور علماء 
الأمة. 
والثاني : المسح عيناًء وهو مذهب المبتدعة الإمامية. 


والثالث : التخييرٌ بينهماء وهو مشهورٌ عن أبي جعفر محمد بن 


والرابع : الجمع بينهماء ويُعرّى لبعض أهل الظاهر. وهو أغرتٌ 
الأقوال(" . 


والحديث يذل على الشيل + كانهو المذهت الشهون» وييظل 
مذهب الإمامية في تعيين المسح للفرضية» ومنع إجزاء الغسل . 

الحادية والثلاثون: المتحقيٌ من الحديثٍ هو إجزاءٌ الغسل 
ونال متهت من فى الإجزاء يه كما دكزناء :رولا يلزم مق ذذلقه :. 
الإيجابُ لأحد الأمرين عينآ؛ أعني: المسح أو الغسل؛ لأنَّ الواجب 
المخيّرٌ فيه تجزىء كل خصلة منه من غير إيجاب لعينهاء فلا يكون 
مُبطلاً لمذهب ابن جرير. ْ 


مبطلاً له نظكء إلا أنْ يريد أَنَّهُ لا بدّ من وقوع الأمرين؛ تومن : أن 
يُيّدَ المسحّ بقيد يُنافي الغسلَ» فحينئظٍ يكون مُبطلاً لقوله. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (*/ 739) وقال: وقد أوضحت دلائل المسألة 

من الكتاب والسنة وشواهدهاء وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط 

العبارات المنقحات في «شرح المذهب»؛ يعني : «المجموع» /١(‏ 5!76)» 
بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جوابها. 


اوديك 


وبالجملة فظاهرٌ قراءة: #وَآرْمْلحكُمَ #[المائدة: 3] - بالجر - 
تعارضٌ هذا الحديث» وسنتكلمٌ على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالّى . 

الثانية والثلاثون: فيه دليلٌ على استحباب التكرار في غسل 
الرجلين» وهو مذهبٌ الشافعيٌ”"' وغيره. 

والمالكية لأ يرون يذلكة ويقولوق: المقصود فنهما الأنقاف 
فيتبع » ولا يُتقيّدٌ بعدد2”» ومعلومٌ أنَّ هذا المقصود لا ينافيه الاستظها” 
بزيادة العدد» وما لا ينافي الشيء لا يمتنع اجتماعة معه» وقد يكون 
الأمران مقصودين . 

الثالثة والثلاثون: الكلام في (إلى) بِالنسبَةٍ إلى الكعبين كالكلام فيه 
بالسبة اإلن العرفتين 8 أعني + في 'اقتضاتها دخولهماء :وش ونمونب كوة 
الراوي عالماً بمدلول لفظ الكعبينه9», غير مشتبه عنده ؛ لتعيّنِ مقصوده 
في الإخبار بما يُقتدى به من فعل النبي كه ومنافاة ذلك للاشتباه. 

الرابعة والثلاثون: قد تكلمنا في لفظ (الكعب)» والذين يقولون: 
إنَّهُ الناتىء» عند مَفْصِلٍ الساق والقدم» فيستدلون بحديث التُعمان بن 


شير » وهو ما رَوِيّ عنه : أنْ النبي كله أقبل علينا بوجهه. وقال: 


(0) انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص: »)١6‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
.)1١9/60(‏ 


(0) في الأصل: «يريدون»» والمثبت من ١ت»‏ . 
(9) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 757). 
(54) «ت»: «اللفظ للكعبين». 


(أَقِيمُوا صفوفَكة) فلقد رأيث الرجلّ منا يْلزقَ]”» كعبَةٌ بكعب 
صاحبه» ومنكبة بمنكبه”" . 

وقد يقال: إِنَّ هذا إنما يدل على أن اسم الكعب ينطلقٌ عليهماء 
وهذا قد لا يُنازع فيه» وهو" كلام في الوضعء والخلافٌ إنما هو في 
الحمل» وهو لا يدلٌ عليه بنفسه» وفي هذا نظر. 

وقد يُستدلٌ عليه من خارج بقوله - اظنل -: ١مَيْلّ‏ للأغقاب مِنَ 
النّار؛©)؛ فإنه لو كان الكعبُ هو الناتىءٌ عند مَعقَدٍ الشّراكء واقتصر 
الوجوبُ عليه» لم يلم غسل العقب» واللازمٌ منت بالحديث» ولكنه 
لا يدل علّى الفعل إلا بضميمة مقدمة أخرى . 

الخامسة والثلاثون: لفظ (المثل) و(النحو) ليسا مُترادفين» 
فلفظ (المثل) دان على المساواة , بين الشيئين» إلا فيما لا يقع التعددٌ إلا 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) رواه أبو داود (؟55)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف, والإمام أحمد 
في «المسند) (37/5). وابن حبان في «صحيحه) (2)71175 وغيرهم . 
قال ابن كثير في «تفسيره» (؟/ :)7١‏ فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب 
صاحبه إلا والمراد به العظيم الناتىء في الساق حتى يحاذي كعب الآخرء 
فدل ذلك على. ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم» كما هو مذهب أهل السنة . 

(9) «ت»: «وهذا)». 

() رواه البخاري (210)» كتاب: العلم» باب: من رفع صوته بالعلم» ومسلم 
(0؛2 كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


6١6 


به هذا حقيقته» ويستعملٌ مجازاً فيما دون ذلك من المقاربة للفعل. 

ولفظ (النحو) يدل على المقاربة في الفعل» لا على المماثلة» 
وإن استعملَ في المثل بملاحظة معنى آخر يصح استعمالَهُ فيه. 

السادسة والثلاثون: قد عُلَّىَ الثوابُ المذكور في الحديثٍ على 
(النحو)»ء وقد بيّنا أَنََهُ لا يدل على المماثلة» فيحتمل أنْ يكونٌ ذلك 
من باب التسهيل والتيسير؛ أي: تعلق الثواب علّى المقاربة» لا على 
المماثلة» وإن فاتَ بعض ما يمكنٌ أنْ يكونَ مقصوداً من الفعلٍ الذي 
فعله النبي فك تسهيلاً وتيسيراً. 

ويحتمل أنْ يكونّ ذَكَرَ النحوّ هاهنا لإخراج ما لا يُعتبرُ في معنى 
الممائلة بالسبّة إلى هذا المقصود؛ أعني : الثواب المذكريه انه لو 
أطلقتٍ المماثلةٌ لتناولت جميع الصفات التي تفتقر الممائلة إليهاء مع 
أن بعضّهًا غير معتبر في المقصودء فذكر”" النحوّ لإخراج ما لا يُعتبر. 


)1١(‏ «ت»: «وقد ذكر). 

(؟) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» للمؤلف /١(‏ 7 - 24078 فإنه ذكر قريباً مما 
قاله هنا . 
قال النووي في «شرح مسلم» (/ )29١8‏ في شرح هذا الحديث: إنما لم 
يقل «مثل»؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 
قال الحافظ فى «الفتح») :)5١6١ /١(‏ لكن ثبت التعبير بها فى رواية 
البخاري في «الرقاق» من طريق معاذ بن عبد الرحمن» عن حمران» 
ولفظه: «من توضأ مثل هذا الوضوء» . ْ 
وله في «الصيام» من رواية معمر: «من توضأ بوضوئي هذا . 5 


كمه 


الشابفة والفلاتنون: الحديت يدل :على أن الثوات المذكون مرتت 
على الوضوءٍ بالصفةٍ المذكورة» والصلاة الموصوفة معه» فمن ذكره 
في فضائل الوضوء بمجرّدهء يُعترَضُ عليه بأنَّ الثوات مرتبٌ على 
المجموع لا على الوضوء بمفرده. 

وقد يجاب عنه بأنَّ ذكرّه في سياق الفضيلة يدل على أنَّ له 
فضلهُ» لكنه لا يدل على هذه الفضيلة المخصوصة؛ أعني: تحصيله 
للثواب المذكورء ومطلقٌ الفضيلة أعمٌ من الفضيلةٍ المخصوصة» 
فيحصل المقصود من الاستدلالٍ به على مطلقهاء ولكن ليتنبّة لما 
ذكرناه من الفرق بين مطلق الفضيلة والفضيلة المخصوصة بالنْسبَةِ إلى 
الاستدلال بهذا الحديث . 

الثامنة والثلاثون: لا شك أنَّ حقيقة التراخي التي يدل عليها لفظ 
(ثم) غيرُ مُعتبّرة» ولا مقصودة» فيعود الكلام المذكور في (ثم) إلى 
هذا الموضع . 

التاسعة والثلاثون: يتعلّقٌ الثوابٌُ بمسمّى ركعتين» وهو يَنفي(© 
اشتراط الزائد في تحصيل هذا الثواب» واعتبارَ الناقص في ذلك أيضاًء 


- ولمسلم من طريق زيد بن أسلم. عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي 
هذا». وعلى هذا؛ فالتعبير ب: «نحو»» من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق 
على المثلية مجازاًء ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراًء لكنها 
تطلق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» ويكون المتروك بحيث لا يخل 
لمر 

)00( في الأصل : «وهي تنفي2)» والمثبت من ١ت»‏ . 


/أادهم 


والمُسمّى لا يدك على الفرضية”" ولا على التّفلية» لكن قد يسبق إِلَى 
الذهن أنَّ المراد النفلية . 

الأريعوة ا ويهيق أرضا أن الغواة بناطاة بوارية | الوشيو ان 
توما هذا الوضوءًء ثم أحدث» وتوضأ وضوء ا آخر بغير هذه الصفة» 
لمْ يحصل المقصودٌ وإِنْ كان اللفظٌ يقتضيهء لكنّ مقاصدّ الكلام» 
وما يُفهم منه ومن القرائن» قد تَدلُ على ما لا يُشعرُ به وضعٌ اللفظء 
ولعت في مثل ذلك القرائُ وقوةٌدلالتهاء وضعقٌه0*. 

الحادية والأربعون: المقصودٌ باشتراط نفي حديث النفس حضورٌ 
القلب والخشوعء الذي ظهر الاعتناء بهء وأنه مقصودٌ أعظم في 
المنلذة/" [وإنها يككيث ما خضو منها» :ورتها قل عن بعهنئ استراطه 
في الصلاة]"» وبعضهم يقول: إِنَّهُ مُشترَطْ في تكبيرة الإحرام 
لا غير؟ يعني به : النية . 

الثانية والأربعون: حديث النفس: هي الوساومنٌ الطارقةٌ للقلب» 
وهو لها بمنزلة النهرء وهي بمنزلة السيل المتوجّه إليه» ويتعدّرُ خلوٌ 
النفس عنها تعذراً شديداء لكنه غيرُ مُمتنع في حقّ من أكثرَ ذكر الله 
تعالّى [كثيراً]؟»» حتَّى غمرَ قلبَهُ» وغلب عليه» وليس البابُ باب 


)1١(‏ «ت»: «الفريضة». 
0( أي : ضعف ما يشعر به الوضع . 
(9) سقط من (ت». 


(5) زيادة من (ت». 


تكليف حلى تقول: هو عَرر اك انديع الح ب 00 
ذلك حصل ثوابة» ومن لا فلا. 

الثالنة والاريعوت زيمكن أن يقال م 3 ل 
من التّفعْلِ» وعدم وه 
الوساوس» وعدم الإصغاء إليها بالاستمرار فيهاء وتشهد له لفظة”": 
ايُحَدََثُ فيهمًا نفس . 

3 0 الات إن د من الحديث» أن 0 
المقتضي 550 ا 0 و النظه نونفو 
الظرف» و[هو]”" الركعتان» هل يقتضي ذلك العموم في الحديث 
العموم في الركعتين» حنَّى يكونٌ المشترط أن لا يقع حديثٌ ما في شيءٍ 
من الركعتين؛ كما سبق إِلَى الفهم. أو يكون العمومٌ في الحديث 
لا يقتضي العمومٌ في الركعتين» ويكون المُعتبَدُ المردّبُ [عليه]» الثوابُ 
أن لايقع حديثٌ ما في بعض الركعتين؟ فيه نظرء فعليك بِتأمُلهِ. 


010 في الأصل : «عزيز»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «لفظ)». 
(9) زيادة من «ت». 
(5) زيادة من (ت». 


4ن 


فرْبّما يقال: إِنَّهُ لا يقتضي عدم الحديث في جميع الركعتين؛ 
أن الركعتينَ ظرف ومظروفهم”" عدم كلّ حديث» وليس من شرط 
الظرف أنْ يستوعب المظروفء فيمكن أنْ يكونّ هذا المظروفٌ» الذي 
هو عدم [كلّ حديث]”". لا يعي الظرفء الذي هو كل الركعتين» 
ويكون مُقتضّى اللفظ أنْ يكونَ الشرطً عدم كل حديثء لكن لا في 
كل الركعتين» بل(" في بعضهاء والذي يناقض هذا هو وجودٌ الحديث 
في كل الركعتين» لا في بعضهما؛ أعني : في بعض أجزاء الركعتين . 

الخامسة والأربعون: قد تقدّم الكلامٌ [فيما يقتضي] الترتيبت 
بين المفروضات وبين المسنونات» وبين المسنونات والمفروضات» 
والحديث يدل على جميع ذلك» بوينما يدل [غلية] التوتيث بين 
اليُمنى واليُسرى في اليدين والرجلين» ومّن يشترطٌ الترتيت في 
المفروضاتٍ لا يشترطه”" فيهماء وعُلَّنَ ذلك بجمعهما في الآية 
الكريمة» لكن الحديث دان على ترجيح الترتيب فيهما. 

السادسة والأربعون: العَفْرُ: هو السَّترُ في الأصل» ثم يستعمل 


)١(‏ في الأصل «مظرف فهما»ء والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 

(*) «ت»: «لااء لكن جاء على الهامش: «لعله : بل) . 
(5) زيادة من «ت». 

(6) زيادة من «ت». 


000( في الأصل : دلا يشترط)ء والمثبت من ات» . 


ذه 


في المحو والإزالة كثيراً [حنَّى]" غلب ذلك في الاستعمالٍ» غير 
أَنَهُ إذا جُمعّ معه في اللفظ المتقارب دل على التغاير في المعنتى 
احترازاً عن التكرار مِن غير فائدة زائدة . 

وأما عند الإطلاق فهل يُحملٌ على الوضع الأصليء أو على 
ما غلب في الاستعمال؟ 

فيه احتمالٌ يَنيني عليه أَنَّهُ هل يحتاج إِلَى نية تَصْرِفْه إِلَى معتّى 
المحو؟ ولنا في هذا المعنى كلامٌ في غير هذا الموضع 

السابعة والأربعون: ظَاهرُ الحديث يقتضي غفرانَ جميع الذنوب؛ 
صغيرها وكبيرهاء مرتباً على ما ذْكِرَ ولكنهم يحملونه على الصغائر» 
وقد ورد مقيداً بذلك في مواضعٌ؛ كرمضان إِلَى رمضان”©, فطَرِدَ ذلك 
القيدٌ فيما لم يقيّدء وحمل عليه فيما هو مثلّ ذلك» وفي هذا نظر. 

لكنّهُ ادعيَ أنَّ الكبا اسه الأالفييا ركنا اير إلى أنه 
متفقٌ عليه نعم هاهنا حديثٌ خاصنٌ مقيد بعدم إتيان الكبائر» قريب 
ْ من المشترطٍ في هذا الحديث» وهو قول النبي كَل: «مَا مِنِ امْرىء 
مُسْلمٍ تخضرُه صَلاة مَكتُويَةٌ) قَبُحْسنٌ وُصووَمَاء وحُشُوعَهَاء 
ووكوعهاك إلا كانت كفاز لِمَا قبْلَهَا من الذّنُوب» ما لم يُوْتِ كبيرة» 
وذلك الدَّهِنَ كله . 


)١(‏ زيادة من «ت). 
فم تقدم تخريجه في حديث أبي هريرة و . 
619 رواه مسلم (515/8)) كتاب : الطهارة» ياب : فضل الوضوء سناد 


ااه 


الثامنة والأربعون: قولٌ ابن شهاب: قالَ علماؤنا: هذا أسبغ 
ماكومًا يذ اح لالصلا تيمكن أن ؤزاة بدا بحيث العدة فى :الترات 
[إشارة]”" إِلَى كراهة ما زاد على ذلك» وسيآتي ما يدل على الكراهةٍ 
في الزيادة. 

ويمكن أنْ ثراد يه.ها ذكز فيه من الزيادة على الواجبات؟ كغسل 
الكفدق».-والمشتخضة 2 والاسفاق :على مدهت من لا برف ودورت 
ذلك» ويكون معنى الإسباغ: الإتمام والإكمال لوظائف الوضوء؛ 
سننها”"" وفروض هاء لا إلى ما يرجع إِلَى عدد مرات الغسل . 

التاسعة والأربعون: لا شك أنَّ ترتيب العؤات:على الفعل يلزمة 
فيج القول» إنعاى هوك با مكلف [لعد ]ف من بو طلا طن ار عو 
هل هو واجبء أم لا؟ وليس مذكوراً في الحديثٍ يمكن أنْ يُستدلَ 
بالعديت علي عدم وجوبه؛ ومن ادّعَى وجوب شيء زائد فعليه الدليل . 

الخمسون: تكلم بعضٌ الفضلاء في حكمة غسل أعضاء الوضوءء 
وذكر وجوهاً: منها اثنان يأتيانلك في شرح حديث عمرو بن عبسة . 

ومنها: أنَّ الصلاة وجبت شكراً لنعمةٍ البدن لنوع خاص» وهو 
أَنَهُ رُزِقَ من الأعضاءٍ الليئة المفاصلّ التي بها يقدر على الأحوالٍ 


- عقبه» من حديث عثمان ذه . 

)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «وستنها»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 


اه 


المختلفة من القيام» والقعود. والركوع. والسجود ونحو ذلكء أُمرَ 
بصرف هذه الأعضاءء واستعمالها في خدمة الربٌ ‏ عل - في هذه 
الأحوال شكراً» إذ الشكرٌ استعمالٌ النْحَمٍ في خدمته وطاعته. 

وله تعالى على المرءٍ نِعَمٌ أخرى في البدن» لم تجعل الصلاة 
شكراً لهاء وهي كون هذه الأعضاء وسائل إِلَى استيفاء نعم عظيمة» بل 
بها يُنال جل عَم الله تعالى . ْ 

أما اليد فبها يَتناول ويقبضء وأما الوَجل فبها يمشي». وبها يصل 
إِلَى مقاصدةة وآما الوجة والزاس:قهما معز اللحواس )وميا 
التي ت تعرفٌ بها" عظيمٌ نعم الله تعالى من نحو: العين» والإنفء 
والفم» والشمّء والذوق» والسمع. [التي]”" بها يكون التلذّذُّ 
والتشهي. والوصولٌ إلى جميع النعم» فأمرَ بغسل هذه الأعضاء 
شكراً؛ لما يتوسَّلٌ بها إلى" هذه النعم . 

وامقها أن الأمن يعسل هذه الأعطناء [لبطههها مق الدرن الاسم 
التي تتصل بهذه الأعضاء]”؟». فإنها هي البادية من الأعضاءٍ فيتحقق التزيينُ 
والنظافة لهاء والصلاة خدمةٌ الله تعالّى والقيامٌ بين يديهء فكأنٌَ [القيام]”» 


)١(‏ في الأصل : «بها تعرف»» والمثبت من «ت». 
() زيادة من (ت». 


(0) في الأصل: «على»» والمثبت من (ت» . 
(4:) سقط من (ت). 


(0) زيادة من ات»2. 


اه 


بين يديه متطهراً من الأوساخ أقربُْ إِلَى التعظيم والحرمة» فيكون ذلك 
سبب كمال الخدمة. لهذا في الشاهد: 00 أنْ يقوم بين يدي 
الملك للخدمة يتكلّفُ مثل هذا التنظيف”" والتزيّن» ويلبسنٌ أحسنٌ 
ثيابه ثم يدخل عليه تعظيما له0©. فهذا مثله. ولذلك قيل: الأولى أن 
يصليّ الرجلٌ في أحسن ثيابه التي أعدَّها لزيارة العظماءء ولمحافل 
الناس» وإِنَّ الصلاة متعمّماً أفضل من الصلاة مكشوفٌ الرأس, لما أنَّ 
ذلك أبلغ في الاحترام» والله أعلم”. 


لا لا 


. »ت١ في الأصل: «يتكلف التنظيف للمتنظف»» والمثبت من‎ )١( 
. »ت١ (؟) في الأصل : «للملك له4» والمثبت من‎ 
. وعنه نقل المؤلف رحمه الله‎ »)١١6- ١١5 /١( زفرة انظر : «بدائع الصنائع»‎ 


0ن 


قال : 


00 


: ا 1 0.0 31 ا 7(“ لل 3-0 0 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليًاً - ذه - توضاً 
فغسّل وجهة ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلاث ومسح برأسه واحدة. 3 


هكذا توضاً رسول الله يل. 
أخرجه أبو داود0" , 
الكلام عليه من وجوه: 


في بعض نسخ «الإلمام» زيادة: «ورجال احتج بهم البخاري». انظر: 
النسخة الخطية لكتاب «الإلمام» (ق5/ ب) لابن عبد الهادي» حيث 
أشار في الهامش على هذه الزيادة» وكذا في المطبوع من «الإلمام» 
2000 

* تخريج الحديث : 

رواه أبو داود »)١١5(‏ كتاب : الطهارة» باب: صفة وضوء النبى كله من 
حديث زياد بن أيوب الطوسي» عن عبيد الله بن موسى» عن فطر» عن أبي 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبن يعلى» به. ومن طريق أن داود: رواه 
الضياء في «المختارة» (؟/ 515). وإسناده صحيح كما سيذكر المؤلف 
رحمه الله فى الوجه الثانى من هذا الحديثء. وكما ذكر الحافظ فى 
«التلخيص الحبير) /١(‏ 85). 


هاه 


* [الوجه<" الأول : فى التعريف: 

فنقول: أما علي بن أبي طالب : فهو أميرُ المؤمنين على بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُناف القرّشي» المُنافي» 
القرّشي» الهاشميء» المكي» ثم المدني» ثم الكوفي» واسم أبيه أبي 
طالب عبد مناف » وقيل : اسمة كنيتة » وك على 0 الحسن» 
وحَاطَبهُ رسول الله لهِ: بأبي تراب» فكان”" أحبٌ ما يُنادى به إليه" . 

ومراتئة فل “هذه الملة غلكة» :وفضائلة وخواضة جلية. كنت 
التواريخ والأحاديث بذكر مناقبه مليّة» فمنها: تقدّمُهُ في الإسلام وهذا 
لا خلافٌ فيهء وإنما املف في الأول مُطلقاً؛ فقيل: إِنَّهُ أول من 
أسلم ؛ رُوي ذلك عن ابن عباس . وأسنه وزيد بن أرقم» رواه 
التّرمذي عنه"»» ورواه الطبرانى عن سلمان الفارسي©»: وذكر عنْ 
محمد بن كعب القرظي أيضاً وقيل : خديجة» وقيل : أبو بكر» 


0 7 7 2 2 و . َ - 
وقيل : حديجه ثم علي» ويروى عن بريدة»ء وعن ابي در» 


)١(‏ سقط من «ت). 

(؟) («ت»: «وكانت». 

(6) رواه البخاري »)086١(‏ كتاب: الأدب» باب: التكني بأبي تراب» من 
عديك سه بوسح قال إن كاقفا اح اسمام غان طن إلنه كارو زات 
وإن كان ليفرح أن يدعى بهاء وما سماه أبو تراب إلا النبي كَل . 

(5:) رواه الترمذي (717/70). كتاب: المناقب». باب: .)5١(‏ وقال: حسن 
١‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)1١1/5(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ )٠١”‏ رجاله ثقات . 


كاه 


والمقداد"»» وخباب» وجابر» والحسن البَصّري» وغيرهم. 

ونقل بعضهّم إجماع العلماء على أن أولّ من أسلم [خديجة. 
وإنما الخلافٌ في الأول بعدهاء وقيل: الأورع أنْ يقال: أولٌ منْ 
أسلم]”" من الرجالٍ الأحرار أبو بكرء ومن الصبيانٍ علي» ومن النساء 
خديجة؛ ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيدٍ بلال”". 

وقال قوم : أوَلّْهِم إسلاما أبو بكر وك . 

ومنها: حداثةٌ سنّه عند الإسلام» وهو داخل في باب الفضائل» 
واختلفوا في مقدار سنه حيتئذ» فقيل: عشرء. وقيل: خمس عشرة» 
حكي ذلك عن الحسن البَضُريء وعن أبي الأسود يتيم عروة أَنَّهُ قال: 
أسلم عليٌ والزبير» وهما ابنا ثمان سنين29». 

ومنها: سعة العلمء ونْقلَ عن ابن سيتعوذ أنه قال كنا تشعدات 
أنَّ أقضَى أهل المدينة عليٌ ذفكه © . 

وعن ابن المسيب قال: ما كان أحدٌ يقول: سلوني غير 
على © . 


)١(‏ «ت»: «والمقدام». 

(؟) سقط من (١ت).‏ 

(9) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7"١57/١(‏ 

() انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)58١ /5١(‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 277”8), والحاكم في «المستدرك» 
(5605]). 

(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 7919). 


/ااه 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : أعطيّ علي تسعة أعشار 
العلمء ووالله لقد شاركهم في العُشر الباقي0©! 

وعنه أنه قال: [و]*2 إذا ثبت لنا الشيء عن عليٌ» لم نعدلٌ 
إلى غيره©. 

وروي له عن النبيّ يله خمس مئة حديث وستة وثمانون حديثا؟». 
اتفق البخاري ومسلم منها على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» 
ومسلم بخمسة عشر. 

قال بعضهم : روّى عنه بنوه الثلاثة؛ الحسن» والحسين» ومحمد 
ابن الحَنفِيّة» وابن مسعود. وابن عمرء وابن عباس» وأبو موسّى» 
وعبدالله بن جعفرء وعبدالله بن الزبير» وأبو سعيدء وزيد بن أرقم. 
وجابر بن عبدالله» وأبو أمامة» وصّهيب» وابن رافع» وأبو مُريرة» 
وجابر بن سَّمُرة» وحذيفة بن سد وسفينة» وعمرو بن خريث» وأبو 
لي والبراء بن عازب» وطارق بن شهاب» وطارق بن هشيم» وجرير 
ابن عبدالله. وعمارة بن رؤيبة» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن أبرّى» 


(1) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (”7/ 5 .)١١١‏ 

فرع رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (؟55/ .)5٠1/‏ 

() ذكر المؤلف رحمه الله هذا عن الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
( 2565 وكان المؤلف نقد النووي في إطلاقاته لعدد مرويات صحابي 
بالجملة» وأنه ينبغي الاعتماد في ذلك على إمام متقدم» أو كتاب معيّن» 
وتراه هنا قد نقل كلام النووي» بل وغالب الترجمة عنه أيضاً. 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 07١5 /١(‏ . 


1ه 


وبشر بن سُحَيمء وأبو جحيفة» الصحابيون - #: - إلا ابن الحنفية» 
فإنه تابعي» وروّى عنه من التابعين خلائقٌ مشهورون2". 

ومنها: قدَمٌ الهجرة» والمشاهدٌ الإسلامية» وقد شهدَ مع 
رسول الله ككلِ بدراًء وأحداء والخندق. وبيعة الرضوان» وخيبر» 
والفتح» وحنينً» والطائف. وكل المشاهد إلا تبوك» فإنَّ النبت كله 
اشخافة عن الحدينة. 

قال بعضهم : وله في جميع المشاهد آثارٌ مشهورة» وأجمعٌ أهل 
التواريخ على شهوده بدراً وسائرَ المشاهد غير تبوك . 

قالوا: وأعطاه النبي يل اللواء في مواطنّ كثيرة . 

وقال سعيد بن المسيب: أصابت علياً - كه نايوة نتن 
عشرة ضربة . 

وثبت في «الصحيحين»: أنَّ 3 لي كله أعطاه الراية يوم خيبرء 
وأخبر أل تح يكون على بديا»: 

ومنها: استخلافٌ 00 المدينق» 
قال بعضهم: أنْ يقيم بعده بمكة أياماء حنَّى يؤديَ عنه أمانته» والودائع 
والوصايا التي كانت عند النبي تكله ثم يلحقه بأهله» ففعل ذلك”؟. 


)١(‏ «ت»: (ستة عشر). 

(؟) رواه البخاري »)758١7(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في لواء 
النبي يله ومسلم (5101). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
ا ل ا ا 

(9) انظر: «تاريخ دمشق» تل سف لاد 


8ه 


ومنها: ما تواترٌ من شجاعته المضروب نها المثل :واتارة 
المشهورة في الحروب . 

ومنها: ما اشتهر من [زهدوء و](“طلاقه للدنياء وربّما اعتٌرضَ 
على هذا بما روي عنه أنَهُ قال: لقد رأيئّي وإني لأزبطً الحجر علّى 
بطني من الجوعء وإِنَّ صدقتي لتبلغ اليومٌ أربعة آلاف دينار”'» وفي 
رواية: أربعين ألف دينار” . 

وقيل في جوابه: إِنَهُ لمْ يرد به زكاة مالٍ يملكة» وإنما أراد 
الوقوف التي تصِدّق بهاء وجعلها صدقةً جارية» وكان الحاصل من 
غلتها يبلغ هذا القدر. 

قالوا: ولم نذخر قط امنا لا يقارت هذا المبلغ ولم رك حي 
توفي إلا ست مئة درهيه©. 
وعن سفيان بن عيّيئة : ما بتى [عليٌ] [لبنة]© على لبنة» ولا وضع 


قصبةً على قصبة”" . 


)1١(‏ سقط من «ت». 

(6) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (147/ 0770 من حديث محمد بن 
كعب القرظي . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١09 /١(‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي . 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)7117/1١(‏ 

(0) زيادة من ات»2. 


000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (7147. 587). 


”وه 


ورُوي أنه كان عليه إزارٌ غليظ اشتراه بخمسة دراهي.”" 

ومنها: مصاهرتة للنبي ككل على فاطمة سيدة نساء العالمين. 

ومنها : ما جاء في حديث المؤاخاة» فروّى الترمذي عن ابن عمرَ 
قال: آحَى رسول الله كل بين أصحابه. فجاء عليٌ - ده تدمع عيناه» 
وقال يا رسول الله! آخيت من أصحابك [ولم]”" تؤاخ بيني وبين 
أحدء فقال له رسول الله كله: «أَنْتَ أخي في الدُّنْيَا والآخرة؛. 
وا 5 0 

ومنها: الأحاديث الواردة فى فضائله؛ فمن صحيحها الحديث 
هارون من مُوسَىء غير أنَهُ لا نبي بعدي)9). 

مي يي اللرفرا 31201 011 ربوم عير 
الأغطية الوَايَةَ غداً [رجاةً]0» يفتح الله على يديه يحت الله 


)0غ( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «فضائتل الصحابة» /١(‏ 077), والبيهقي في 

«السئن الكبرى» (0/ 2077١0‏ عن أبي بحرء عن شيخ لهم . 

(0) سقط من «ت). 

9) رواه الترمذي ا كتاب: المناقب» باب:.(١5).‏ وقال: حسن 
غريب. 

(5) رواه البخاري (7007). كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب ذيه» ومسلم (75105). كتاب: فضائل الصحابة» باب امن فضائل 
علي بن أبي طالب َيه من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 

(0) سقط من «ت». 


حردن 


ا 2 : و 7 5 - 2 
ورسولة. وبحبة الله ورسولة». وكان الذي أعطاه الراية عليًا - طلله - 
فهو فى «الص حيح) نتمافة7, 

ومنها: حديث المُباهلة؛ لما نزلث ##بَرُْ أبنت وََسَ]ءدْءٌ #[آل عمران: ]1١‏ 
دعا ستول الله يله علياء وفاطمة» وحييناء خسنا فقال: «اللهم 
هؤلاء أَهُلى؛» وهو في «الصحيح» أيضا” . 

ومنها: في مسلم قوله - 5ه -: والذي فلقَ الحبة وبرأ النْسَمَةء 
7 نهد النبيٌ الأميّ إليّء أنْ لا يحبّتي إلا مؤمنٌ» ولا يبغضني إلا 


ل 


قرف 
منافق!". 


و ٠ ٠.‏ مس ٠ ٠‏ يي 
ومن المشهور: «مَنْ كنث مَؤْلام فعليٌ مولاه» ؛ دكره الترمذيّ» 


واستحسنه [أيضآ](00» .: 


)١(‏ رواه البخاري (7841)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل من أسلم 
على يديه رجل» ومسلم (5105)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل علي بن أبي طالب #ه» وتقدم تخريجه من حديث سلمة بن 

(0) رواه مسلم ))51٠5(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي بن 
أبي طالب ا ؛ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 

() رواه مسلم (8/)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي ذه من الإيمان وعلاماته . 

(5) زيادة من («ت». 

(5) رواه الترمذي (1/*), كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي 
طالب ذه وقال: حسن صحيح من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم . 


ين 


وذكر أيضاً ‏ واستحسنه ‏ من رواية بُريدة قال: قال رسولٌ الله كله : 


«إِنْ الله أمرنى بحبٌ أربعة وأخبرنى أنه يحبّهُم)» قيل: بارسول الله ! 
سمّهم لناء قال: «علىٌ منهما يقول ذلك ثلاث (أبو ذرٌء والمقداد. 
وسلمان» أمرتى , بحبهم » وأخبرنى م يحيّهم.020 . 


ومما استحسن أيضاً [من ]© حديث أمّ عطية قالت : بعث النبي كَل 


جيشاً فيهم عليٌ". فسمعت النبيَّ كَلِدَه وهو رافع يديهء يقول: 
2 2 43 4 - 
«اللهم لا تميّنى حنَّى تريني علياً)9). 


ومما استحسن أيضاً حديث حَبْشى بن جنادة قال : قال رول الله وك : 


علي مني » وأنا منْ علي» ولا يؤدّي عنى إلا أناء أو على [و]0» 
اه النسائى وابن ماجه2" . 
رو نى وان م . 


00 


إفة 
فر 
62 
)0 
)09 


4“ 


وللنسائي كتاب «الخصائص» فى هذا المعتى". 


رواه الترمذي (0317/18» كتاب : المناقب» باب: »)7١1(‏ وابين ماجه )١59(‏ 
في المقدمة» والإمام أحمد في «المسند» (ه/ كه"). 

زيادة من «ت». 

«ت»: «علي بن أبي طالب». 

رواه الترمذي (37377317), كتاب: المناقب» باب: (71). 

زيادة من «ت)» . 

رواه الترمذي »)71/١9(‏ كتاب: المناقب» باب: »)75١(‏ والنسائى فى 
«السئن الكبرى» »)831١41(‏ وابن ماجه )١14(‏ في المقدمة. 00 
قال محمد بن موسى المأموني صاحب النسائى: سمعت قوماً ينكرون 
على أبي عبد الرحمن كتاب «الخصائص» لعلي #5 وتركه تصنيف 
فضائل الشبخين. فذكرت :له ذلك فقال: دخلت دمشق والمتحرف غك ب 


كفن 


وأما ما افحية 01 ستهر بين الناس من 0 «أنا دادٌ الحكمة ة وعليٌ بابها) 220 


وفى رواية : «أنا 0 العلم [وعلىٌ بابها]270620, يثبتوه » وقيل 
[فيه]9»: إِنَهُ حديثٌ باطل» وقال الترمذي : حديثٌ منكة2©. 


(00 


إفة 


فر 


6 
لل 


علي بها كثير» فصنفت كتاب «الخصائص» رجوت أن يهديهم الله» ثم إنه 
صنف بعد ذلك فضائل الصحابة . انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 7/١(‏ 1737 
8 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١19 /١5(‏ 

رواه الترمذي (77”), كتاب: المناقب» باب : (51؟)» عن الصحابى» 
عن علي ذه » به . قال 0 هذا حديث منكر» وروى بعضهم هذا 
56 عن ا ولا نعرف هذا 596 عن 53 من الثقات عن 
شريك» قال: وفي الباب عن ابن عباس . 

زيادة من «ت». 

رواه أبن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟5/ الو ” والطبراني ف في «المعجم 
الكبير) 51١‏ ١٠كين‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» (/ا"5 )2 وغيرهم» من 
سقط من «ت» . 

هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله عن النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» 
)"١9/١(‏ من قوله. ونقل السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: )١55‏ 
عن المؤلف أنه قال: هذا الحديث لم يثبتوه» وقيل : إنه باطل» وهو مشعر 
بترفظه فيما:ذهيوا إليه. من :النشكم يكلية» بل .ضرح الغلاي بالتوقفت في 
الحكم عليه بذلك» فقال: وعندي فيه نظرء ثم بين ما يشهد لكون أبي 
معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به» فزال المحذور ممن هو دونه» 
قال : وأبو معاوية ثقة حافظ محتج بأفراده كابن عيينة وغيره؛ فمن حكم 
على الحديث مع ذلك بالكذب» فقد أخطأ قال: وليس هو من الألفاظ 


المنكرة التى تأباها العقول» بل هو كحديث: «أرحم أمتي بأمتي» يعني : - 


5 *'ه 


الماضي» وهو صنيع معتمد» فليس هذا الحديث بكذب, انتهى . 

قلت: لكن ذكر شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من نفس متنه» لا يحتاج 
إلى النظر في إسناده؟ فإن النبي ككلِِ إذا كان مدينة العلم» لم يكن لهذه 
المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداًء بل يجب 
أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» 
ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون 
منتفية» وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم» فلا يحصل لهم 
العلم بالقرآن والسنة المتواترة» بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل 
به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل 
ظنه مدحاء وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه 
إلا واحد من الصحابة» ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع 
مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي ١#‏ ثم 
ذكر كلامآ طويلاً في هذا المعنى. انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )5٠١‏ 
وما بعدها. 

ونرجع إلى ما قاله الأئمة في إسناد هذا الحديث: وقد سبق كلام الترمذي 
في حديث الصنابحي وأنه منكرء ونقل في «العلل» (ص:770) قال: 
شالع فشن يعني : البخاري» عنه» فلم يعرفه» وأنكر هذا الحديث . 
وقال ابن حبان في «المجروحين» (7/ 45): هذا خبر لا أصل له عن 
النبيكَلِة» ولا شريك حدث بهء ولا سلمة بن كهيل رواه» ولا الصنابحى 
أشندة. ْ 
وقال الدارقطني في «العلل» (7/ 75417): الحديث مضطرب غير ثابت . 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 359) وقد وافقه الذهبي 
وغيره على ذلك . 

قال السخاوي فى «المقاصد» (ص:75؟١١):‏ وبالجملة فكلها ضعيفة» 
وألفاظ أكثرها كد وأحسنها حديث ابن عباس» بل هو حسن.ء انتهى . 
كذا قال. 5 


هه 


وقال الحافظ فى «لسان الميزان» (7/ )١77‏ بعد أن ذكره عن ابن عباس : 
وهذا الجداية له طرق كثيرة في «مستدرك الحاكم» أقل أصولها أن يكون 
للحديث أصل» فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع . 

ونقل المناوي في «فيض القدير» (7/ 57) عن الحافظ ابن حجر أنه سئل 
عنه في «فتاويه» فقال: هذا حديث صححه الحاكم» وذكره ابن الجوزي 
فى «الموضوعات» وقال: إنه كذب». والصواب خلاف قولهما معآء وإنه 
د يسع عبن لاا زر فى :إلى المتحكه و لوخد رن لكاب قال اوييانة 
يستدعي طولا لكن هذا هو المعتمد. 

قلت : حديث ابن عباس : رواه الحاكم في «المستدرك» (7727) من طريق 
محمد بن عبد الرحيم الهروي» عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح» 
عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبدالله بن عباس » به. 
ورواه في «مستدركه) (5778)» من طريق الحسين بن فهم» عن محمد 
ابن يحبى بن الضريس» عن محمد بن جعفر الفيدي» عن أبي معاوية» به؛ 
وقد صححهما الحاكم . ْ 

قال ابن حبان في «المجروحين» (7/ :)١57‏ وهذا شيء لا أصل له» ليس 
عو ديك أن عباس ءولة مكافقاه: ول الأعمكر عدولا أب جعاوية خدت 
به» وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذاء وإن قلب 
إسناده . ْ ْ 

وقال أبو جعفر الحضرمي ‏ - كما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد) 
)١75 70‏ -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحدء رواه 
أبو الصلت فكذبوه. 

ونقل الخطيب في «تاريخه» أيضآ /١١(‏ 548 -594): عن الإمام أحمد وابن 
معين إنكارهم حديث ابن عباس هذاء انتهى . 

وبالجملة فكل أسانيد هذا الحديث ضعيفة» ولا يصلح شيء منها 
للاحتجاج أو الاعتضاد؛ إذ المعرّل في هذا الباب على أئمة هذا الشأن من - 


اردان 


ووليّ علىٌ - ذه - الخلافة في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» 
وأقامَ خمس سنين» وقيل : خمساً إلا أشهراً. 

وتوفي - ه - بالكوفة شهيداً في التاسع عشر من شهر رمضان 
عق رعق :وشله قزها قل 4 ان كلك ونس (0اسيةة نوقيل © هويقزل 
الأكثرين» وقيل: ابن تسع وستين» وقيل: خمس وستين» وقيل : 
ثمان وخمسين» وقيل: سبع وستين". 

قيل : وكان آدمٌ اللون» أصلعء رَبْعة» أبيض الرأس واللحية» ورَبّما 
خضب لحيته» وكانت كثةً طويلة» حسّ الوجهء ضحوكٌ السن©©. 


- المتقدمين من أمثال الإمام أحيدة ويحيى بن معين:» والبخاري» 
والترمذي. وأبي زرعة. وابن عدي وابن حيان» والدارقطني» وغيرهم » 
وليس أحد من هؤلاء الجهابذة قد ألمح إلى تصحيحه أو حَُسْنه» وكلام 
المتأخرين كالعلائي ثم ابن حجر ثم السخاوي في ثبوت الحديث» فيه 
نظرء وقد جاء عمن هو في طبقتهم ؛ أعني : في التأخرء الطعن في أسانيد 
فانظر في هذا الجمع المتكلم في الحديث من المتقدمين والمتأخرين» 
وانظر إلى آحاد المتأخرين المثبتين لهذا الحديث». واختر لنفسك طريقاً 
تسلكه فى هذا الحديث» وأمثاله. ثم احفظ للجميع حر متهم ومكانتهم. 
والله ولي التوفيق. 

)١(‏ «ت»: «فيما قيل: ثلاث وستون». 

(؟) «ت)»: سبع وخمسين» . 

() # مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١9‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(7/ 569).» «الثقات» لابن حبان (7/ 707)». «حلية الأولياء» لأبى 2 - 


يفن 


وأما ابن أبي ليلى": فهو أبو عيسّى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يَسَاره وقيل: بلال» وقيل: نبيل» وقيل : داود» الأنصاري» الأوسي» 
الكوفي» وأبوه أبو ليلى مذكور في الففاة. أنه شبد أذ 
وما بعدها من المشاهدٍ مع رسول الله كله ثم انتقل إلى الكوفةٍ 
فسكنهاء وحضر [مع]”© علي بن أبي طالب - نه - [مشاهده]©. 

وعبدٌ الرحمن ولذه تابعيٌ جليل كبير» قيل: ولد لست سنين 
بقيت من خلافة عمر بن الخطاب - ذه -» وأنه روّى عن عمرء 
وعلي» وعثمان» وسعدء ا بن كعب» وابن مسعودء وأبي ذرء 
وخذيفة» وابن عمرء والمقداد» وأبي أيوب» وأبي الدرداء» وزيد بن 


أرقم, وأنفن بن مالك» وكعب بن عجرة) وصهيب» وحَوّات بن 


نعيم »)1١ /١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)3١89‏ "تاريخ بغداد) 
للخطيب »)١77 /١(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (15/ )2 (صفة 
الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ 8١7)؛,‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (5 / 41)» 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 07١65 /١(‏ وعنه أخذ المؤلف 
رحمه الله أكثر الترجمة» «تهذيب الكمال» للمزي (١؟/‏ 81/7)» «الإصابة 
في تمييز الصحابة» (5/ 015)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 
(0/ 595). 

)١(‏ قلت: قد تقدم للمؤلف رحمه الله ترجمة ابن أبي ليلى في الحديث الثاني 
من باب الانية» وانظر هناك مصادر ترجمته . 

(0) زيادة من «ت». 

() سقط من (ت)©2. 


يكن 


و 0 5 97 ا 0 
جبير » وأبي موسى » والبراء بن عازب» وسهل بن حنيف » وأبي سعيد 
َ معاي و عع ارم 57 1 ١‏ 
الخدري» وسّمرة بن جندب» وأبى جحيفة » وعبدالله بن زيد» وفيس 
ع و 
وأنه روّى عنه ابنة عيسّى» ومجاهدء وثابت» والحكمء 
والشعبي» وابن سيرين» وعمرو بن ميمود» وعمرو بن مرّة» واخرون 
من التابعين . 
و عٍِ 3 5 5 56 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر بن الخطاب» ولم يرهء فقيل له: 
الحديث المروي: كنا مع عمر نتراءى الهلال؟! فقال: ليس 


وعن الشافعيٌ أَنَهُ قال: لم يدرك ابن أبى ليلّى بلالاً؛ لأنَّ بلالاً 
توفي سنة عشرين بالشام» وؤلد ابن أبي ليلى قبل ذلك بنحو سنة 
بالكوفة9؟ . 1 

قال عطاء بن السائب: قال عبد الرحمن بن ا ليلى أدركتٌ 
عشرين ومئة من أصحاب النبي كَل كلهم من الأنصار. 

وقال عبد الملك بن عمير: رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى في 
للق انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» 6/ )2 و«المراسيل» لابن 

أبي حاتم /١(‏ 6). 
(؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 7587) . 


(*) رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى)» (5/ 2))١١١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ »)70١‏ والخطيب في تاريخ «تاريخ بغداد» .)51١7 /١1(‏ 


ان 


حَلّقة فيها نفرٌ من أصحاب النبي كلل يستمعون لحديثه» ويُنصتون له 
منهم البراء بن عازب() 
وقال عبدالله” بن الحارث: ما شعرتٌ أنَّ النساءً ولدت”2 مثلّ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى9). 
قبل :توفي سنة [ثلاث ]1 ثمانين وحمه الله تعالى: 


ا ا ف 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
1 ع 

وهو حديث انفرد به أبو داود عن الجماعة» فرواه فى «سننه» عن 
زياد بن أيوب الطوسي؛ عن عَبيد الله بن موسّىء عن فِطرء عن أبي 
فروة» عن عبد الرحمن , ثن أي لباى: الحديث . 

فأما عبد الرحمن» وأبو فروة» وعبيد الله بن موسَى » فمخرّج 
لهم في «الصحيحين». 

وأما فط وهو أبن < خحليفة : أبو بكر» القرّشي » المخزومي 


)000 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 89). 

(؟) في الأصل و«ت»: «عبد الرحمن»»؛ والصواب ما أثبت من المرجعين 
الاتيين. 

(0) (ت»: (يلدن». 

(54) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 0775: ومن طريقه: ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ .)1١‏ 


(0) زيادة من «ت». 


عم 


مولاهم» الكوفي» الخياط» فقد أخرج له البخاري؛ وذكر توثيقة عن 
يح القطانةء واب سل وان معيوه :وان هنال والكاض 01 . 

وأبو فَرْوَة هذاء اسمُهُ مسلم بن سالم» يُعرف بالجُجهني» يقال: 
لنزوله فيهم» وأنه نهدي2 . 

وأما زياد بن أيوب: فهو أبو هاشم زياد ين أبوتء: يعرف 
بِدَلْوَيهء فقد روّى له البخاري» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» 
وقال : ثقة. 

وقال أحمد بن حنبل©: اكتبوا عن زياد بن أيوب؟؛ فإنه شعبة 
السشير: 

مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين؟. 


نا نا 


* الوجه الثالث : من مفرداته : 


قوله «ثلائا»: وقد ذكرنا ما قيل فيه من رجوعه إلى الغرفات» 
أو إِلَى العسلات» ويؤكَدٌ أَنَهُ الغسلات قوله في هذا الحديث: 


. 0717 /77( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ »)١86‏ و«الثقات» لابن حبان 
(65/ 7946)» و«تهذيب الكمال» للمزي (9ا”/رواهة). 

() «ت»: «وعن أحمد بن حنبل أنه قال» . 

(5) انظر: «تاريخ بغداد؛ للخطيب (8/ 574)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
(9/ ”57)»ء و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (008./57). 


ه"١‎ 


بي > بعد 3 21 49 
الومسح براسه واحدة)» . 


6 د 


* الوجه الرابع : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: فيه دليلٌ على استحباب الغسل ثلاثاء وعدم الزيادة 
عليها. 

الثانية : وفيه التفريق بين مسح الرأس وغسل الأعضاء. و#7التكزار 
والإفراد؛؟ تصريحاً بالتفريق”" بقوله : «واحدة» . 

وقد عرفت" أنَّ الأحاديث في هذا [علّى]) ثلاثة أقسام : تصريح 
بالإفراد» وتصريح بالتكرار» ودخول تحت العموم . 

وهذا من الأحاديثٍ المصرّحة بالفرق» والنظرٌ إليه من حيثٌ هو 
هو يقتضي عدم التكرار في مسح الرأس» وهو ظاهرٌ فيه» إلا أن يقوم 
دليل من حديث آخر مصرّح بالتكرار في مسح الرأس يساوي هذه 
الأحاديث الصحيحة » أويقاربهاء ٠‏ فيمكن أنْ يحمل هذا على الجواز. 
وذلك الحديث عن الاستحباب؛ أنه لد يمكن عَيله عان الكراهة. 
ولا على الجواز لمعن التساوي بين الطرفين» إن كان المراد الردّ 
على من يكره التكرارٌ في مسح الرأس ؛ لأنه لا يقول بالجواز بمعنى : 
4 «ت»: «فى)». 
(؟) «ت»: «بالفرق». 
زفرف «ت»: «عرف). 
(4) سقط من (ت)6. 


إضرف 


التساوي» ويمكن ذلك إذا لمْ يقصد الردَّ على هذا القائل» بل النظر في 
الحكم من حيثٌ هو هو. 

الثالثة : هذا الحديثُ من رواية علي - 5ه - يؤكَدُ ما تقدم في 
رواية عثمان - ذييِه - من المسح مرة» مع زيادة التصريح بالوحدة» 
وذلك يقتضي إيراده معه؛ تأكيداً للظاهر بالتصريح . ١‏ 

وقد ورد في حديث علي - 5ه - من رواية أبي حيّة قال: رأيت 
غلا ترف ذكره أبو داود وقال: فذكر وضوءه كل ثلاثاً» وقال: 
ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه إِلى الكعبين» ثم قال: إنما أحببت أن 
أرتكم طُُور رسول الله و2 . 

وهذا في ظهور الوحدة كحديث عثمان - كه -» وفئه زناد على 
ما في حديث عثمان - ضه - ورواية ابن أبي ليلى عن علي - كه -؛ وهو 
ما يستفاد من قوله : طهور رسول الله يك وما يُشعرُ به من كونه عادتةُ؛ 
مُداومة» أو كثرة» بخلاف ما تقدم من قوله: رأيت» أو توضأء فإنه 
لا إشعار فيه(" بذلك . 

ومثل هذا ما عند أبي داود من رواية المنهال بن عمرو» عن زر 
ابن حُبّيشُ: أَنَّهُ سمع علياً - وسئل عن وضوء النبي كله - قال» فذكر 
الحديث ؛ قال: مسح على رأسه حنَّى الماء يقطر» وغسل رجليه ثلاثاً 
)١(‏ رواهأبو داود(5١١)»‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَل 


والنسائي (45). كتاب : الطهارة» باب : عدد غسل اليدين. 
إفرة في الأصل : «منه»» والمثبت من «ت). 


لان 


ثلاث ثم قال: هكذا كان وضوء رسول أللّه ظا مع ما فيه من 
الزيادة على ما قبله» وهو ما تشعر به (كان) على ما اختاره بعضهم من 
دلالتها على الأكثرية أو الكثرة. 

الرابعة: لم ب يُذْكر في هذا الحديث تمام إفعال الوضوهء وهكل2() 
هو في كتاب 5 داودء» ولعله اختصر لأجل تلن غرض الراوي 
بالفرق بين الإفراد والتكرار ذ باحص ولمع 

الخامسة : وقد ورد مُستوفى! " من رواية علي - ذه -. ثم 
من رواية ابن عباس قال : دخل على ؛ ب ً يعني : ابن أبي طالب - ذه -» 
وقد أهراق [الماء ]9 فدعا بوضوعء » تأدناء بتور فيه ماء حنَّى 
وضعناه ه بين يذيه» فقال: يا ابن عبّاس! الأ اريك كيف ان خورها 
رشيول الله؟ فلك نيل فأصعَى الإناءَ على يده فغسلهاء ثم أدخل يده 
اليُمنى» فأفرغ بها على الأخرى. ثم غسل كفيهء ثم تمضمضّ 
واستنثر تئر ») ٠‏ ثم أدخل يذيه في الإناء جميعاًٌ فأخل بهما حفئة من ماع 
بقرت على ونيد ثم ألقم إبهاميه ما أَقبَل من أَذنيف ثم الثانية ثم 
الثالثة مث ذلك ثم أخذ بكفّه اليُمنَى قبضة من ماء؛ 00 
ناصيته فتركها 7 تسترٌ*» على وجهه. ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلا 


0( رواه أبو داود »)١١5(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يكل . 
هق في الأصل : «هذاف. والمثبت من ((ت)»). 

9) («ت»: (مسبوقاً) . 

(5) زيادة من «ت»6. 


)0( في الأصل : اتسيل» . 
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ااانا م ست زاك بوظورة الوا مغل يويزةا؟ جميعاء أفاخذ 
حفنةٌ من ماء فضرب بها [علّى]!" رجله» وفيها النعلٌ» ففتلها بهاء ثم 
الأخرى مثلَّ ذلك» قال: قلت: وفي النعلين؟ قالَ: وفي النعلين» 
قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين". 

وكذلك أيضآ حديث عبد خيرء عن علي في صفة الوضوء 
مُطولاً . 

وذكر أبو داود اختلافاً في حديث ابن جريج في مسح الرأس» 
وأنَّ حجّاجَ بن محمد قال فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة 
واحدة» وقال ابن وهب فيه: ومسح برأسه ثلاثا0©», ولم يوصلٍ 
الإسناد فيهماء والله أعله" . 


00( في الأصل : «يده»» والمثبت من (ت)» . 

(؟) سقط من (١ت).‏ 

(0) رواه أبو داود »)١117(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كَ. 
(8) رواه أبو داود »)١١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله . 
(0) انظر: «سئن أبي داود» /١(‏ 759). 

(1) جاء على هامش «ت»: بياض نحو خمسة أسطر من الأصل . 


ومه 


: 0200 و 
حديث عبدالله بن زيدٍ في صفةٍ الوضوءء وقد ذَكَرَ فيه طرق 


بحسب رواية عمن(1) يرجع إليه الحديث» وهو عمرو سن يحبى 
المازنى» وسنذكرٌ تلك الطرقّ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على الوجه”" . 


)١(‏ «ت»: «عثمان». 

(0) قلت: لم يذكر المؤلف رحمه الله هنا متون الأحاديث؛ لذكرها له مع 
مخرجيها في الوجه الثاني من هذا الحديث» ولا بأس بإيرادها هناء كما 
في نسخة «الإلمام» الخطية بيد ابن عبد الهادي (ق 0/ ب» 5/ أ): 
وروى مالك من حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء رسول الله كله : 
ثم مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما 
إلى قفاه. ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
رجليه» أخرجوه من حديث مالك . 
وفي رواية خالد الواسطي في هذا الحديث: «ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واستنشق من كف واحدة, ففعل ذلك ثثلاث». وهي في «الصحيح». 
وفي رواية وهيب في هذا الحديث : «فمضمض. واستنشق, واستنثر من 
ثلاث غرفات». (وقد ذكر في الهامش: متفق عليه» وكتب فوقها حرف 
الخاء؛ إشارة إلى أنها في نسخة). 
وفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث : «تمضمض» واستنشق ثلاث - 


يفن 


والكلام على الحديثٍ من وجوه : 
* [الوجه]”" الأول : في التعريف : 

فنقول: عبدالله بن زيدء الراوي لهذا الحديث». هو عبدالله بن 
زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن منذر بن غنم 
[ابن عمرو]”" بن مازن بن النجارء الأنصاريء المازني» يُعرَفٌ بابن 
أمٌّ عمارة» واسمُها نُسَيْبَةُ بفتح النون» وضمهاء مذكورٌ فيمن شهد 
أجذا ونا بعدها من المشاهدٍء واختلفوا في شهوده بدراً» فذكر ذلك 
ابن مَندَهء وأبو نعيم الأصبهاني» وذكر ابن عبد البر: أَنَهُ لم يشهذهاء 
وكذلك مُقتضى ما ذكر محمد بن سعد: 


١-0 


قال خليفة بن خيّاط. والواقدي» وغيرهماء فيما وجدته: وهو 
قات مُسيلمة الكذات» شارك وحشياً فى قتلهء فرماه”©» وحشي 


روى عن النبي كلةِ أحاديث . 


3 مرات من غرفة واحدة». أخرجها البخاري . 
وفي رواية واسع بن حبان: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وغسل 
رجليه حتى أنقاهما» أخرجه مسلمء انتهى . 
قلت: وسيآتي الكلام عن تخريج هذه الطرق في الوجه الثاني من هذا 
التحديت مقضاة : 

)0غ( سقط من «ت). 

(؟) سقط من «ت). 


(9) «ت»: (رماه»). 


لزنن 


روّى عنه ابن أخته عبَّاد بن تميم» ويحيّى بن عمارة» وواسع بن 
حبّان» وغيرهم. 

فتل يوم الحرّة بالمدينة سن ثلاث وستين» وهو ابن سبعين سنة» 
وكان أبوه زيدٌ صحابياً رضي الله عنهما”" . 

وها هنا تنبيهان: 

أحدهما: أنَّ النسب المقدم”2 في صدر الترجمةء [و]) 
الموصل إلى النّجارء هو ما ذَكرّهُ الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«استيعابه» في ترجمة عبدالله» وفيه 6 كعب» وكذلك ذكره في 
ترجمة أخيه حبيب بزيادة [كعب أيضاً؟»» وذكر في ترجمة أبيهم زيد: 


زيد بن عاصم بن كعب بن]! منذر بن عمرو"". 


)1١(‏ *# مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 5960). «الثقات» لابن حبان 79/ 2)7371 
«رجال صحيح البخاري» للكلاباذي /١(‏ 084 «رجال مسلم» لابن 
منجويه /١(‏ 355). (الاستيعاب») لابن عبد البر «7/ 417)». ١(تهذيب‏ 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 557). «تهذيب الكمال» للمزي 
(1/ 515)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ /ا/ا7), «الإصابة في تمييز 
الصحابة» (5/ 9/8)» «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر /١1١(«‏ /5171). 

(؟) («ت)»: «المتقدم» . 

() سقط من (ت»). 

(:) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)7”:5١ 1١9 /١(‏ 

(0) سقط من «ت». 

(؟) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ /ا081). 


خفن 


وومَّمّه التشاطي في ذكر كعب ومنذر في هذا النسب لما ذَكَرَ 
نسب حبيب بن زيد فقال: حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف 
ابن مبذول بن غنم بن مازن» قال: كذا نسبه ابن الكلبي» قال: ووافقه 
ابو عم على ذلك في ندب تميم بق زيك: 

واستدلٌ الرشاطي على التوهيم الذي ذكره بعدَ أن ذكر: أنَّ أبا 
عب حت اكع ام عار عايض ا المنارة 0 لج دن عدن 
عمرو بن عوف. فقال؛ أعني: الرشاطي : فلو كان النسب الذي ذكره 
أولاً في باب حبيب وعبدالله. صحيحاً؛ لكان أبوهما زيد قد تزدّج 
عمّته» وهذا ما لم نسمعٌه عن" العرب» ثم قال: ونسبٌ 4 عمارة 
صحيح ؛ لأنَّ كعباً فيه هو أخو عاصمء فيكون زيد بن عاصه”” قد 
تزوج أبنة عمّه . 

التنبيه الثاني : أنَّ ما تقدم من كون ابن أخي عبدالله عبّاد بن تميم 
روّى عن عمه يوهِمٌ أنَّ عباداً هو عبادُ بن تميم بن زيد بن عاصمء 
[وكذا قال الكلاباذيٌ في ترجمته : عبّاد بن تميم بن زيد بن عاصم]9)؛ 
الأنصاري» المازني» المدني» حدّث عن عمّه عبدالله بن زيد». 


)١(‏ زيادة من «ت». 

3( «ت»: «من». 

إفرة «ت»: «عامر). 

(5:) زيادة من «ت»6. 

(5) انظر: «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (؟/ .)6:6١‏ 


5ه 


قال أبو عمر في ترجمة تميم أبيه: تميم المازني الأنصاري» والد 
ا ار عند لم ييا ل يد نس الع ود 
النجار2" . 

والذي يقتضيه كلام ابن سعد: أن تميماً ليس ابن زيد بن 
عاصم ]0 وإنما هو تميم بن غزيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن 
مبذول”"» فإن مقتضاه: أن نسيبة أمّ عمارة تزوجها رجلان؛ أحدهما: 
زيد بن عاصمء فولدت حبيباٌء وعبدالله والثاني: غزية بن عمرو بن 
عطية بن خنساء بن مبذول» فولدت له أبا حيّة وتميماً فعلى عفدا يكو 
عبالله بن زيد عم عباد بن تميم لأمه؛ لأنَّ عبدالله وتميمآ أخوان لأم. 
[حديث]2© الأذان» فإن ذلك عبدالله بن زيد بن عبد ربّه»ء ووقع في 
رواية سفيان بن عيّبئة : عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وهو غلط عندهم. 
أحاديث تتعددة فى الاسسقاء وغيرة وعبدالله بن زيد بن عبد ريه هو 


الذي أريّ النداءء وحديثةُ مشهور فيه. 


.)١906 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) سقط من «ت)».‎ 

() انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (6/ .)8١‏ 
(4ة) سقط من «ت). 1 


وقد اضطرب كلامٌ الحافظ أبي عمر فيمن يُنْسَبُ إليه هذا الوهمء 
فقال في موضع : ورواه ابن عيّينة عن عمرو بن يحيّى» فأخطأ فيه في 
موضعين : 

أخدهما: أنه قال فيه غر عبدالله بن زيد بن عبد ركهء 
[وهذا خطأء وإنما هو عبدالله بن زيد بن عاصم . 

ثم قال: وأما عبدالله بن زيد بن عبد ربه]”©» فهو الذي أي الأذان 
في النوم. وليس هو الذي يروي عنه يحيّى بن عمارة هذا الحديث في 
الوضوءٍ وغيره» وعبدالله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم» وهو 
أكثرُ رواية عن النبي كَلِ من عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وقد كان أحمد 
[ابن]”" زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وَهمّ فيهما فجعلهما 
واحداً» فيما حكى قاسم بن أصبغ عنه» والغلطٌ لا يسلم منه أحدٌّء 
وإذا كان ابن عيّينة مع جلالته يغلط في ذلك» فإسماعيل بن إسحاق 
أين يقع من ابن عيّينة؟ إلا أن المتأخرين أوسع علماً وأقل عذراً! 

وأما الموضع الثاني الذي وَهِمَ ابن عيّينة فيه في هذا الحديثث: 
فإنه ذكر فيه: مسح الرأس”" مرتين» ولم يذكرٌ فيه أحدٌ: مرتين» 
غير أبن عبّينة» وأظنه ‏ والله أعلم ‏ تأوَّلَ الحديث, قوله فيه: فمسح 
رأْسَهُ بيديه؛ أقبلّ بهما وأدبرء وما ذكرناه عن ابن عيّينة فمن 
)١(‏ سقط من (ت»©6. 
(؟) زيادة من «ت». 
(9) («ت»: «فإنه كر سيج الراين فيه) . 


"هه 


رواية”" مُسَدَّده ومحمد بن منصورهء وأبي بكر بن أبي شيبة» كلهم ذكر 
فيه عن ابن عيّينة ما حكيناه عنه . 

أما الحميدي فإنه متردّدٌ في ذلك فلم يذكزه» أو( حفظ عن ابن 
عيينة أَنَهُ رجم عنه فذكرٌ فيه عن ابن عيّينة : ومسحّ رأسّهُ وغسل 
رجليه؛ فلم يصفب المسح» ولا قالَ: مرتين» وقال في الإسناد: عن 
عبدالله بن زيد؛ لم يزذء لم يقلّ: ابن عاصمء ولا ابن عبد ربه؛ 
فتخلّص ؛ هذا ما ذَكرهُ أبو عمر في ترجمته”. 

ونسبة"» [الوهم فيه]” إلى ابن عَيّينة قد ذكرها البخاريٌ في 
«التاريخ الأوسط» فقال: ثنا علي قالَ: عبدالله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري من بلحارث من الخزرج صاحب الأذان» وهو [المدني]©) 
روّى عنه عبدالله بن محمد بن عقيل» والأخرُ عبدالله بن زيد بن عاصم 
المازني» قتل يوم الحرة» روّى عنه عبَّاد بن تميم بن أخته» ويحيّى بن 
عمارة» وقال ابن عيّينة: هذا صاحب الأذان» ولم يصنع شيئا"". 


6 في الأصل «ممن رواه»» والمثبت من «١ت)».‏ 

(5) «ت): «و). ش 

(0) «ت»: «فتخلص هذا ما ذكر أبو عمر في ترجمة»» ثم ترك بياضاء وجاء في 
الهامش : «بياض» وانظر : (التمهيد» لابن عبد البر .)١١5-1١1١06 /75٠١(‏ 

دم «ت»): (ونسب)» وكتب فوق «ونسب»: (كلا» . 

(0) زيادة من «ت). 

() زيادة من «ت». 

(0) انظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري .)19/١(‏ وقد قال في اصحيحه» - 


رذن 


وأما عمرو بن يحيّى: فهو عمرو بن يحيّى بن عمارة بن أبي 
حسنء الأنصاري» [المازني» مدني» تابعي . 

روّى عن أبيه؛ وعباد بن تميم» ومحمد بن يحيّى» وعباس بن 
سهل» وغيرهم . 

روّى عنه يحيّى الأنصاري]220 وأيوب» ويحيّى بن أبن كين 
وابن جُريج» ومالك» والثوري» وشعبة» وابن عيّينة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : هوثقة. 

وقد روى له البخاري ومسلم'". 

[وأبوه بحيّى بن عمارة بن أبي حسن: مدنٌ» سمع أبا سعيد 
الخدري» وعبدالله بن زيد. 

روّى عنه ابنه عمرو. والزُعريّ وعمارة بن عمير» ومحمد بن 
يحيّى بن حبان . 

وروى له البخاري ومسلم]”". 


:)357/1١(‏ كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وهم؛ لأن 
هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. 

)١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 787)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(0 559).» «الثقات» لابن حبان (1/ »)5١6‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
/5١(‏ 596). «تهذيب التهذيب» لابن حجر (8/ 5 .)٠١‏ 

() سقط من «ت)2. 


6 


0 


قال بعضهم : وهو ثقة باتفاقهم 


2 ف 0 لمن 0 .4 
وجذه092) صحابيّ ) يو العقبة وبدراء» واسمه نميم بن عبد 


5 1 وعونى. 2 
عمرو» وقيل : اسمة كنيتة10, 


وأما وَهَيِبُ9©: فهو ابن خالد بن29 عجلان» أبو بكر البتصري». 


أحد الأكابر من أكتمة الحديث » سمع أيوبت» وعبيك اللّه بن عمر» 


وموسى بن عقبة» وعبدالله بن طاوس» ومنصور بن صفية . 


رووّى عنه() موسى بن إسماعيل » ومسلم بن إبراهيم الأزدي» 


)0غ( * مصادر الترجمة : 


فم 
فر 
0( 


(6) 
© 
48 


«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 35960)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
,.)١76 /9(‏ «الثقات» لابن حبان (0/ 077)» «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7؟7/ 4255١‏ «تهذيب الكمال» للمزي /59١(‏ 51/5)». «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (١١//ا757).‏ 

أي : جد عمرو بن يحيى . 

7 الأصل: «وشهد»», والمثبت من «ت). 

* مصادر الترجمة : 

«الاستيعاب» لابن عبد البر (#/ »)١١5١‏ «أسد الغابة» لابن الأثير 
»)1١١ /:5(‏ «تهذيب الكمال» للمزي /7١(‏ 772037). «الإصابة في تمبيز 
الصحابة» (5/ »)08٠١‏ «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (17/ 577) . 
9 الأصل : «وهب»» والمثبت من «ت)» . 

زيادة من ات»2. 

أدخل الناسخ في النسخة الأصل «م» الكلام في حديث عمرو بن عنبسة» 
وهو السابع عشر هاهنا فذكر منه المسألة السابعة حتى الثامنة والثلاثين» 
وعليه اقتضى التنويه . 


هه 


57000 وسيل بون بكار وَعَيوالأعلى :دن بحماة. 

قالَ الكلأاذيٌ : قال البخاريٌ: قال أحمدٌ بن أبي رجاء الهروي : 
مات سنة خمس وستين ومئة. 

قال: قالَ أحمدٌ بن حنبل: مات وهو ابن ثمان وخمسين» وقال 
العلائي عن ابن حنبل نحوه . 

قلت : وقد اتفقّ قَ الشيخان على الإخراج لحديثه. 

وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 

أخبرني وُهَيبٌ» وكان من أبصر أصحابه بالرجالٍ والحديث . 


> عمو 


وعن ابن مهدي أيضاً أنه قال : كان وُهيبٌ أبصرهم بالرجال. 

وقال عمرو بن علي : سمعت يحيّى بن سعيد ‏ يعني : القطان - 
ذكرَ ؤُهيب بن خالد فأحسن الثناء عليه . 

وذكر ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن معاوية بن صالح قال: قلت 
ليحيّى بن معين: من أثبت شيوخ البَصّريين؟ قال: وهيب بن خالد» 
مع جماعة سمّاهم . 

وقال محمد بن إسماعيل الأندلسي : كان وهيبٌ هذا من أئمة 
المحدثين بالبصرة» وكان يرا بالرجال» قلّما كان يروي عن 
ضعيف» ويقال: إِنَهُ لم [يكن]”" بعد شعبة أعلمٌ بالرجالٍ منه. 

أخرج له البخاري ومسلمء وهو ثقة؛ قاله أبو داود الطيالسي» 
وابن معين» وابن صالحء. وأبو حاتم الرازي» وأبو عبد الرحمن 


)١(‏ زيادة من «ت». 


5؟ه 


السويء وغيرهم. 

زاد النسوي فى «مصنفه» : حافظ . 

وزاد أبو حاتم : ها أنقى حديث ؤُهيب! لا تكاد تجده يحدثُ عن 
الضعفاء(" . 


وأما خالد الواسطي: فهو خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
يزيد» أبو الهيئم» ويقال: أبو محمدء قال بحشل مولى النعمان بن 
مقرن: سمع أبا إسحاق الشيباني» وإسماعيل بن أبي خالد» وعمرو بن 
يحيى» وجماعة. 

روّى عنه عمرو بن عون» ومسدّد» وحفص بن عمروء» وإسحاق 
ابن شاهين» وغيرهم. 

قال الكلآبَاذيٌ : مات سنة تسع وسبعين» [قال :2" قاله البخاري 
عن أحمد غير منسوب. قيل: وهو”” ابن حنبل» [و] قال الغلابي 
عن ابن حنبل مثله» وقال عمرو بن علي مثله» وقال أبو عيسّى مثله. 


000 * مصادر الترجمة : 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 1817)» «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (9/ 35). «الثقات» لابن حبان (لا/ .)05٠‏ «رجال صحيح 
البخاري» للكلاباذي (؟/ 2766. «التعديل والتجريح» للباجي 
»)١١917 /(‏ «تهذيب الكمال» للمزي »)١15 /7١(‏ «تذكرة الحفاظ» 
للذهبى /1١(‏ 57260)., «تهذيب التهذيب» لابن حجر /١ ١(‏ ة١).‏ 

(؟) زيادة من «ت»2. 

(9) زيادة من «ت». 


2 «ت»: (وتسعين). 


/؟5ه 


وقال ابن سعد: توفي سنة ثنتين وثمانين ومئة. 


00) 


ومئة» ومات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين”" ومئة» انتهى . 


وقد أخرج رواية خالدٍ الجماعة كلهم . 
وقال أحمد بن حنبل : كان ثقةَ صالحاً فى نفسه» بلع أن 


اشترى نفسّة من الله ثلاث مرات. 


وقال: خالد أحبٌ إلينا من هشام . 

وقال أبو زرعة فيه : ثقة . 

وقال أبو حاتم : ثقةٌ» صحيح الحديث . 

وفى رواية الأخرى عن أبى داود السّجستانى» قال إسحاق 


الأزرق؟: ما أدركث أفضلّ من خالد [الطحان]”"». قيل: قد رأيت 
جين قال :يسنان رعجل تق وكان كال وس ه800 


000 
إفرة 
فر 
2 
)0( 


سقط من (ت)» . 

«وت»: «للأزرق». 

سقط من «ت) . 

جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل» . 

* مصادر الترجمة : 

«التاريخ الكبير» للبخاري (*/ »21٠١‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)55٠ /(‏ «الثقات» لابن حبان (5/ 227577 «تاريخ بغداد» للخطيب 
(4/ 594)». «تهذيب الكمال» للمزي (48/ 494)» "سير أعلام النبلاء) 
للذهبى (8/ /ا/7)», «تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ /41).. 


4ه 


وأما سليمان بن بلال: فهو أبو أيوب» وقيل : أبو محمد» اي 
التيمي» مولاهم, [المدني]22» [يقال: هو مولى]”" القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» [وقيل : مولى عبدالله بن أبي عتيق بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق]”2: يقال: إِنَّهُ كان بربريّ الأصل» وكان على 
سوق المدينة» وكان يفتي بهاء وكان جميلاً حسنّ الهيئة . 

روّى عن [أبي]9) أسساعة زيدٍ بن أسلم» وأبي عبد الرحمن عبدالله 
ابن دينار العَدَوِيين» وأبي المنذر هشام بن عروة بن الزبير الأسديء 
وأبي سعيد يحيّى بن سعيد بن قيس الأنصاري» وأبي عثمان ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم» وأبي عبدالله شريك بن عبدالله بن 
أبي تمي الليثئ؛ وغيرهم . 

روّى عنه [أبو محمد عبدالله بن المبارك المروزي» وأبو الهيثم 
خالد بن مخلد القطواني]©» [وأبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم 
المصري]"©. وأبو عبد الرحمن عبدالله بن مسلمة القحْنبِي» وأبو بكر 
عبد الحميد» وأبو عبدالله إسماعيل ابنا أبي أويس الأصبحي» وغيرهم . 

يقال: إِنَّهُ مات سنة ثنتين وسبعين» وقيل : سنة سبع وسبعين ومئة. 
)1١(‏ زيادة من «ت)». 
() سقط من «ت). 
(9) زيادة من «ت)». 
(5) زيادة من «ت». 


(0) سقط من «ت). 
(5) زيادة من («ت». 


4ه 


قال الأَوْنبي : أخرج له البخاريٌ ومسلدٌء وهو ثقة؛ قاله أحمد 
ويحيّى, وابن صالح» والنسوي» وغيرهم. 

زاد أحمد: لا بأس به. 

[و]”" قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: سليمان بن 
بلال أحبٌ إليّ من هشام بن سعد. 

وذكر عثمان الدارمي أَنَّهُ سأل يحيّى بن معين قال(©: سليمان بن 
بلال أحبٌ إليك أو الدَرَاوَرْدي؟ فقال: سليمان» وكلاهما ثقة. 

وقال أبو عبدالله محمد بن يحيّى الذهلي: سليمانٌ عندنا أحفظ 
من الدَّرَاوَرْدِيء ني 

وأما واسع بن حَبّان ‏ بفتح الحاء» وتشديد ثاني الحروف -: ابن 
مُنقذ بن عمرو بن مالكء. الأنصاري» المازني» المدني» فهو أخو 


)١(‏ زيادة من ات)©2. 

(؟') «ت»: «قلت». 

(9) جاء على هامش «ت»: بياض نحو سطرين من الأصل . 

(5) *# مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 2.255١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 5)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ »23١7‏ «الثقات» لابن 
حبان (5/ 788), «رجال البخاري» للكلاباذي /١(‏ 717), «الأرشاد» 
للخليلي /١(‏ 597)» «رجال مسلم» لابن منجويه /١(‏ 507)» «تهذيب 
الكمال» للمزي /١١(‏ 715), «سير أعلام النبلاء» للذهبي (1/ 576)غ2 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)١55‏ 


66٠ 


روّى عن أبي عبد الرحمن العَدوي» وأبي سعيد الْخُذْري» وأبي 
عبدالله بن عبدالله السلمي» وعبدالله المازني» وغيرهم . 

روّى عنه ابنه حَبّانَ بن واسع. وابن أخيه محمدٌ بن يحيّى بن 
عان: 

أخرج له الشيخانء ووثَّقَهُ ابن صالح» وأبو زرعة الرازي» قيل : 
وغيرهما9"0 . 

ومما يدخل في التعريف ما سيأتي في رواية مالك من جهة يحبّى 
[من]”" قوله: مالك عن عمرو بن يحيّى المازني» عن أبيه: أَنَهُ قال 
لعبدالله بن زيد بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيّى . 

[فوجدت عن القاضي الحافظ أبي بكر بن العربي قال: وهمء 
ونفسّةُ وق في «الموطأ» عن عمرو بن يحيّى المازني» عن أبيه: أَنَهُ 
قال لعبدالله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى]9. 


. جاء على هامش «ت»: بياض نحو سطر من الأصل‎ )١( 

(؟) # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ »)١1١0‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(9/ 58)» «الثقات» لابن حبان (4/ 59/8)» «رجال البخاري» للكلاباذي 
(/ 97). «رجال مسلم» لابن منجويه (؟75/ .»)3١١‏ «تهذيب الكمال» 
للمزي /7١(‏ 073947 «تهذيب التهذيب» لابن حجر .219١0 /١١(‏ 

(9) سقط من «ت». 

(5) سقط من «ت». وقد جاء على هامش «ت»: «هذا كلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي بحروفه في كتاب «القبس»ء وآخره: «وهو جد عمرو بن 
يحيى»» وانظر: «القبس» لابن العربي .)١١8 /١(‏ 


أهه 


[قال: وهو](" وهم قبيح من يحيّى بن يحيّى أو من غيره. 
وأعجبُ منه: أَنَّهُ سْئْلَ عنه ابن وضّاح» وكان من الأئمةٍ في الحديثٍ 
والفقه» فقال: هو جده لأمه. 

ورحم الله من انتهّى إلى [ما سمع. و]" وقفَ دون ما لم يعلم 
وكيف جاز هذا عن ابن وضاح؟ ! 

والصواب في «المدونة» التي كان يُقرئها ويرويها عن سَحنون» 
وهي بين يديه ينظر فيها كلّ حين؛ قال: وصواب” الحديث: مالك 
عن عمرو بن يحيّى عن أبيه: أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد» وهذا 
الرجل هو عمارة بن أبي حسن المازني» [وهو جد عمرو بن يحيّى 
المازني]9). 

وظاهرُ ما في «الموطأ» في الرواية التي ذكرناها أنَّ يحبّى والد 
عموو هو الساكل لعبة نهديو بيده وان ]0 صداله عق زند خو عد 
عمرو بن يحيّى» وقد تبيّنَ في رواية البخاري من رواية عبد بن يوسف 
عن مالك أن السائل لعبداله يرن وين هي بين زالك عمرتوة فإنهاقال 
ثنا عبدالله بن يوسف قال : أنبأ مالك عن عمرو بن يحيّى المازني» عن 
أبيه : أن رجلاً قالَ لعبدالله بن زيد» وهو جد عمرو بن يحيّى» فهذا 


)١(‏ زيادة من «ت». وجاء في الأصل بدلها (وهم). 
(؟) زيادة من «ت». 

(0) «تْ»: «قال: وصواب». 

(5) زيادة من ات». 


(65) زيادة من «ت». 


»*هأه 


يقتضي ما ذكرناه: أنَّ السائل غير يحيّى» ويمكن أن يعود قوله: وهو 
جد عمرو بن يحيّى» على هذا الرجل المبهم في هذه الرواية» إلا أن 
جد عمرو بن يحيّى هو عمارة بن أبي حسن» فيقتضي هذا أنَّ جده 
عمارة هو السائل» وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن العربي» لكنْ وقع 
في رواية البخاري من حديث سليمان بن بلال: أنَّ السائل لعبدالله بن 
زيد هو عم يحيّى والد عمروء وليس بجده. فإنه قال: حدثنا خالد» 
عن سليمان؛. عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه قال: كان عَمي يكثرٌ 
الوضوءء فقال”" لعبدالله: أخبرني... الحديث؛ هكذا في رواية 
سليمان» وكذلك في رواية وهيب» عن عمروء عن أبيه قال: شهدت 
عمرو بن أبي حسن . . . الحديث. 

بمقتضّى” هاتين الروايتين المتظافرتين يكون السائل عم يح 
ابن عمارة» واسمُّهُ عمرو بن أبي حسن.ء لا عمارة» فإن عمارة وعمراً 
هما ابنا أبي حسن على مُقتضَّى مَا ذَكرَهُ محمد بن سعد؛ فإنه ذكر أنَّ أبا 
حسن اسمّة تميمٌ بن عبد عمرو بن قيس» وأن أبا حسن هذا وَلَدَ 
عمارة» وعَمْراَ وميمونة» وأنَّ عمارة ولدَ يحيّى» وأنْ يحيّى ولد 
عمراء الذي روّى عنه الثوري» ومالك بن أنس» وغيرهما". 


فبمُقتضئ الرؤايتين اللعين عدد البخازئ د أعى : وؤاية سليمان ين 


)١(‏ في الأصل : «قال»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ث»: افمقتض )2. 
(0) (ت»: اوغيرهم). 


؟'ومه 


بلال [ووهيب]21 لا يكونُ السائل عمارة» ولا جد عمرو بن يحّى لأمه. 
نا نا 
* الوجه الثاني : في إيراد الطرق المذكورة في الأصلٍ على الوجه : 
أما روايةٌ مالك فأخرجها الأئمةُ كلّهم في كتبهم الستة من حديثه» 
وقال أبو عمر: لهْ يُختلفْ على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
لظ زواه عر عير نو يخي جماعة كنا ؤؤاءشيواء : 
قلت: البخاريٌ أخرجه عن عبدالله بن يوسف”». ومسلم من 
حديث معن9©»: وأبو داود عن القعنبي © واب مائجه “مخ حدية 
الشافعي» والنسائي من حديث ابن القاسم'"» والترمذي من حديث 


معرة 0 والرواية التي يوردها من جهة يحيّى بن يحيّى الأندلسي» عن 


»»بيهوو١ جاء على هامش «ت»: بياض» ثم كتب في الهامش أيضاً: لعله‎ )١( 
. قلت: وهو كذلك» فأثبته‎ 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 22١١5 /7١(‏ إلا أنه لم يذكر قوله: «رواه عن 
عمر بن يحيى جماعة. . .2. 

فر برقم (1417)» كتاب : الوضوءء باب : غسل الرجلين إلى الكعبين . 

(5) برقم (70)» )5١١/1(‏ كتاب :. الوضوءء باب : وضوء النبي كك. 

(5) برقم »)١١48(‏ كتاب: الطهارة» باب : صفة وضوء النبي كَ. 

() برقم (55)» كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في مسح الرأس . 

(0) برقم (91)» كتابت: المياهء باب: حد الغسل . 

(0) برقم (75), كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم 
الرأس إلى مؤخره. 
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مالك27» عن عمرو بن يحيّى المازني» عن أبيه : 4 قال لعبدالله بن 
زيد بن عاصم ‏ وهو جدٌّ عمرو بن يحيّى -» وكان من أصحاب 
رسول الله بله: هل تستطيمٌ أن تريني كيف كان رسولٌ الله يله يتوضّأً؟ 
قال عبدالله بن زيد: نعم» فدعا بوَضوءء فأفرغٌ على يده فغْسّلٌ يديه 
مرّتين مرّتين» [ثم مضمض واستتشر ثلاثاً» [ثم غسل وجهه ثلاثا]2"©, 
ثم غسّلّ يديه مرتين مرتين]”" إِلى المرفقين» ثم مسح رأسّهُ بيديه فأقبلٌ 
بهما وأدبرء بدا بِمُقدّم [رأسي]». ثم ذهب بهما إِلَى قفاه» ثم ردهما 
حّى رتجم [إلى]* المكان الذي بدا مه 'ثم عمل رجليه: 

قلت: [ومسلم]”" في روايته هذا الحديث من طريق مالكِ لم 

وأما روايةٌ سليمان بن بلال: فأخرجها الشيخان أيضآء ولم يسق 
مسلمٌ تمامً ألفاظهاء وساقها البخاريٌ فرواها عن خالد بن مخلد. عن 
سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى» عن أبيه قال: كان عمّي يكثد 
من الوضوءء قال لعبدالله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي 6 


.)18 /١(مقرب في «الموطأً»‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل و«ت»» والاستدراك من المصادر المشار إليها سابقاً. 
إفر4 سقط من «ت)©. 

(5) زيادة من «ت». 

(4) زيادة من «ت». 


(9) زيادة من «ت». 
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يتوضّاً؟ فدَعًا بتَوْرِ من ماء. فكمَاً على يديه فَعَسلهما ثلاث مرّات» ثم 
أدخل يدَهُ في الَّوْرء فَمَضْمَضّ واستشر ثلاث مراتٍ من غرْفة واحدة» 
أدسل يدي فاخعر تك روما فس وجب ةاللاكت ارات في تعبتل يليه 
إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيديه ماء فمسحٌ رأسّة0"». فأدبر 
بيديه وأقبّل» ثم غسل رجليه» وقال : هكذ”" رأيث النبئ كله ِ يتوضا©. 
وأما رواية خالد الواسطي فاتفق الشيخان عليها وبقيةٌ الجماعة 
ل النسائي 7 فعند البخاري من روايته عن مسدد قال : ثنا خالد بن 
عبدالله قال: ثنا عمرو بن يحيّى. عن أبيه» عن عبدالله بن زيد: أ 
أفرغ من الإناء على يديه فغْسَلَهُماء ثم غسل أو مَضمّضَ واستنشق ل و 
كمه واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين 


)١(‏ «ت)»: «برأسه». 

(؟) «ت»: «كذا». 

(9») رواه البخاري »)١97(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء من التورء ومسلم 
»)75١١/1( .)75(‏ كتاب: الطهارة» باب : في وضوء النبي كله 

(5) رواه البخاري »)١88(‏ كتاب: الوضوءء باب: من مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة» ومسلم (715/ ».)١8‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء 
النبي وله وأبو داود »)١١9(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله . 
قلت: ولم يروه النسائي من رواية خالد كما ذكر المؤلف». ولا رواه 
الترمذي وابن ماجه كما ذكر في «الإمام» »)47١ /١(‏ والله أعلم . 

(4) قال المؤلف في «الإمام» (/ :)5"١‏ وقع في بعض الروايات: «من كاف 
واحد»» والمشهور في الكف التأنيث . 


كأهه 


مرتين» ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر» وغسل رجليه إلى الكعبين ؛ ثم 
قال: هكذا وضوء رسول الله كَل 

وعند مسلم من روايته عنْ محمدٍ بن الصَّبّاح قال: ثنا خالد بن 
عبدالله» عن عمرو بن يحيّى بن عمارة» عن أبيه عن عبدالله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري؛ وكانت له صحبة» قال: قيل له: توضَّأ لنا وُضوءً 
رسول الله كل فدعا بإناء» فأكفاً منه على يديه فغسلهما ثلاثآء ثم 
أدخلّ يِدَهُ فاستخرجّهًاء [فمضمض واستنشق22" من كنف واحدة» ففعل 
ذلك ثلاثاً» ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل وجهّهُ ثلاث ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرّتين مرتين» ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فمسح برأسهء فأقبلَ بيديه وأدبرء ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» ثم قال: هكذا كان وُضوء رسول الله بَكِ. 

وأما رواية وُهيب فأخرجوها إلا النسائي””؛ ومسلمٌ لم يسقها 
بتمام لفظهاء وأحال على [ما] سبقها قال: واقتصّ الحديث وقال فيه: 


٠‏ أ 


فمض فمضمضر وا يم وا ستنثر من ثلاث غرفات» وقال أيضاً: ]”" فمسّح 


000( في الأصل : «واستنثرا» والتصويب من المطبوع من «صحيح مسلماء 
و«الإمام» للمؤلف .)87١ /١(‏ 

(0) روه البخاري »)١85(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين إلى الكعبين» 
ومسلم (770)» »)7١١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كل - 
قلت: ولم أقف على رواية وهيب عند النسائي كما نبه المؤلف» ولا عند 
أبي داود والترمذي وابن ماجه كما قال المؤلف أنها عندهم. والله أعلم . 

فرق سقط من «ت). 


/باهعه 


برأسهء فأقبلَ به وأدبرَ مرة واحدة. 

قالَ بَهْر: أملى علىّ زُهيب هذا الحديث» [وقال وُهيب: أملى 
عليّ عمرو بن يحيّى هذا الحديث](" مرتين. 

والبخاريٌ أخرجها بتمامهاء فقال: ثنا موسّى» ثنا وهيب» عن 
عمروء عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد 
عن وُضوء رسول الله يلل فأكفاً على يده من التَّوْر فغسلّ يديه ثلاث 
ثم أدخل يده في التورء فمضمض واستنشق واستتثرٌ ثلاث غرفات» ثم 
أدخلَ يده فغسَلَ وجهّةُ ثلاثا؛ ثم أدخل فغسل يديه مرّتين إلى 
المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسّهُء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» 
ثم غسّلَ رجليه إِلَى الكعبين. 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب» عن وهيب» عن عمرو بن 
يحيّى» عن أبيه: شهدث عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد 
عن وضوء رسول الله يل: فدَعًا بتَوْر من ماء فتوضّاً لهم» فكفأء 
على يديه فعْسَّلَهُما ثلاثاء ثم أدخلَ يده في الإناء» فمضمضّ 
واستنشق واستئثر بثلاثِ غرفات من ماء» ثم أدخل يده فغسل وجهة 
ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء [فغسل يديه إلى المرفقينٍ مرتين 
مرتين» ثم أدخل يده في الإناء ]20 فمسح برأسه. فأقبل بيديه(" وأدبر 
)١(‏ سقط من«ت). 
(0) سقط من «ت». 
() في الأصل: «بيده»» والمثبت من «ت». 


6ه 


[بهما]("» ثم أدخل يده في الإناء فغسّل رجليه”؟. 
وأما رواية واسع بن حَّان فأخرجها مسلم في ااصحيحه) من 
حديث ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن حبان بن واسع 


و 


حدثه: أن أباه حدثه : أنْهُ سمع”" عبدالله بن زيد بن عاصمء المازني؛ 
[ثم الأنصاري]©» يذكر أنَهُ رأى رسول الله يك توضّء فمضمض. 
ثم" استنثر©. ثم غسلّ وجهه ثلاثاًء ويدَهُ اليُمنى ثلاثً» والأخرى 
ثلاث ومسمّ برأسه بماء غير فضلٍ يديه» وغسل رجليه حنّى 
أنقاهما” . 


د ا 


* الوجه الثالث : فى تصحيحه : 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» وبقيةٌ الجماعة 


في كنيهم 


)1١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) رواه البخاري ,»)١184(‏ كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس مرة. 

(*) في الأصل : «رأى»» والمثبت من «ت»2. و«صحيح مسلم» . 

(4:) سقط من «ت). 

(0) «ت)»: «و». 

(؟) في الأصل و«ت»: «استنشق»» والمثبت من «صحيح مسلم» . 

020 رواه مسلم (5125), كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي كَل وأبو داود 
١‏ كتاب : الطهارة» باب : صفة وضوء النبى عكة. 


4وئعه 


* الوجه الرابع : في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغيره: . 

لما كانت روايةٌ مالك وخالد ووهيب وسليمان راجعة إِلَى عمرو 
ابن يحيّى» وكان في الألفاظ اختلاف أفاد بقوله: في27 رواية خالد 
الواسطي في هذا الحديث» وفي رواية هيب في هذا الحديث» وفي 
رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: أنَّ الاختلافَ الذي وقع في 
الألفاظٍ اختلافٌ في حديث واحد؛ لأنَّ هذه الروايات كلّها عن يحى 
ابن يحيّى7"» عن أبيه» وهذا يتعلق بقاعدة صناعية لا يكادٌُ أهل الفقه 
يعتبرونهاء ولا تكاد توجدٌ في تصرفاتهم» وكذلك في تصرف بعض 
أهل الحديث ممّن يتكلّم في الفقه. 

والذي يُعْهَدُ من تصرّف أهل الفقه غالبا أنهم يجعلون اختلاف 
الألفاظ في الرواياتٍ كاختلاف الأحاديث» ويستدلون بكل لفظة على 
الحكم الذي يُستفاد منها. 

ولأهل الحديث نظرٌ في اتحاد الحديث واختلافه يتصرّفون بسببه 
فيما يتعلق بصناعتهم عند اختلاف الروايات» ويوجدٌ في كلام بعضهم 
فيما يتعلّقُ بالأحكام» وليس ذلك بالكثير جدا» فلنتكلم فيما يتعلق 
بهذه القاعدة لتكدّرها في الأحاديثٍ والحاجة إليها في الصناعتين 
جميعاً؛ أعني : في الإسناد وفي الاستدلال» والله الموفق للصواب”". 


)١(‏ فى الأصل : «وأفاد»» والمثبت من «ت»©. 
زفهة «ت»): «عمرو بن يحيى) . 
(*9) على هامش «ت»: «بياض» . 


مك٠‎ 


فنقول: إن اختلف مخارجٌ الحديث» أو© تباعدت ألفاظة 
ينب أنْ بجعلا حديثين مُستقلين» وإن اتحد مخرجةٌ» وتقاربت 
ألفاظ» فالغالت على الظرٌ أنَّهُ حديثٌ واحدٌّ وقمّ الاختلافٌ فيه على 
شيخ واحدء لا سيّما إذا كان ذلك في سياقة واقعة [واحدة]”" يَبِعْد أن 
يتعدّد مثلها في الوقوع . 

وإذا تييّنَ أنَّهُ حديثٌ واحدٌّ اختلف”” الرواة في لفظه فيُنظر؛ إن©) 
أمكة الجممٌ في اللفظ بِأنْ تزيد أَحَدٌ الروايتين لفظاً في روايةٍ لا يعد 
أن ُجمع* مع اللفظ الآخر قبل الزائد» وجعل بعض الرواة تاركاً لبعض 
اللفظ ؛ إما لعدم سماعه» أو لنسيانه» أو لسبب [آخر]” . 

وإن تعدَّرَ الجمعٌ في اللفظ ظاهراً نظرنا في أحد اللفظين» وهل 
نكن اننيد باحلهما عن مدي الاير او ل 

إن كان الأول جمخناء.ورددنا إحدى الروايتين إلى الأخرئ : 

وإن كان الثاني فحينئذ نرجع إلى الترجيح بزيادة الحفظ». أو 
الكثرة» أو غير ذلك من أسباب الترجيح . 

هذا فيما إذا انَّحدَ الحديث ظئا برجوعه إِلَى مخرج واحدء 


)١(‏ «ت»: «و)». 

(؟) زيادة من «ت». 
(9“) «لث»: «اختلفت)». 
(:) «ت)»: «فإن». 


)2 «ت»): «ايجتمع؟ . 
(؟) زيادة من («ت». 


اكه 


وتقارّبٍ ألفاظه أو اتحاد واقعته. وأما إِنْ له يكنْ كذلك فهما حديثان 
يُوْحَذْ من كلّ واحد منهما ما يقتضيه» وهذا الذي نقوله بناءً على غالب 
الظنٌّ لا على الجزم» فإنه يجورٌ في أكثر هذه الاختلافاتٍ أن تكونّ 
كرواياتٍ متعددة» وإن بَعْدَ0'» ذلك . 

مثال:نا تخد مخرحة ورظير أله ديك واحد مع إمكان اجتماع 
اللفظين: حديث يحبّى بن [أبي]0» كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» 
عن أبيه في النهي عن ممسّ الذَكرِ باليمين”": فإنَّ الرواياتٍ ترجم إِلَى 
يحيّى هذاء فإذا رواه بعضهم بالنهي عن مسسّ الذكر باليمين مُطلقا). 
ورواه بعضهم بالنهي عن مسّهِ باليمين في الاستنجاء. أو ف البولٍ» 
نهد وك ان بكرن حيدا للنوطا بوماه اتجد روا مات 0 ا 
رواية من ذكرهء ونجعله” [دليلاآً على]" تقييد النهي بالاستنجاءٍ أو 
البول50, 

ولو جعلناهما كالحديثين لمْ نحكم بتقييد النهي بحالة الاستنجاء 
أو التول؛: أن الحديك الذي فيه النهي مُطلقا لا يُعارضُ الذي فيه 


)١(‏ في الأصل: «تعدداء والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(9') تقدم تخريجه. 

(5) «ت»: «مطلقاً باليمين» . 

(0) في الأصل : «يجعل»» والمثبت من «ت). 

() زيادة من «ت». 

0 «ت»: «فتحمل رواية من تركه على رواية من ذكرء ونجعله دليلاً على تقييد 
النهي بالاستنجاء أو البول» . 


"ده 


النهي مُقيد مُقيداً بالاستنجاءٍ أو البول» وإنما يُرَدُ أحدٌ اللفظين إِلَى الآخر في 
العموم [إنَّى]" الخصوص» أو الإطلاق إلى التقبيدِء عند التعارض 
والتنافي في بعض المدلولات» اللهمّ إلا أن يكون التقييد يقتضي 
مفهومّةُ مخالفة للمُطلقٍ أو العام عند من يقول بالمفهوم» ويرى أنهُ 
يُخصّصُ العموم. 1 

ومثالٌ ما لا يتأتى فيه الجمعٌ من الألفاظٍ : ذكر حديث الواهبة 
نفسّها وما اختلفت الرواة فيه عن علي بن أبي حازه”", عن أبيه»؛ عن 
سهل بن سعد؛ فإنها قصة واحدة» يقول بعضهم : «أنكحنكيً0) فل 
وبعضهم: (زْوَّجِتكهًا2©2 ونعضهم : «مَلكتّكها20": إِلَى غير ذلك 
ا الاختلافات7©, فهذا لا يتأنّى أن تكون هذه الألفاظٌ كلّها قالها 


010 في الأصل : «أو؛» والمثبت من «ت)». 

() «ت»: «علي ابن أبي حاتم . 

(9) في الأصل: «أنكحتها»» والمثبت من «ت)». 

(84) رواه البخاري (5855)» كتاب: التكاح» باب : التزويج على القرآن وبغير 
صداق . 

)2( رواه البخاري »)41/4١1(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلمهء ومسلم ,)١515(‏ (؟/ 223١5١‏ كتاب: النكاح» باب: 
الصداق . 

(5) «ت»: «ملكتها». 

60 رواه البخاري (41/450)» كتاب: فضائل القرآن» باب: القراءة عن 
ظهر القلب» ومسلم 2.)٠١5٠ /5( .)١576(‏ كتاب: النكاح» باب: 
الصداق. 

(8) ١ت»:‏ «الاختلاف». 


جه 


الرسول”" يَِ في تلك الواقعة وتلك الساعة» إلا على سبيل التجويز 
العقلي المخالف للظنٌ القوي جداًء فينبغى على هذا أنْ يُنظرَ إِلَى 
الترجيح الذي أشرنا إليه ؛ لأنه ليست دلالة كل واحدٍ من هذه الألفاظ 
كدلالة الأخرّى في الحكم الذي يو حل منهاء فتقففٌُ الدلالة بلفظ : 
«ملكيّكها' على انعقاد التكاح بلفظ التمليك على هذا التقدير إذا ل 
يتبين الترجيح . 
وما ذهب إليه بعضهّم ‏ أو من”" يذهب إليه ‏ من أنَّ التكاح انعقد 
جا 0 وأن لفظ التمليك تعبيد عن معنّى 
ما وقع. لا لفظه”"». ينعكسنٌ”) عليه» ويقلبُةٌ خصمّة عليهء وإنما 
ولو ذهب ذاهبٌ إلى ما يفعله الفقهاءٌ من جعل الروايات 
المتعددة في الطرق للحديث الواحد كالأحاديث المتعددة» لزمَهُ أنْ 
يد النكاح بكل لفظةٍ من هذه الأحاديث المذكورة فى الحديث 
لرواية” كل لفظةٍ من جهة العدل الثقة0©. 
قد نبَّهْنا على اختلاف الروايات فى هذا الحديث» ولا تفلك 


)١(‏ «ت»: «قول الرسول». 

(0) زيادة من «ت», وقد ألحقت في الأصل» إلا أنها مطموسة. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 715). 

(5) «ت»: (يعكسه). 

(ه) «ت»: «كرواية» . 


(5) على هامش «ت» قوله: «بياض». 


5ه 


فيه» وفي غيره» عن أن تنظر إِلَى الاختلافي» وأنه على من يرجع إليه 
الحديث» فإنه قد يقع [فيه]20 الاختلافٌ”" فيما بعد ذلك من 
المُتأخُرِينٍ الذين يَروونه”" بوسائط إِلَى من يرجم إليه الحديث» فإنَّ 
رواةً «الموطأ» قد يختلفون في بعض الألفاظ» فلا يلزم أنْ يكون ذلك 
اختلافاً على مالك» وقد يكون ذلك اختلافاً عمّنْ دونه»» فإذا نسبت 
الاختلاف إِلَّى مُخرج الحديث كان خط . 


عه ١‏ .ات لوعف عر 7 ص 0 00 


ع كتاب أحمد بن مطرف : «يده»)» فإذا حملت هذا الاختلاف على 
من يرجم إليه الحديث» وهو عمرو بن يحيى » كان ذلك خطأء فتحوز 
هه أنعالة: 


ل ع فنا 


* الوجه الخامس : فى [شىء من]22 مفرداته ؛ أعني : مفردات حديث 
عبدالله بن زيد فى الجملة. وفيه مسائل : 

الأولى : قوله فى رواية وهيب : «فدعا يتوق من ماع) ؛ التّوْرُ: 

بالتاءِ المثناة» والواو الساكنة» آخرْهٌ راءٌ مهملة» قال ابن سيذه: هو 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) «ت»: «الخلاف». 

(0) في الأصل : «يريدونه»» والمثبت من ات». 
(5) «ت»: (يرويه». 

(5) سقط من «ت». 


همكه 


الرسولٌ بين القوم؛ عرب صحيح» قال [من السريع] : 
والَوْرُ فيمايَيْنَامُعْمَلَ 2 تيَرضّى به المَأتِيٌ والمُْسل”" 
وَالتُود من الأواني مذكّث. قيل : هو عربي» وقيل: هو دخيل”" . 
الثانية: قال صاحب «ديوان الأدب)29: وكفأت القَدْرَ؛ٍ أي : 
قلثُ: ويقال: كَمَأْتُ القوم؛ [أي : ]*© إذا أرادوا وَجْها وصرفْتُهُم 
ان غيرِه» وكفأت العود: إذا(» قشرتهء وكفأ[ت]" اللحمّ عن 
العظم ؛ أي : نر عيته “نه , 
ذَكَرَ ذلك الفارابينٌ» ويمكن أن زعم كلدنالى أصل واحدء فإن 
[في]" صرف وجههم إِلَى غيره قرب من (كفأت الإناء)» وأبعد منه 


010( الببت مذكور دون نسبة في «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 7947)» و«تهذيب 
اللغة» للأزهري /١5(‏ )2 و«الصحاح» للجوهري (7/ 567)» و«أساس 
البلاغة» للزمخشري (ص : 50)» و«لسان العرب» لابن منظور (5/ 45). 

(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (9/ .)017"٠‏ 

للإمام اللغوي إسحاق بن إبراهيم الفارابي» المتوفى سنة (٠0ه)‏ تقريبآء 
وهو خال الجوهري صاحب «الصحاح»» كتاب: «ديوان الأدب» في 
اللغة» انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 0975 . 

(4:) زيادة من «ت»2. 

(0) «ت)»: «أي» بدل (إذا» . 

69 سقط من «ت). 

0) زيادة من «ت». 


ككه 


الوجهان الآخران» وليس يمتنع تحيّل أن يُردَّ إليه . 

الثالثة : قوله : «فأكفاً منه على يديه» فيه إشكالٌ ؛ لأنَّ الإكفاءً للإناء 
لا للماءٍ؛ والمُفْرَعٌ الذي تقتضيه (من) على اليد هو الماتُء زهو لايكنا . 

الرابعة : وقال ابن سيدّه: وفرع عليه الماء» وأَفْرَعَه©: صبّه؛ 
حكن الأول قغلت؟ وأنشد [ من الطويل]: 
فَرَغْنَ الهوّى في القلب ثم صَبيْنَهُ 

صباباتٍ ماءٍ الْحُرّنِ بالأعين النْجْلٍ" 

وفي التنزيل : #ربّمسة أَفْرِعَ عَلقَنَا صا #البقرة: 00؟]؟ أي : أنزل 
علينا صبراً [يشتمل علينا]”: وهو على المثل . 

وافترَعٌ : أفرغَ على نفسه [الماء]" . 

وأَفْرغَ عندَ الجماع: إذا صب ماءه©. وَأَفْرَعَ الذهبت والفضة 
ل صيّها في قالب. 

مده لفرعة م الحران” © غير مقطوعة . 


)١(‏ «ت»: (أفرغته». 
(؟) البيت للمجنون» كما في «ديوانه» (ص: .)11١‏ وعنده: 
رِعْنَ الهوى في القلب ثم سقيِنَهٌ صبابات ماءِ الشوق بالأعين النجلٍ 
(9) زيادة من «ت»2. ش 
(5) سقط من «ت»2. 
)0( في الأصل : «الجماعة صب ماؤه» والمثبت من (ت». 
() في الآصل: «مضمئه أو خلفه والجواب»» والمثبت من «ت»2. 


/اكهة 


الماء من بين عَرافي"" اللو والجمع : فذوغه وفراع اللو الى 
ال يضك منها الماء: 
والفراغ : الإناءُ بعينه ؛ عن ابن الأعرابي”" 
الخامسة : قال ابن سيذه : (القفا) وراء العنق» [ثم]”" قال : 
فما المَؤْلَى وإنعَوْضَث قَمَاهُ ‏ بِآَحْمَلَ للمّلاوم من حِمَارِ©» 
ويروّى: للمحامد. 
وقال اللحياني : (القفا) يذكر ويؤدث» [و]”*'“حكي عن عكل : هذه 
قفا بالتانيفء وك ابن جني المدّ في القفاء ولبست بالفاشية الالو 
فأما قوله [من الرجز]: 


يا ابن ارقن طَالّما 0 وطالما 5 عَنِكَاإلئكا 
3 1 سه 0801 قز 4< الك 


للق «ت)»: «عزالى». 

(0) انظر: «المحكما لابن سيده (0 / 0050-4 ). (مادة: فرغ). 

(9) زيادة من «ت»2. 

() ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: 757), والأزهري في 
«تهذيب اللغة» (9/ 55؟), وابن منظور في «لسان العرب» 2)١97 /١١(‏ 
دون نسبة . 

(0) زيادة من لت24. 

() في الأصل «بالفارسية»» والتصويب من «ت». 

[649 «ت)» : «بسيفينا» . 

() البيت لرجل من حمير» كما ذكر أبو زيد في «نوادره» (ص: »232١6‏ والبغدادي 
في اخزانة الأدب» (5/ 570)» وابن منظور في السان العرب» /١186(‏ 197). 


لمن 


أزاة» تناك فأيقل الألفت با تلقافية: ذلك راد« "عصيفة 
فأبدل من التاء كافاً؛ لأنها أختها في الهمس /' 

والجمع: أَقَفٍ َأَقْفِية؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي» وأقفاء 
والكثير: قَمَا0"» وقَفِيٌ» وقفين» الأخيرة نادرة لا يوجبها القياس”". 

السادسة : قال ابن طريف””. : بَدَاً الله الكَلقَّء أَبْدَأَهْ : 0 
وفي القرآن: #كحيْف بَدَأ الْحَلَنَ #[العنكبوت: 21١‏ وفيه: يدوا للق 
ةرس ءا )2 0 #وَهوَ لَتِى ل 1 

يده [الروم: 21717 ويّدَأُ أ بالأمر وأبداً: هه واد 


وأَبِدَاً وآ 0000 فلا ونا 1116ل افيه ولم 
يقدرٌ عليه . 


السابعة : قال ابن فسيلة : و2 و(استخرجَة) : طلبَ إليه» 


أو منهء أن يخرح9) 
وقالَ الجَوهَريٌ : والاستخراج كالاستنباط*» انتهّى . 


)١(‏ في الأصل: «قفي» والمثبت من «ت». 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 01/١‏ -0177). 

() للمحدث اللغوي ابن طريف عبد الملك بن طريف القرطبي» المتوفى سنة 
(0:ه) كتاب : «الأفعال فى رواة الحديث». انظر: اكشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟5/ 1795). ١‏ 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (0/ 07 (مادة: خرج). 

(5) انظر: «الصحاح>» للجوهري /١(‏ 2209). (مادة: خرج). 


هه 


ةا 0 معان في لنذان العران .تكن ' بجع 
الإصابة؛ كقولك”9©: استجدتة7 ؛ أي: أصبته جيداً» واستكرمته» 
واستعظمته : أصبته كريماً» وعظيماً. 

وتكون بمعنى الطلب؛ كقولك : استعطيثٌ العطية» واستعتية؛ 
أي : طلبث له العُتبى» واستفهمُتة؛ أي : طلبث أنْ يُفهِمَنِي. 

قال الشيخ أبو عمرو: و(اسْتَفْعَلَ) للسؤال غالباً؛ إما صريحاً 
نحو * استكتبته. أو تقديرا نحو: استخرجته”؛2» وذكرنا في الكلام» 
وقال في شرحه: لأنَّ معئى (استكتبته): طلبت منه أنّْ يكتب» 0 
صريحٌ في طلب الكتابة» وإذا قلت: استخرجته» فقد لا يكون0» 
طلبٌء بل مُجِرّدُ تخيّلٍ في قصد [الخروج]": ولكن يُنرّلُ التخيل 
منزلة الطلب ؛ كقولك : 0 جت الوتِدَ من الحائط”"» [انتهى] . 
تكن 00 جف الفحول هن جنال إل سال + المتو 
استنوق الجملٌ» واستَيْيستٍ الشاة. 


. «ت)»: «فى») بدل «لبنية»‎ (0١) 

(0) في الأصل : «كقوله»» والمثبت من ات». 

في الأصل : «استجده»» والتصويب من «١ت»‏ . 

(5) انظر: «الشافية في علم التصريف» لابن الحاجب (ص:١5)‏ . 
(5) (يكون) هنا تامة بمعنى : يوجدء وما بعدها فاعل لها . 

() زيادة من «ت». 

(0) انظر: «شرح الشافية» للرضي .)١١١ /١(‏ 

(6) سقط من «ت)». 


داه 


وتكون بمعتى تَفَكّلَّ؛ كقولهم : تعلّم واستعلم» وتكبّر واستكبر. 
وتكون بمعتى فَعَلَّ؛ كقولك قد واستقرّء ومرّ واستم”©. 
وينبغي أنْ تكون هاهنا بمعتى: أخرج؛ ك: طتَسْتَجَابَ لَهُمَ 
بهم 1#آل عمران: ]١96‏ تمع : أجاب» ور ممعوا ما استبحابواً 
ار 5 أي : أجابوا. 

[وقول الشاعر]': 


1 


فَلَخ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَّاكَ مُجِيبُ مُجيتٌُ”2 
ولو حملناها علّى طلب الفعل» لقيلَ: إِنَهٌ من باب التعبير عن 
الفعل بإرادته» وهو تجار : 


د ين كن 


* الوجه السادس : في شيء من العربية : 

قد ورد في الحديث: «فْعَْسَلَ يديه مَرّتين مرتين»» فلا بدَّ من 
النظر في مُقتضى هذا اللفظء وهل يقتضي عَسْلَ كل واحد منهما مرتين 
بسبب تكرير اللفظء أم يجوز أنْ يكونٌ عَسَّلَهُما معا مرتين» فيكون 


. جاء على هامش «ت» قوله: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل»‎ )١( 

(6) زيادة من «ت»2. 

(*) عجز بيت منسوب إلى كعب بن سعد الغنوي» كما تقدم» وصدره: 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى 


الاه 


تكرار (مرتين) تأكيداً لفظياً؟ 

فنقول: المنقولٌ عن بعض أكابر الفضلاء من المتأخرين 
دَ وهو أو متخمة بن برق كه أنه إذااكدوت الأنساين» أو المتضادنة أو 
أسماء العددء كان المرادٌ حصولهًا مكررة؛ نحو: جاء القوم رجلاً 
رجلاً» وجماعة جماعة» وزمرة زمرةٌ؛ أي رجلاً بعد رجل» وجماعة 
بعد جماعة . 

وكذلك: ضربت زيداً ضرباً ضربا» وضربتين» وجاؤوا رجلين 
رجلين» واثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة؛ أي: ضرباً بعد ضربء واثنين بعد 
ثنين» ومنه قوله تعالى : َة ا دكت لض 56 66 (2) واه رَيْكَ 
وَأَلْمَآكُ صَقَاصَهً4[الفجر : 1 أي: دكاً بعد دك وضع فل ضف : 

وعن الشيخ أبي محمد وابن الحاجب: ولا يحسنٌ التوكيد 
اللفظئٌ إلا حيثٌ لا يكونٌ للكلام مَحْملٌ غيذة. 

ومن ثم لم يَحملٌ أبو علي التكرير في المصادر والأعداد وأصساء 
الأجناس عليه في قولك: جاؤوا رجلاً رجلاًء» وَحَسَبْنُه0" بابآ باب 
وضربته ضرباً ضربآ(". وأنفقت الدراهم ثلاثة ثلائةٌ؛ لأنَّ المقصود في 
هذه الأمثلة وشبهها حصولٌ الفعل على هيئة التكرير الواقع بع بعد 
بعض ؛ ؛ لأنّ المعتي : رجلاً بعد رجل ؛ وباباً بعد باب» وضرباً بعد 


. «ت»: «ضراباً ضراباً)‎ )١( 


(؟) («ت): «(خشيته)». 


"لاه 


ضرب» وثلاثة بعد ثلاثة» وهو معنى مُستقل 272 . 

والتأكيد اللفظي قليل الفائدة2؛ لأنَّ الغرضّ إبلاعٌ المخاطب 
ما لَكّله له يسمعْة ومثلٌ ذلك عندي قوله تعالى :. 8 إوًا مقي الأنش 65 
2 100 رك وَالْمَْكُ صَذَّا صقا [الفجر: ١١‏ 207 لا يُحمل اللفظ 
المكرر فيها على التأكيدٍ اللفظي؛ لأنَّ المقصود تكرير وقوع الدَّكَ 
والصَّفٌ ؛ أي : دكاً بعد دك رقنا بوك ف وهو معنى مستقل 
ينافيه التأكيدُ اللفظي ؛ لأنَّ حمله عليه يبطلٌ قصدً التكرير لفظأء وإبطاله 
مُبطلٌّ قصدّ التكرير معنى» وهو المقصود من الأمثلة المذكورة. 

وعن أبي عبدالله ابن مالك: يعد ذكرُ المعطوف في حكم 
التكرير”©» وقد يُغني في هذا النوع التكريرُ عن العطفف, ومنه قوله 
تعالّ : « كله يدا مك الْْضُ 6 5 (© يباه رَيُّكَ وَالْمَآكُ صَنَاّ 
صَنَاك[الفجر: ١؟-08]؛‏ أي : دكا بعد دك وضفاً بعد صَقتٌ9 © ويجري 
هذا المجرى أسماءٌ الأجناس» وأسماء العدد؛ نحو: جاء القوم رجلا 
رجلاً+ وجماعةٌ جماعة» وأقبلوا اثنين أثنين» وثلاثة ثلائةً» ولا يُحمل 


4 سو 


الاسم الثاني في له" الأندلة* على «التاعينق: اللي ع 20 
لا معنى للتأكيد اللفظئٌ سوى إبلاغ المخاطب ما لعله لَمْ يسمعْهء 


. )5797 /1١( وانظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
(؟) في الأصل : «قليل والفائدة»» والتصويب من «ت»2.‎ 
: قال ابن مالك في «ألفيته)»‎ )9( 
ومامِسّ التوكيدٍ لفظي يجي مكرراًكقولك: اذرُجي اذْرُجي‎ 


2 َ ٠ ٠ 
. «نت»: (صفاً بعد صف ودكا بعد دك‎ )85( 


رفك 


وهذا النوع له معنى مُستقلٌ غير ذلك . 


د ها 


* الوجه السابع : [في شيء من علم المعاني والبديع]: 

المتكلمون على علم البديع يجعلون منه نوعاً يُسمّى التفسير» 
رما رسّمهَ بعضهم بأن يستوفي الشاع* : ا وهذا 
بهذا النوع» بل هو كذلك في النثر والنظم معاء وقد قالَ تعالى: 
ايوم تَتبُِ وجو وكسود مجو 4[العمران: 1١1]ء‏ ثم فسره تعالى بما أتى 
بعله. 

وذكروا منه قول المُتنبّي [من الطويل] : 
فتى كالسَّحَابٍ الجَوْنٍ يُرْجَى ويُتّقَى 

ل ال 00 

ولم يُحسنْ من ذكر في هذا الباب قول المتنبي [من البسيط] : 

إن كوتبوا أو لقوا أو خوربُوا وُجِدُوا 


في الخ واللّفْظ والهَيْجَاءِ فؤِسَان” 


ولامّن أدخل فيه قولهُ تعالى: «هْوٌ ألَنِى برِيحكُمْ البرَقَت كر 


.)١7؟‎ /1١57ق(‎ ,)"0 انظر: «ديوان المتنبي» (؟/‎ . )١( 
انظر: «ديوانه» (؟5/ 557). (ق77//558).‎ )5( 


:لاه 


وَطْمَعكَا #[الرعد: 17] . (0) 
000 
* الوجه الثامن: في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 
الأولّى: قال قائلٌ: لفظ (هل يستطيع) يقتضي في العُرفٍ تعذّراً أو 


و 


تعشّراً فيما يُسأل عنهء أو كون الشيء ء بعرضية ذلك» ألا ترى أنه 
لا يصلح في العُرف أن َال للصحيح البنية الذي لم تقم قرينٌ على عجزه: 
هل تستطيع أن تقو تقوم ! ؟ هل تستطيع أن تتكلم؟ هل تستطيع أن ت تحك يدّك؟ 
إلى غير ذلك من الأمثلٍ» والمسؤول هاهنا راجع إل حزقية الوضوع» وإلى 
حكاية نا راق7: ولا علةء .ولا تكز80 :فى وائحل [منهما]0). 

وأجيب من وجوه: 

أحدها: أنْ يكونَّ المرادٌُ: هل رأيت الفعلَ فتستطيع أن تحكية 
أم لم ترّه فلا تستطيع ذاك0»؟ 


ولا شك أنَّ حكايةً ما له يرَ*2 محالٌ في إخبار من لم ير" عمًا 


. جاء على هامش ١ت»: «بياض نحو عشرة أسطر من الأصل»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «رؤي»» والمثبت من (ت»‎ 

ف في الأصل : «ولا يسر بعذر» والمثبت من «ت». 

(4) زيادة من «ت». 

(0) «ت» «ذلك». 

(5) في الأصل : «يره»» والمثبت من (ت)2. 

0) (ت»: (يسأل)». 


هلاه 


رأى» فالسؤال حقيقة عن وقوع الرؤية التي ينشأ عنها إمكانُ الاستطاعة 
في الحكاية» ولو قيل: هل رأيت كذاء فتستطيع أن تحكيه؟ لم يكنْ 
ذلك خارجاً عن استعمال أهل العرف» ولا مُستكرهاً عندهم . 

ولو قالَ قائل: كيف [يمكن أن]2" يكون الصحابئٌ المصاحبُ 
لرسول الله يكلةِ مدة لا يرى وضوءَة يكلة؟ 

فيقال: إنما يمتنعٌ ذلك إذا لم يكنْ حكمٌ الوضوء متبينآً مِن غير 
الفعل» لكنه متييّنٌ بالآية الكريمة» فلا يمتنم مع البيان أن لا يرى اكتفاءً 
بالمتبين”" من الآية» أو من قولٍ آخر من الرسول تكل. 

وثانيها : أن يكون السؤال عن دوام الذكر لفعله ِل إل حين 
السؤال» فكأنهٌ يقول: هل أنت مُستحض”” لما رأيت؟ أو طراً عليك 
نسيان يمنع من الاستطاعة لحكايته؟ 

وثالثها : أنْ يُحملَ على أنَّ السؤالَ عن تأمله لأفعال رسول الله كَل 
[في الوضوء]»؛ كليّها وجزتيّها»؛ ظاهرها وخفيّهاء حنّى يأتيّ 
بذلك على الوجه الذي وقع بكماله وتمامهء وذلك أنَّ الأفعالَ قد يقع 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) «ت»: «الاكتفاء بالمبين» . 


(9) (ت»: «(مستحقر). 
(4) سقط من «ت»6. 


(5) في الأصل: «كلها وجزئها» والمثبت من «ت». 


كلاه 


منها ما لم يعلم أنَّهُ مقصودٌ إلا بتأمل» فيحتمل أنْ يكونّ السؤال لأجل 
ذلك. 

ورابغها: أن:يكون السؤال عخ ذكرها مجموغة مسرزودة» [أو 
فعلها كذلك على معتى الجمع]”©» فقد" يكون الإنسان عالما بأجزاء 
الشيء» ولو سّيْلَ عن ذكره مجموعاً لتوقف» وإِنْ كان لو سئل عن كل 
فرد لأجاب . 

وخامسها: إذا قلنا: إِنَّ (كان) تقتضي المداومة أو الأكثرية» 
فيكون السؤّال عن ذلك» ولا شك أنَّ الفعل قد يختلف بالدوام 
د فيمكن أنْ يكونٌ السؤال : هل وقع”" دوامٌ على فعلٍ فتستطيع 
أن تخبرَ به أو لم يقع فلا تستطيع؟ 

الثانية: هذا وضوءٌ التعليم» وقد تكلموا في أَنَّهُ هل تستباح به 
[الصلاة]©). أم لا؟ وكذلك [صلاة]© التعليم . 

والتتقول عن شقيان التورئ :د .رسكي اليه أن من علم غينة 
الوضوءً [أجزأه] "2 ومن علَّم غير التيمم [لم يُجزىء]. 


)١(‏ سقط من«ت». 

(؟) في الأصل «قد» والمثبت من «ت». 
زفرة «ت)2: (يقع) . 

(4:) سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت». 

() زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت». 


لالاه 


قال بعض المالكية: إن نوى الطهر استباح به الصلاة» وَإِنْ لم 
يُرِدْ إلا التعليم لم يستبخ به الصلاةا©» وكذلك من نوّى بوضوئه 
تعلم”" الوضوءء قال : قاله ابن القاسم في «العتبية» 9 . 

والمشالة تتعلق تأصيلةة 

أحدهما: اشتراطً النية في الطهارة» أو عدم ذلك . 

والثاني : التشريك فيهاء هل يَضير» أم لا؟ 

وقد حمل قولٌ سفيان ‏ رحمه الله على أَنَّهُ كقول أبي حنيفة : أنَّ 
التيمم لا بد فيه من نيّة» وأما الوضوء فلا»» وفي هذا نظرٌ. 

وأما التشريكُ فظاهر ما تُقَلَ عن ابن القاسم أَنَهُ لا يضدٌ؛ لأنه علّقَ 
الاستباحة بمُجِرَدِ نية الطهرء ولم يعرض؛ لأنَّ التشريك مانعٌ» وظاهر 
هلا آنه لا يفير 

والصحيحٌ عند الشافعية: أنَّ نية التَّبدُداه» مع نية الاستباحة 
لا تضرء وعُلّلَ ذلك بأنَّ ما يتحصلٌ» وإِنْ لم يُنْوَء [لا تضدٌ نين 
والتبردُ حاصلٌ» ون ]0 


. «نت»: («صلاة» بدل (به الصلاة»‎ )١( 

(١؟١)‏ «نت»: #تعليم» . 

) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب )73717/1١(‏ . 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 07). 

)0( في الأصل : «التردد»» والمثبت من «ت»2. 

(؟5) سقط من «ت) . : 

(0) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 0371710 , 


ماه 


وليس في الحديثِ دليلٌ على أن وضوء التعليم يُجزىء أو 
لا يجزىء, لكنّه فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجوز فعل ذلك؛ أي : التعليم» وقد 
يمكن أنْ تضم إليه مقدمةٌ أخرىء ويُستدلَ بذلك على الجواز؛ أي : 
جواز الصلاة به» أو عدم إفساد التشريك» لكنه”© نذكره في مسألة 
تلق هذ 

الثالثة : صرّحوا بأنَّ الوضوءً عبادة» وأقاموا خلاف الحنفية في 
ذلك؛ أعني: الخلافبينَء فإذا كان عبادة» وشرطهًا أحدٌ النياتٍ المذكورة» 
ففعل”" العبادة بغير شرطها ممتنعٌ» وقد جعلوا كونّة عبادةً دليلاً على 
اشتراط النية» واللازمٌ أحدٌ أمرين؛ إما بطلان هذا الاستدلال» أو مخالفة 
تلك القاعدة التي قلناهاء وهو أنَّ فعلَّ العبادة بغير شرطها ممتنعٌ؛ لأنه 
إن اشترطنا النية وجب أن لا يكون الوضوءً عبادة إلا بهاء ولو ثبت 
ذلك» وكان هذا التشريكُ في النية [مُبطلاً] 0" لكانت العبادة قد فعلت 
بدون شرطهاء وهو الأمر الثاني الممتنع . 

واهذا ينا على أنَّهُ قضد الوقنوء بهذا الفعز 6تولغلةالأظون: 

الرابعة: الخلافٌ مشهورٌ في دلالة (كان) على الدوام أو الأكثرية, 
أو عدم دلالتها علّى سوى» اقترانٍ مضمون الجملة بالزمن الماضي» 
ومعرفةٌ ما وقع عنه السؤالٌ ينبني على ذلك . 


. «ت»: «للنية»‎ )١( 


(0) «ت)»: «وفعل». 
(9) زيادة من («ت». 


(5) فى الأصل: «سواء»»؛ والمثبت من «ت»2» وتعبير المؤلف خلاف المعتاد. 


4 له 


الخامسة : فيه البيان بالفعل عما سئل عنه» وقد تكلم الأصوليون 
في بيان المُجمل بالفعل ؛ و[ ماله وقسموا القول في الدليل الدال 
على البناق إلن :نا 008 بالمواضعة؛ كالكتابة» وعقد الأمادة 
وإِلّى شيء تتبعه المواضعة"» وفْسّرَ بالإشارة؛ لأنَّ المواضعة مُفتقرة 
إليهاء وهي غيرٌ مفتقرة إِلَى المواضعةء وإلا لافتقرت إلى مواضعة 
أخرى» ولزم التسلسل» وهو محالء وإلى ما يكون تابعاً للمواضعة؛ 
كما في قوله"" ‏ اقئقة -: (صَلُوا كَمَا رَأُمُوني أصَلّي»0©. ولو 
قال اكت : هذا الفعلٌ يان لكذا©». 

وقد نَقَلَ عن قوم أنَّ الفعلَ لا يكون بيان» والمختارٌ عند 
الأصوليين خلافة». 

فإن قلت: كلام الأصوليين في بيان المُجمل بالفعل» وليس 
كذلك ما في الحديث! ْ 

قلت : هو في معناه؛ لأنَّ السؤالٌ مُقتتض لإبهام الأمر عند السائل» 
ومُحوجٌ إِلَى بيان ما هو الواقع» وما هو مُحتملٌ مع غيره في السؤال. 

السادسة: لقائل أنْ يقول: البيانُ بالقولٍ أظهرٌ من البيانٍ بالفعل» 
فلم ُدِلَ عنه إِلَى البيانٍ بالفعل؟ ْ 
)١(‏ «ت»: «المواضع». 
(؟) (١ت»:‏ «كقوله». 
(9') تقدم تخريجه. 
() انظر: «المحصول» للرازي (7/ 777 -3556)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 
(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (5/ 7385 . 


«لمهم 


والجواب: أَنَّهُ لو عدل عنه إلى البيانٍ بالقول لم يكن جواباً 
للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤية» والقولٌ لا يَىء وقد يتعلق للسائل 
غرضٌ في البيان [بالفعل]©» فإنَّ البيان© بالقولٍ قد يكون أطول 
ومحتاجاً في الزمانٍ إلى مّدَّةَ أكثر من زمان مدة الفعل فيكون غرص 
السائلٍ”" متعلقاً بالأخصر في البيان. 

وقد كي في الانتجاع لمن ع لبان بالفغل بأنة يكوك أطول» 
فيتاً خ02؛) عن وقفت الحاجة» وأجيب الع وأنه قل يكون الول 
أطول© . 

| 0 ا يعفر ابر 
أعله” . 

وما ذكرناه أولى . 

السابعة: قد ذكرنا تفسير (الكّور)» والحديث الذي جاء فيه: 
«من صُفْرِ» " يدل على جواز الوضوء من آنية الصفر؛ كما يجورٌ 
)١(‏ زيادة من «ت»). 
(؟) «ت»: «للبيان». 
إ[فرة «ت» : «للفعل». 


(4:) «ت»: «فتأخر البيان» . 

(0) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني» (57/ /381) . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١77‏ 

46 رواه البخاري 2)١95(‏ كتاب: الوضوء» باب: الغسل والوضوء فى - 


مه 


الوضوء بسائر الأواني الطاهرة سوّى الذهب والفضة» والظاهرية 
الهم اضا. ْ 

الثامنة : قوله: (فأفرغ) يقتضي عدم إدخالٍ اليد في الإناء عند 
ابتداء ٠‏ الوضوء قبل غسلهماء وقد ذكرنا أنَّ ذلك مستحتٌ» وأنه 

قف على الاستيقاظٍ من النومء و[قد]" ذكِرَ فيه أنَّ العلةَ في 

0 ف فيعدٌ الحكة بعموم علته. 

التاسعة : ذكر الشيخ أبو زكريا النواوي في شرحه لكتاب «مسلم» 
قال: قوله: (فَدَعَا بإناءِ فأكْمَاً منها)؛ هكذا هو في الأصول: (منها). 
وهو صحيح ؛ أي : مر: من المطهّرق أو الإداوة2 . 

ولم نقفف على هذاء عدي في حديك الل الواسلي: في 
كتاب «مسلم»: (فدَعا بإناءِ فأكناً مله)ء ولعله وقع له في أصوله. 
وأراد ذلك بقوله: الأصول. 


العاشرة: غسلٌ الصحابيٌ لهما في ابتداء الوضوءء وإدراجة 
تحت فعل النبي كله دليلٌ على ما ذكرناه من عموم الاستحباب في 
ابتداء الوضوء؛ لأنه إما أنْ يكونَ رأى النبيّ كَل غسلهما من غير 
استيقاظ من النوم» أو بعد الاستيقاظ من النوم» فإِنْ كان الأول فهو 


- المخضب والقدح والخشب والحجارة» من حديث عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن عبدالله بن زيد» به. 

)١(‏ «ت»: «لا تشبههما». 

(0) زيادة من «ت). 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١77‏ 


كمه 


المقصودء وإِنْ كان بعد الاستيقاظ من النوم كان المتعيّنُ أَنْ يحكيّ 
ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته(2 هذه الهيئة ؛ 
أعني : الغسل بعد الاستيقاظ من النوم» فلو كان [ذلك)(" كذلك تعيَّنَ 
ذكره لبيان الكيفية ؛ مكنا وهر زسنه] © يمك أن تمي تبر في الحكم» 
[وعدم] اعتبارها إنما 0 بطريق نظريٌ» ولا يدخل في الحكاية 
عدم ذكرها. [ذلك]" كذلك تعيّنَ ذكره لبيان الكيفية؛ لا سيّما وهو 
[صفة](' يمكن أن تعتين في الحكم: ٠‏ [وعدم]” اعتبارها إنما يكون . 
بطريق نظريٌ» ولا يدخل في الحكاية عدم ذكرها . 

الحادية امقئرة: سورت المالكة فى طايه هل يكوة على 
الاجتماع, أو الانفراد؟ ١‏ 

وربّما بن [على]2 أنَّ غسلَهُما للنظافة» أو للعبادة» وأنَّ الأول : 
يقني لعي لأنه أبلغ في النظافة» والثاني: يقتضي الإفراد" . 


)١(‏ «ت»: «يدخل تحت). 

(؟) سقط من (١ت).‏ 

9) زيادة من «ت)»6. 

(5) زيادة من «ت». 

(5) سقط من «ت». 

() زيادة من «ت). 

(0) زيادة من «ت». 

(60) زيادة من «ت». 

(9) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 715). 


ممه 


ا ل ل ل ل 

الثانية عشرة: الرواية التي فيها: «على يده» تقتضي الإفراد في 
الإفراغ» وحصول مُسمّى الغسل لليد» لكنّه لا ينافي الاجتماعٌ في 
الغسل بعد الإفراغ على إحدّى اليدين» وحصولٌ مُسمّى الغسل 
[بالصبٌ على إحدى اليدين عند من يرى أَنَهُ يكفي في مُسبّى 
الغسل](2 بذلك» يقتضي الإفراد ظاهراً. 00 

والمحكييٌ من رواية أشهب؛, عن مالك: يستحبٌ أن يفرغ على 
يده اليمنى فيغسلهاء ٠‏ ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى”", 
وهذا(”© مطابق لرواية : «أفرَعٌ على يده . 

وأما الرواية التي فيها : «على يديه) وهي رواية خالد الواسطي 
عندَ البخاري ومسلمء فقد يفهم منها الاجتماغٌ» لكنْ في الحملٍ عليه 
تكلفٌ في تصوير الإفراغ عليهما معآء مع احتمال أَنَّهُ يكون من باب 
الجمع في الإخبار» لا في المُخبّر عنه» فإنه يصح أنْ يقال: أفرغ على 


يديه» إذا أفرد كل واحد منهما في الفعل . 
والمحكيٌ عن رواية عيسى » عن ابن القاسم : أحتٌ إليّ أن يُفرغ 
على يديه فيغسلهما ؛ كما جاء في الحديث!؟». 


الثالثة عشرة: قوله: «مرتين مرتين» يقتضى الإفراد فى غسل كل 


)١(‏ سقظ من «ت». 


زفرة في الأصل : «وهذه»» والمثبت من «ت»2. 


2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


يكن 


واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين» [وهما]”" مّجموعتان» لم 
يبقّ لقوله: (مرتين) ثانيا فائدة؛ لأنه لو زادهم”" على المرتين”" 
الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعآء ومُقتضّى اللفظ خلافة 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: فيه غسلٌ الكفين مرتين» وفي حديث آخر: 
ثلاثآء وهو المستحبٌ عند الجمهورء وعن بعض المالكية أَنَهُ أشارَ إلى 
غسلهما مرتين أخذا بحديث”؟» ابن زيد0©». والأخذ بالزائد ارلىة 
[و] يؤيده من حيثٌ المعتّى القيامنُ على سائر الأعضاء . 

الخامسة عشرة: قد ورد نه ثلاثاً في حديث آخرء وهو 
المستحبٌ عند الفقهاء» فيحتمل أنْ يكون عَسَلَهُما مرتين لبيانٍ 
الجواز. 

السادسة عشرة: فيه دليلٌ على [جواز]" اختلاف عدد المرات 
في غسلات الأعضاء» وسيأتي مثله. 


السابعة عشرة: فيه دليلٌ على أنَّ اسم اليد ينطلقٌ على الكفين؛ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

() في الأصل «أرادهما»» والمثبت من «ت»2. 
(9) في الأصل «مرتين»» والمثبت من «ت». 
62 في الأصل «لحديث»» والمثبت من «ت» . 
(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: .)5١‏ 
(9) سقط من (١ت).‏ 

(0) زيادة من «ت». 


همه 


لأنه المرادُ بهذا اللفظء فإنه ذكر غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل 
الوجه» لكنْ [هل](2 هو منطلقٌ على الكفين عند الإطلاق على سبيل 
الحقيقة» أو لا؟ فيه كلام تقدم . 

الثامنة عشرة: قد ذكرنا فى حديث غثمان - طَليه -: أنَّ فيه دليلاً 
علن جراز الانتعانة كن أسبات الظهازةة وهو سار فن هذا الحديت: 
إلا أنّهُ فعل صحابيٌ في الحديثين معاء والله أعلم . 

التاسعة عشرة: فيه تقديم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء 
وهو مُقتضّى المعتى الذي لأجله شرع الحكم أيضآء وهو صيانة 
[الماء](" عن احتمال النجاسة . 

العشرون: فيه دليل على ترتيب المضمضة على غسل الكفين من 
غير توسّط بينهما". 

الحادية والعشرون: قوله: ثم تمضمض» واستنثرهح» فقد 
يُتمسّكُ به فيما [قيل : ]4 إِنَّ الاستنثار يدخلٌ تحته الاستنشاق أخذاً من 
لتر التى هى© طرف الأنف. ويُقَال عليه: إِنَّ الاستتثار يلزمّةٌ 
الاستنشاق» فاكتفى بذكره عن ذكر الاستنشاق . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

() فى الأصل : «متوسط عنهما»» والمثبت من «ت». 
في متوسد والمبت من 

(5) زيادة من ١«ت».‏ 

(0») فى الأصل : «الذى هو)»ء والتصويب من «ت». 
في ي هو ب من 


كمه 


ولا20 يلزمٌ ما ادُعيَ من إطلاق الاستنثار على الاستنشاق؛ لأنَّ 
لازم الشيء وجوداً لا يلزمٌ أنْ يكونَ مدلولاً عليه باسم الملزوم لفظاً. 

الثانية والعشرون: قد يُفهمٌ من قوله: «مضمضء واستئثر 
ثلاثا: أنَّ ذلك على سبيل الجمع بين المضمضة والاستنثار من حيثُ 
إيرادُ العدد المذكور على مجموع الأمرين» ولو افترقا لكان الأشبه أن 
يقول : ثلاثاً ثلاثاً؛ كما ادعي في قوله : (غْسَلّ يديه مرتين مرتين؟: أَنَّهُ 
يقتضي الإفراد بكل واحدة منهماء ولأنه لو كان الواقم تفريقهما لم 
يكنْ في لفظه ما يدل على ذلك؛ فيكون مُخْلاً فى حكاية" الفعل الذي 
سُبَلَ عنه [بتقصيره فى الدلالة على هذا التقدير عما سئل عنه]. 

وهذا الذي ذكرناه من الحكاية عمن ادَعَى أنَّ قوله: «مرتين 
مرتين» يقتضى الإفراد لكل واحدة من اليدين» [وقد ذكرنا فيما مر: 
أن هذا التكزاز :فى المصدر وَأسْماء “الأحنامن والأعداذ يدل على 
ما ذكرء ويبقى التأكيدٌ اللفظي]©. 

الثالثة والعشرون: قالَ أبو زكريا النووي: قوله: «ثهَ أَدخل يِدَهُ 
فاستخرجهاء فَغْسَلٌ وجهه ثلاثاً» ؛ هكذا وقع فى الاصحيح مسلم) : 
«أدخل يِدَه» بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر روايات البخاري. 


)١(‏ في الأصل : «ما»» والمثبت من «ت». 
(0) «نت)»: «حكايته» . 

(9) سقط من «ت)2. 

(5:) «ثت»: «فكل». 

(6) سقط من «ت». 


/امه 


[ووقع في رواية البخاري](") في حديث عبدالله”' بن زيد هذا: 


«ثم أدخل يديه فاغترفٌ بهماء [ثم]0" عسل وجهَهُ ثلاث ). 


وفي «صحيح البخاري» أيضاً من رواية ابن عباس - رضي الله 


عنهما -: ثب أخذ غَرفة» فجعلَ بها هكذا؛ أضافهًا إِلَى يده الأخرى» 
57 مع وام +6 باقر 7 ا اا 1 
فغسل بها وجهّه» ثم قال: هكذا رأيث رسول الله يَكِ يتوضأ»0* . 


قال: وفي «سنن أبي داود» و«البَبهَقِيّ من رواية علي - ذه - في 


صفة وضوء رسول الله عله : «ثم أدخل يديه فى الإناء جميعاً فأخذ 


بهما حفنة من ماء»ء فضرب بها على وجهه)” . 


للق 


فم 
فر 
ع 
)0 


© 


4# 


قال : فهذه أحاديث فى بعضها: (يده). وفى بعضها: (يديه)220 


ات»: (وفي حديث رواية البخاري»» والصواب ما أثبت» وقد سقط ما بين 
المعكوفتين من الأصل . 

في الأصل : «عبد»» والتصويب من «ت». 

زيادة من «ت» . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١95(‏ 

رواه البخاري »)١5٠0(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين من غرفة 
واحدة. 

رواه أبو داود »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله ومن 
طريقه : البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ "057). 

في الأصل : «يده»» والمثبت من ١ت»‏ . 


فيك 


(وضمٌ إليها الأخرى)» فهي دالةٌ على جواز الأمور الثلاثة» وأنَّ الحبيع 
سُنَّةٌء ويُجممٌ بين الأحاديث بِأنَّهُ يله فعلَ ذلك في مرات» وهي ثلاثة 
أوجه لأصحابناء ولكن الصحيحٌ منهاء والمشهور الذي قطع به الجمهورٌ» 
ونصّ عليه الشافعينٌ في «البويطي» و«المَرْنِيٌ) : :أن السفحت أخذ الماء 
للوجه باليدينٍ 00 لكونه [أسهلّ» وأبلغ]"2: وأقرب إلى الإسباغ» 
والله أعله”” . 

الرابعة والعشرون: قد ذكرنا الكلام على (الوجه) في المفردات» 
واختلاف الفقهاء في حدّهء ولفظ الحديثٍ يقتضي أنَّ اسم الوجه معلومٌ 
الدلالة عندهم» وإلا لم يكن قوله : «وغسّلَ وجهّة» بياناً؛ لاحتماله 
للأقوال المقولة فيه 'فحب تحملة على المننارق:الأشير : في العرف» 
وإلا لزم النقل» وهو خلاف الأصل . 

الخامسة والعشرون: فيه دليلٌ على الترتيب بين غسل الوجه 
والمضمضة والاستنشاق. ١‏ 

السادسة والعشرون: وفيه دليلٌ على تكرار الغسل للوجه ثلاثاً» 
ولا خلافَ في استحباب تكرار المغسول» فيشتركُ فيه الوجةٌ وسائرُ 
المغسولات؛ أعني : في التكرار. 

السابعة والعشرون: فيه دليلٌ ا تيب غسل اليد يدون عل 


الوجه كما تقدم . 


)١(‏ سقط من «ت»» وفي المطبوع من «شرح مسلم»: «لكونه أشرف» ولأنه 
أقرب إلى الاستيعاب» . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١77‏ 
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. الثامنة والعشرون: فيه دليلٌ على تفاوت مراتٍ الغسل في 
الوضوءٍ الواحد؛ بكون الوجه مغسولا ثلاث واليدين مرتين مرتين » 


وقال القرطبي: وقوله: «فْعْسّلَ يديه إلى المرفقينٍ مرّتين 


[مرّتين]» دليلٌ على عدم كراهة الشفع في الغسلات» قال: 


امكف أنه يجوز الاقتصارٌ على الواحدة إذا أسبغ". وأنَّ 
الاثنتينَ أفضلٌ من الاقتصار على الواحدةء وأنَّ الثلات أفضلٌ من 


2 


التاسعة والعشرون: هذا معدَّلٌ بأنَّ الوجه لما فيه من الاختلاف 
في آحاد أجزائه بالنسبّة إلى [. . . .]© والبروز» وتيسير وصول الماء 
إلى بعضها دونَ بعض ؛ كما في الوبر»؛ والشعور التي عليه» وما عساه 
يداك في العينين من حائل©» يقتضي زيادة الاعتناء بغسله» ليحصل 
الاستيعابُ» وذلك معدومٌ في اليدين. 

الثلاثون: أصلّ التكرار فيما" ذكر فيه دليلٌ على استحباب عدم 


)١(‏ سقط من (ت)». 

(؟) في الأصل: «سبغ»», والمثبت من «ات». 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /5/1). 

ع كلمة لم يتضح لي رسمها في الأصل و«ت»» ويشبه أن تكون بمعنى البروز . 
(6) «ت»: «الويرة» . 

() «ت»: «حادث». 


(0) «ت»: «على مأ). 


هو٠‎ 


كةو وق قال يتن المالكة لا يبوث التقضان عو 1 اتسين 

واختلف في تعليله؛ فقيل : لأنَّ التكرارٌ محبوب» وترك المحبوب 
غير محبوبء. وقيل: لأنه يُخْشَّى من الاقتصار على المرة عدمٌ 
الاستيعاب ؛ هذاء أو معناه» أو قريب منه. 

ويؤيدٌ هذا التعليلَ الثاني قولٌ مالك رحمه الله -: لا أحبٌ المرة 
إلا من العالم» ولو كانت العلةٌ هو الأول» لمْ يحبٌ لا من العالم» 
ولا من غير العالم. 

يرد علّى هذا أن انب 3 توأ مرة مرة؛ فيُحملٌ على بيان 
الجواز على مُققصى التخليل الأول .ولا ير على متفضئ التخديل 
الثاني» والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: قوله: (إِلَى المرفقين» فيه من 0 ما 0 
الكلام على الآية الكريمة. واقتضى ذلك دخول المرفقين 
الغسل]© أو عدم اقتضائه من حيث إِنَّ (إلَى) لانتهاء 1 0 
تحمل على معتى (مع). 

ولا بيانَ في لفظ الرواة”؟ لشيء من ذلك» ويجب أنْ يكون مُتبيناً 
عند إطلاقه» وليس وجوبٌ إدخال المرفقين» أو عدم إدخالهماء 
مأخوذاً من لفظ الراوي» فيّحتاج إلى ذكر المباحث المتعلقة بلفظ الاية 
الكريمة؛ لأنَّ تلك مقتضيةٌ للوجوب, اللهم إلا أن يسلك طريقة 
)١(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من «ت». 


(؟) سقط من («ت»©. 
(9) «ت)»: «الراوي) . 


هو١‎ 


نقول3 :إن الآية مله كه تتبن بالفعلٍ» ٠‏ فيمكن أن يكون ما وقع من 
الفعلٍ دالاً على الوجوب إِنْ كان ثابتا0". وكان المرفقان داخلين في 
الغسل» لكن الراوي لمْ يبِينْ ذلك؛ أعني : دخول المرفقين في الغسل» 
فيرجع”" البح إِلَى مُقتضى (إلى) في لسان العرب . 

الثانية والثلاثون: [قوله: «ثمَ مَسَمّ رأسَه يديه يدل على ترتيب 
مسح الرأس على غسل اليدين]. 

الثالئة والثلاثون: قوله: «مسح» يقتضي الفعل منه» ولم 
حكن لو قط على اه الما 
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يشترطوه في الإجزاءِ؛ أعني : الشافعية؛ 
من مطر أو ميزاب أجزأه9». 

قال في «الاستقصاء»(” من كتب الشافعية: وسواء أجَرَى الماء 
على راسف أو لم يْجِر. 

وقيل: لا يُجزئه حئَّى يمسح بيده0© على رأسه» ويجريّ” الماء 
بطبعه عليه . 


. «ت»: «بيانا»‎ )1١( 

(؟) («ثت)»: «فرجع» : 

() سقط من (ت»©2. 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي /١(‏ 05"). 

(5) هو كتاب: «الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء» في شرح «المهذب» لأبي 


عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (2))51557 وقد تقدم التعريف به. 
(5) «ت»: (بيديه»). 


20) «ت»: «أو يجرى». 


"هه 


وَرأيث في كتاب «الأنوار»20 لأبي الحسين بن وق المالكي : 
الا يجن أن يد ينه جافة على بلل وامياة حكاه ابن حتيب :عن ابن 
الباحشوق :والدئ 0 أ بالمطر يَنصِبٌ يده" للمطرء فيمسح بالبللٍ 
رأسه» ل ل ل 
ماء المطر أو غيره؛ لأنَّ ماءَ الغسل كثِيرٌ يتعلق باليدِ» ويتصرف معه 
على العضوء وليس كذلك ماءٌ المسح ليسارته”". 

وإذا لم يُشترط الفعلٌ في الإجزاءء فهل يقال: هل هو( معتبر 
في الكمالٍ حتَّى إنه» من فعل هذه الصورة لم يأتِ بالسنة؟ هذا 
محتمل» ولو قيل به لم يَبِعذَء والله أعلم. 

الرابعة والثلاثون: قوله: «بيده» لم قرطو في الإجزاء» حنّى 
لو مسح بعود أو آلةٍ غيره أجزأه» وهذا ظاهرٌ في الإجزاء لانطباقه تحت 
مُقتضّى الأمرء وظاهرٌ في الكمالٍ أيضاء حنَّى يقال في مَن مسح رأسَّهُ 


)١(‏ كتاب «الأنوار» للإمام القاضي محمد بن سعيد بن أحمد المعروف بابن 
زرقون» المتوفى سنة (0/85ه) جمع فيه بين «المنتقى» و«الاستذكار»» 
وجمع أيضاً بين سنن الترمذي وسدئن أبي داود السجستاني » وكان الناس 
انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 586). 

(؟) «ت»: (يليه». 

(*) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ ١؟5؟7).‏ 

(4) في الأصل «إنه»» والتصويب من «ت». 

(5) فى الأصل: «إن»» والمثبت من «ت»©2. 


؟وه 


بعود أو خشبة: إِنَّهُ لم يأتِ بالسنّة . 

الخامسة والثلاثون: في الحديثٍ إدخالٌ اليد في الإناءٍِ بعد غسل 
الوجهء وإخراجهاء وتكميل الطهارة» وعند الشافعية [في المسألة](© 
تفصيلٌ وتقسيمٌ إِلَى ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن ينوي رفع الحدث» فيصيرٌ الماء مُستعمّلاً إذا انفصلت 
اليد من الماء . 

والثاني : أنْ يقصدّ الاغتراف» فلا يصِيرُ الماء مستعملاً. 

والثالث : أنْ يَعفْلَ عن نيه رفع الحدث و[عن]”" قصد الاغتراف. 
فالمَشهوَرٌ أنه بضير تيزل 

إذا ثبت هذا فيمكنٌ من يرى أنَّ الماءً المستعملّ طهودٌ لا يفسده 
الاستعمال أن تقول لواكان الانتعمال منسدا للماة» لكان يعن شبور 
الاغتراف مفسداً للطهارة» [ولو كان بعضٌ صور الاغتراف مفسداً 
للظهارة لوجب:النان وتميز تللق السووة» فلو كان الاتحمال مدا 
لوجب البيان» ولم يجبْء فلا يكون الاستعمالٌ مفسداً للماء. 

وإنما قلنا: إِنّهُ لو كان الاستعمال مقسدا للمناة» لكان يفن وز 
الاغتراف مفسداً للطهارة])؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوّى 


)١(‏ سقط من («ت». 
(؟) سقط من ات)©. 
(9) انظر: «الوسيط» للغزالي .)١1758- ١١1 /1١(‏ 
(#4) سقط من «ت». 
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رفع الحدث عن اليدِ"» أو غفلَ عن التبيين على المشهورء وذلك 
مفسد للماء»ء فتفسدٌ الطهارة إذا وقع غسلٌ بقية الأعضاء بذلك 
[الماء]”"؛ كما وقع” في الحديثء فثبت أَنَهُ لو كان الاستعمال 
مفسداً لكان بعضّ صور الاغتراف مفسداً للطهارة . 
وإنما قلنا: إِنَّهُ لو كان بعضٌ صور الاغتراف مُفسداً للطهارة» 
ارحب البيان؛ لأنّ من لوازم فعليٍ الرسول كل جوار الاتباع ؛ لا سيّما 
في الفعلٍ الذي قَصِدَّ بوصفه الاتباع» وفعله يكل في 9) هذا متردٌّدٌ بين 
صور عديدة» فلو حصل الاتباع في صورة الفعل المتردّد» لأمكن 
وقوعٌ المكلّفٍ في الصور الممنوعة” على تقدير أنْ يكون بعض صور 
الاعترافتفييدا حب النيانعلى ذللف التعديز: 
والشي) تكو فزقونا كه الاققيرانه ست" له بيصي [القياء 
مُستعملاً]2» لوجب تجديدٌ النية بعد إخراج اليد؛ أعني: وجوب نية 
الاغتراف» والتجديدٌُ بعد إخراج اليد من الأحكام الخفية التي لا يدل 
عليها مُطلقُ الفعل» فلا يمكن إهمالٌ بيانها . 
وإنما قلنا: إِنَهُ لمْ يجب البيان؛ لأنه لو وجب لوقع» ولم 


. في الأصل: ما إذا نوى عن اليد رفع الحدث»» والمثبت من ات"‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت»2.‎ 

() في الأصل: «لو وقع»» والمثبت من «ت». 

0( في الأصل : «وفي»» والمثبت من «ت» . 

)0( في الأصل : «الصورة المنهي عنه»» والمثبت من (ت». 


(؟) زيادة من «ت). 


مةه 


يقع لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ. 

وأيضاً: فإنَّ الوضوءً من الأمور المتكرّرة التي لا تُحصّى موّاثُ7) 
تكررهاء فتقتضي العادة بأن تكون أحكامّها منتشرة» فلو كان الحكة 
وجوب قصد الاغتراف» وقصدٌ نية [رفع]”" الحدث أو استصحابها 
قدا للطيازة) ووقع”" بيان ذلك» لاقتضت العادة أَنْ يُشْتَهَر وحيث 
لم يشتهز [دلَ]) على عدم البيانء وهذا استدلالٌ جيد متبين» وليس 
من الجَدَلِياتٍ التي لا تفيد في النظر قوة يُعتمَدٌ عليهاء والذي يُعترض 
[عليه ]© به وجهان : 

أحدهما: أنَهُ مبنيٌّ على [أنَّ]© هذا الفعل وقع”" من النبي كَلهِ؛ 
أعني : إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجهاء ويكون قوله: «هكذا كان 
وضوء النبيّ يلا لا يدخلٌ تحته هذا الفعل». وإنما هو من فعل الراوي . 

والثاني : [0]01) لا نسلم عدم البيان» وما ذكرتمُوه من عدم النقل 


.»ت١« في الأصل «مراتب»» والمثبت من‎ )1١( 
سقط من «ت». ش‎ )١( 

فر في الأصل : (ووقوع». والمثبت من «ت» . 
(5) زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من ات». 

() زيادة من «ت». 

.»ت١ في الأصل : «ووقع»؛ والتصويب من‎ (7/١ 
زيادة من «ت»6.‎ )6( 


5ه 


نجيب عنه : بأنهٌ لا يلزمُ من عدم العلم العلمٌ بالعدم . 

والجواب عن الأول: أنَّ الظاهرَ من الإشارة في قوله : «هكذا» 
رذن اي بيع نافطه الراريء إلالعايدل لخر متمنيه” 

وعن الثاني من وجهين : أحدهما: أنَّ الفقهاء قد استعملوا مثل 
ذلك فيما لا يُحصّى؛ أعني” لذ انيم يقولون: [لو كان(" لنقل» 
وأيضاً : فالأصل في العدم يَعضِدق والمقضوة الظرة فقد 6 زه زئادة 
عا اف رع انه ني النانة : أنه لو كان وقع البيان أن يُشتَهَرَ وار 

واعلم أَنَهُ لم يتحرر لي دليلٌ متبيّنُ يقتضي عدم طهورية الماء 
المستعمل» والعللٌ التي تذكر في ذلك من تأدّي العبادة» وانتقال 
المانع ؛ وبيان مناسبة تأدّي العبادة لعدم الطهورية به؛ لأنَّ الآلةَ الحسية 
إذا استعملت في مقصودها أَثَّر ذلك ضعفاً؛ كالسكين إذا استعملت في 
مقصودهاء فكذلك [في]0 الآلة الشرعية» وأنَّ الأعضاءً يقوم بها مانع 
تقديري» وبالوضوءٍ ينتقل المانع إِلَى الماء© عينهاء فزادهاء [و]”" 


)١(‏ «ت)»: (يعنى»). 
(6) زيادة من «ت)»). 
(9) زيادة من «ت». 
(5) في الأصل: «أنه لو كان البيان وقع البيان أنه لا يشتهر»» والتصويب من «ت» . 
(0) سقط من «ت». 
(5) «ت»: «المادة»). 
0) سقط من «ت». 


/اوه 


لا سيّما الأولى»ء ونحن نعلمٌ بالضرورة أنَهُ لم يق بالأعضاءِ شيء: 
وليس إلا منع شرعي من أمور مده الشرع إلى استعمال المطهرء ولو 
قدرنا شيئاً من هذا قائماً بالأعضاءء لم يتصورٌ فيه الانتقال» بل لو نصصّ 
الشارعٌ على فساد الماء المُستعمل لم يلزم شيءٌ من هاتين العلتين. 

وأقوَى ما قيل على فساد الماء المستعمل : إِنَّ الأولينَ لم يجمعوا 
المياء المستعملة مع مبالغتهم في الاحتياطٍ للعبادة”©» ولو كان طهوراً 
لجمعوه. ولم ينتقلوا إلى التيمم . 

يقال على هذا: أَنَهُ استدلالٌ بفعل الأولين لعدم الجمع 
والتيمم» فالمشار إليهم بذلك؛ إما أنْ يكونوا كل الأمة أو بعضهم؛ 
إن كانوا كر الأمة والملاوفة من فرتم ل يمر وين باذ لاد إن 
كانت ثابتةً يلزم أنْ يكونوا أجمعوا على أنَّ الماء المستعمل فاسدء 
وذلك باطلٌ لنقل الخلاف في المسألة؛ أعني: عن المتقدمين. 
ولا يلزم”" أنْ يكونَ من رأى طهوريتَهُ بعدهم خارقاً للإجماع» ويجب 
تنزية أئمة الفتيا(© عنهء وإنْ لم تكن هذه الملازمة ثابتةً جاز أنْ يكونوا 


أجمعوا على عدم الجمع. وأنهم - أو بعضهم - لم يروا”» ثبوت هذه 


. «ت»: «للاحتياط في العبادات»‎ )1١( 
. (؟) <١ت»: «ولأنه» بدل «ولا»‎ 

©9) «ت»: «التقوى». 

(5:) «ت»: «لم ير). 


وه 


الملازمة» وأنه لا يلزم الجمع» فيبطلٌ الدليل. 

[و]" إن كان المشارٌ إليهم بعضّ الأمة» فلا حَجَّةَ في ذلك”" في 
محل الخلاف . 

السادسة والثلاثون: قولنا: (فعل) يُحتملٌ أنْ يُرادَ به شرع 
ويحتمل أنْ يُرادَ به فرَغٌ» [ويحتمل أنْ يُرادَ أَرَادَه وهذا مجارٌ لا شك 
فيه» وكونه بمعبّى (فرغ)]7" حقيقةٌ؛ لأنَّ الفعلّ الماضي : ما تقدم زمن 
وجوده على زمن 55 فإذا انتهّى الفعل» كان إطلاقٌ الفعل 
الماضي عليه حقيقة» إلا أنَّ الحقيقة هاهنا لا يمكن أن تراد؛ لأنا إذا 
اعتبرنا التعقيب في الفاء في قوله: «فأقبّلٌ بهِمّاء وَأذك» لا يتهرد أن 
يكونَ معه تقّدمُ المسح عليه حتَّى يكونّ الإقبالٌ والإدبار تعدّرَ من 
المسح. 

وَإذَا تمدّزكه الحفيقة .فلة هدروزة "تدعو (إل: أن اه ع 
(أراد)؛ لإمكان أنْ يحمل على (شرع)ء فيكون أقرب إلى الحقيقة 


لوجود لضع فيه » إلا أ يعارضه 5 إذا حملناه على ات تحصل 0 
الوفاءً بأنَّ الإقبالَ والإدبار فيما يُسمّى مسح م الرأس حقيقةٌ» [بخلاف 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «بذلك». 
(9) زيادة من «ت». 
(5) «ت»: (إنا» بدل «لأنا» . 
(0) «ت»: «حصل». 
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ما إذا حملناه على (شرع)» فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار مع فيما 
يُسمّى مسح الرأس حقيقة]("2, لا سيّما مع مراعاة تعقيب الفاء. 

السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ على [أن]”" وظيفة الرأس المسحٌ 
دون الغسل» كما دل عليه القرآن المجيدء وعند المالكية والشافعية 
اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه]”"؛ هل يجزئه أو لا؟ 


وه م 


ورجح عند الشافعية الإجزاءء ووجة أن الغسل مسح وزيادة» 
فإنه”؟» أبلغ ؛ أي : من المسحء فكان مُجزثاً بطريق الأوْلى©». 

وهذا علدا محف آنا أن الغسلّ مسح وزيادة فممنوع» 
وإنما"© يكون كذلك؛ لو كان المسحٌ [هو]" مُحِرَدُ إمساس" العضو 


)1١(‏ سقط من «ت). 

هع زيادة من «ت». 

() سقط من (١ت).‏ 

(8) «ت»: «ولأنه»). 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز) للرافعي /١(‏ 255 . وقال القرافي في 
«الذخيرة» :)53١7 /١(‏ يجزىء الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ 
لأن الغسل إنما سقط لطفا بالمكلف» فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في 
السفرء وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح. 
وحقيقته مباينة للغسل» ولم يأت به» وكرهه آخرون لتعارض المآخذ. 

(5) («ت»: «أما أن». 

(0) زيادة من ات». 

(4) «ت»: «إحساس). 


دوع 


بالماء» الذي هو أعةٌ من الغسل» فيمكنٌ حينئذٍ أنْ يدّعيَّ أنَّ الغسلّ 
المحم هر الام وزيادة» ونحن تمنع وَذلك» أن( ل في المسح 
قيد الاقتصار على ما دون الإسالة والصبٌ. وهو مع هذا القيد مقابلٌ 
للغسل المأخوذ فيه [قيد الإسالة والصَّبُء لا داخلٌ فيه]©؛ ويدلٌ على 
ذلك أنّ الغسل لا يُسكّى مسحاً عرفا ولو حلف: لا يمسح رأسه. 
الثامنة والثلاثون: فيه دليلٌ على المدّ في المسح» وللشافعية 
وجة في اشتراط”", 0 الخلافٌ في المدٌ 00 عند الحنفية» 
مه - 0 0 
ليبلغ ربع الرأس» وفي بعض الروايات: يجوز وإن كان موضوعا غير 
ممقون نالور 5ن 21 لافنقن سنا وليك يدن على ذلك 
إلا على طريقة سنذكرها. 


التاسعة والثلاثون: فيه دليلٌ على مسح الرأس باليدين معآً دون 
حدما 


. «ت»: (بل»» بدل «بأن)‎ )١( 

(6) زيادة من «ت». 

9 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 07057 . 

(:) في الأصل : «المذكور»» والمثبت من «ت»2» وهو خبر ل هذا الخلاف . 

(5) هو خبر ئثان ل هذا الخلاف؛ أي: هذا الخلاف مذكور. . .مأخوذ 
من 


الأربعون: مُقتضّى الحديثٍ مسح جميع الرأس» ومالك رحمه الله 
يوجبه» واختاره المُرَنِيُ من أصحاب الشافعي» وهو رواية عن أحمد. 

ومذهب الشافعي : أنَّ الواجب المُسمّى . 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنَّ الواجب ربع الرأس» ورُبّما 
عر عنه بالناصية . 

ولأتباع مالك ل ل ا 
على البعض» فمنهم من يقول: الثلثان» ومنهم من يقول: | 
ومنهم من يقول: الناصية("» ولا يلزم من هذا أن تكون هذه المقادير 
هي القَدْرُ الواجب على أصولهم» والله أعلم . 

الحادية والأربعون: من أراد الاستدلالَ بالحديثٍ على وجوب 
التعميم فله مسلكان: 
المسلك الأول: أنْ يذهب إِلَى أنَّ الفعلَ للوجوب» والقاضي 
أبو محمد عبد الوهاب المالكي يفعل ذلكء إلا أنَّ المرجّح في 
الأصولٍ خلافةٌ؛ أعني : عدم دلالة الفعل علّى الوجوب . 

المسلك الثاني: أنْ يذهب إِلَى الإجمالٍ في قوله تعالى: 
#وَأمْسَحُوأ ُمُوسَكْة 4[المائدة: 1]» وقد نقَلَ ذلك عن بعض الحنفية» 
ووّجه بأنَهُ مُحتملٌ لأنْ يكونّ المرادُ منه مسح جميع الرأس» وأنْ يكونٌ 
() انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ ؟7١)»‏ و«الذخيرة» للقرافي /١(‏ 2)559 


و«المجموع في شرح المهذب» للنووي /1١(‏ مهة)., و«المحرر» للمجد 
ابن تيمية /1١(‏ ؟7١).‏ 


المرادٌ مسح بعضه. وليس أحدّهما أولى من الآخرء فكان مُجملاًء 
وإذا كان مُجملاً جَعلَ الفعل بياناً. 

ثم يقول: الاستيعابُ بان للإجمال الواجبء وبيان المُجمل 
الواجب واجبٌ» فالاستيعابٌ واجبٌ. 

زةكلك 1 الاملاك يعدي ادكه قال يغدما كك على كوة 
(الباء) للتبعيض؛ ثم يقول: نحن وإن تنزلنا أنَّ الباءَ تكون مبععضة وغير 
مبعّضة فذلك يوجبُ فيها إجمالاً أزالة”" النبي كل بفعله» فكان فعله بيانً 
لفجدا واي فكان شيخ كلدبراجنا: 

والاعتراض عليه في مقامين : 

المقام الأول: منع الإجمال» وهو المختارٌ في علم الأصول””". 
واستدلوا عليه بن إنْ لم يثبث عرف في استعمال مثل ذلك في البعض لزم 
الاستيعابُ» وإن ثبت اكثُفِي بالبعضء فلا إجمالَ على كلا التقديرين. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنَّ محل الترديد؛ إما عرْفٌ 
الاستعمال العام الذي”” يتبادرُ الذهن إليه» أو مُجرّد ثبوت عرف 
الاستعمال مطلقاًء من غير هذا القيد ‏ أعني: العمومً ‏ في عرف 
الاستعمال. ْ ظ 


. «ت»: «أن» بدل : «أزالة»‎ )١( 
. «ت»: «التى)‎ )9( 


د 


فإِنْ كان محل الترديد هو الأول فلا يلزمٌ من انتفائه عدمٌ 
الإجمال؛ لجواز تعارض عرف الاستعمال في وجهين مُتكافئين على 
تقدير انتفاء العرف العام» أو تكافىء دليلين في الدلالةٍ على الوضع 
اللغوي. فيحصلٌ الإجمالٌ على تقدير انتفاء العرف العام» وتبطل 
الملازمةٌ بين انتفائه وعدم الإجمال. 

وإنْ كان محل الترديد ثبوتَ عرف الاستعمالٍ لا يفيدٌ العموم» 
فلا يلزمٌ من ثبوت ذلك في البعض عدمٌ الإجمال؛ لجواز أَنْ يعارضَةٌ 
عرف آخر في الاستعمالٍ على سبيل التكافؤء ويحصل الإجمال. 

والذي يوضّحٌ هذا أنَّ الذينَ قالوا: إن (الباء» للتبعيض» وإنَّ 
عرف الاستعمال وُجِدَ في ذلك» لا يدّعون أنَّ ذلك من العرف العام؛ 
كلفظ (الغائط) و(الدّابة)0©) ومع ذلك فلم يقولوا بالتعميم'". 

المقام الثاني : أنَا لو سلّمنا الإجمال» فلا يَسلجٌ أنَّ ما ذكرٌ من 
الفعلٍ يكون بياناً» ومستنل”” المنع وجهان: 

أحدهما: أنَّ الفعلَ إنما يكون بيانآً إذا اقترنت به دلالةٌ على قصد 
النبيّ كل [البيانَ به؟ إما بقولٍ منه يك ]© أو بقرائنَ دلت على ذلك» أو 
بقولٍ يتوقّف على أنَهُ الفعل الأول بعد الإجمال» وشيءٌ من ذلك لم 


. (ت)»: «(أو الدابة»‎ )١( 

() على هامش «ت» قوله: «بياض»» ولم يشر إليه في الأصل . 
() في الأصل : «السند»ء والمشت من (ت». 

(5) سقط من «ت»2. 


وثانيهما: تخصّ هذه الصورة» وما هو في معناهاء وهو أنَهُ ورد 
فعلان كل واحد منهما يصلحٌ للبيان؛ مسح النبي يل جميم الرأس» 
ومسحة للناصية» وجهل المتقدم منهماء واتفقا في جهة البيان» 
والنّساوي في الدلالة20, » فيكون أحدهما بياناً من غير تعيين» وذلك 
بتوقف”(" الدلالة . َ 


واعلم أنَّ هذا المحكيّ عن الحنفيٌ في الإجمال والبيان بالمسح 
على الناصية» قد فعله غيرٌ الحنفية في إدخال المرفقين في الغسلٍ؛ 
وجعلّ لفظ الآية الكريمة مُجملاً مبيّناً بالفعل) وعلَتّهُ في ذلك جميعاً 
ما ذكرناهء إلا الوجة الأخيرء وهو تعارضٌ الفعلين2. 

الثانية والأربعون: يدك علّى استحباب هذا الإقبالٍ والإدبار في 

مسح الرأس» والمالكية - أو بعضهم ‏ يرون أنَّ الردّ من المؤخر إلى 
المقدم من السئن» لا من الفضائلٍ؟), » على اصطلاح في الفرقٍ بينهماء 
وأضل الفعل: إنما يدل 'على كك الطلب» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه 
يحتاج إلى دليل . 

[أبو حفص بن الوكيل0» من الشافعية المنقول عنه: أنَّ السعيّ 
)١(‏ في الأصل: «والدلالة»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: (يوقف». 
(*') انظر: «المحصول» للرازي (7/ 5155؟)» و«الإحكام» للآمدي (7/ .)١7‏ 
(5) انظر: «الذخيرة» للقرافى ١(‏ / //77) . 
(5) هو الفقيه الجليل عمر بن عبدالله بن موسى أبو حفص بن الوكيل الباب 

شامي» من أصحاب الوجوه المتقدمين» ومن أعيان النقلة» مات بعد - 


م 


و 1 - و 

بين الصفا والمروة يكون فيه السعينٌ من الصفا إِلَى الصفا مرة واحدة» 
فيكون أربع عشرة مرة» وقد جعل هذا الحديث أصلاً لهذا المذهب 
من حيث إِنَّ المعنى يُدِلي به هو الذي ختم به؛ أعني : في مسح 
الرأس» وهو مرة واحدة» فكذلك يكون فى السعى » وهذا المذهتٌ 
غيرُ صحيح ؛ لأنه قد ثبت في السعي أنَّ النبيّ كك بدأ بالصفاء وختم 
بالمروة؛ كما ورد في «الصحيح)2" . 

وهذا مضادٌ لما قاله هذا القائل» وليس القياس على مسح الرأس 
مع هذا النصّ بشيء]1!" . 

الثالثة والأربعون: قولَهُ في رواية وُهيب: «قَمَسَحَ برأسه فأقبلَ به 
وأذيرف فيه ضميرٌ تذكير وإفراد» وهو خلافٌ رواية: «وأقبَلَ” بهما 
وأدبرى فإِنَّ تلك عائدة على اليدين » وأما هذه فقد خيلت على 


المسح؛ أي : أقبل بالمسح” وأدبر» وبعد ذلك فيختمل وجهين : 
أحدهما : أن يعود إلى المصدر الذي دل عليه الفعل. 


د سنة (١٠7ه).انظر:‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”؟'/ ,)5:6٠‏ 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 917). وانظر: «المجموع في 
شرح المهذب» للنووي /١(‏ 450). 

)١(‏ رواه مسلم »)١5١8(‏ كتاب: الحجء باب: حجة النبي كَل من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. . 

(؟) سقط من «ت). 

90) «ث»: «فأقبل» . 

(5) في الأصل: «المسح»» والمثبت من «ت». 
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والثاني: أنْ يكون الضميرٌ للرأس» وفي الكلام حذفٌ؛ أي: 
أقبل بمسح رأسه وأدير. 

الرابعة والأربعون: هذا الإقبال والإدبار المذكورٌ على مسح 
الريأس حكايةٌ' بحالٍ مخصوصة على هيئة مخصوصة» وهي حال 
وجود الشعر؛ لأنها الحالةً الغالبةٌ في حقّ رسول الله يل فلا شك في 
دلالته على الاستحباب في مثل هذه الحالة. 

وأما إذا الشف كان دار الرأس والأصلع» فالمنقول عند 
الشافعية”: أَنَهُ لا يُستحبٌ الردٌّ من المؤخر إلى المقدم2؛ بناءً على 
معبّى مناسب عل علةٌ» وهو أنَّ المقصوة من الإقبالِ والإدبار مسح 
وجهي الشعرء وهو معنى مناسب. فيكون علةٌ» والأصل انتفاء الحكم 

ولقائل أنْ يقولَ: الأصلّ [اعتبارٌ الأوصاف التي في محل النص» 
إلا ما قام دليلٌ على عدم]© اعتباره» وفي محل النص وصفان؛ 
أحدُّهما خاصصٌ» والآخرٌ عام والخاصنٌ قيام الشعر بالرأس» فإذا ألغينا 
العام» ونفينا الاستحباب عند انتفاء الشعرء كنا ألغينا في الحكم معنى 
لم يقم دلبل عل إلغائه» وَيَؤيدٌ هذا استحبابهم إمرارَ الموسّى على 
اشن الأصلعء © وإِنْ كان المعنى الأخصنٌ الذي هو بحَدلق” الشغر 


لل .في الأصل : (اللدكروار سح جوارعا وات بن ل 
(؟) «ت»: «فالمقول عنه) . 

(9) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)55١ /١(‏ 
(4:) سقط من «ت)». 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 35/8) . 


لا 


مُنتفيآء وإنَّ المعنى المذكور في الإقبالٍ والإدبار ليس فيه إلا مُجِوَدُ 
مناسبة تقتضي التخصيص . 

الخامسة والأربعون [والسادسة والأربعون. والسابعة والأربعون]: 
فيه دليلٌ على استحباب البُداءة بمقدم الرأس» واستحباب ما انتهّى 
إليه فيه» واستحباب ما انتهّى إليه في الردٌ أيضاًء فهذه ثلاثٌ 
ناكل . 

الثامنة والأربعون: لا شك في أنَّ المراد باليدين هامُنا الكمّانء 
وقد تقدم م في جملة العضو من أطراف [الأنامل إلى]20 
المناكب» وبعض الناس يحمله عندَ الإطلاق على الكمّين» وظاهرُ هذا 
يقتضي أنه حقيقةٌ فيهما؛ لأنَّ المحمولَ عند الإطلاق وعدم القرينة 
حقيقةٌ» فإن كان لا يرى أَنَهُ حقيقةٌ في جملة العضو فبعيدٌ أو باطل» وإن 
رآه فهو مُشترَكٌ بين الكل والجزء» وهو جائرٌ؛ كما في لفظ (الإنسان)2©. 

إذاااكيق بهذا ففكلة على اللعقيفة الأرا مقو وما بز اذا 
تعذَّرَ وقلنا بالاشتراك» ون كر سل عل الي الأخرى ؛ [و]© 
لأنَّ المشتركَ إذا انحصر في معنيين وتعدَّرَ الحملٌ على أحدهما وجب 
الحملٌ على الآخر. 


() سقط من (ت». 
(؟) فهو يطلق على إنسان العين» وهو جزءً من الإنسان المعروف. 
(9) زيادة من «ات». 


وإن قلنا بأنَّ اللفظ حقيقةٌ في الجملةٍ مجارٌ في البعض» فلا يتعيّنُ 
حمله [على]”" البعض المعيّن؛ الذي هو الكمّانء إلا بدليل» ودليلة 
اعرف في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل]” هذا المحل» واللفظ 
مزل" عليه» فلا تتأدّى السنهُ إلا به» فلو مسح ببعض ذراعيه لم يكنْ 
مُوْدَيا لها. 

التاسعة والأربعون: وبمثئل» هذا العف يُحملٌ [على]© المسح 
بباطن الكفين» ويُرّلُ اللفظ عليه» ولا تتأدّى السنة بالمسح بظاهرهماء 
وإِنْ كان إطلاقٌ اللفظ يتناوله. ْ 


الخمسون: الشيخ أبو القاسم [بن]22 الجلاب البَصري المالكي 
- رحمه الله اختارٌ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقّ طرفي اليدين بمقدم 
رأسهء ثم يذهبُ بهما إلى مؤخره» ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفودان : 
جانبا الرأس -» ثم يردهما إِلَى مقدمه» ويلصق راحتيه]”" بمُوديه» ويفرّق 


)١(‏ زيادة من «ت)». 

(؟) زيادة من «ت)». 

فرة في الأصل : «مشترك»» والتصويب من ١ت»‏ . 
(:) في الأصل : «ومثل». 

(5) زيادة من «ت». 

(5) سقط من «ت). 

(1) سقط من (ت». 
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وعبّر بعض المتأخرين عن زمنه عن هذه الصفة بأنْ يمضيّ 
بأصابع يديه على وسط رأسه رافعا أصابعه عن وسط رأسه. 

7 الصفةٌ تنحو نحواً من وجه إلى الصفةٍ التي اختارها الشافعية 
في مسح اليدين في التيمم. 

وقد عُلَّلَ ما قاله الشيخٌ أبو القاسم بِأنَهُ إِنّما اتير لئلا يتكرر 
المسحٌ واعتّرضَ عليه بأنَّ التكرار المكروة إنما يكون بماء جديد”". 

ولقائل أنْ يقول: في الحديث ما يدل على خلاف ما اختاره من 
هذه الصفة» بيانّهُ: أنَّ العضرَ حقيقةٌ في جملته» فيكون قوله: «فَأقبَلٌ 
بهما وأَذْبر» راجعا إِلَى جملة اليدين» وعلى ما ذكرهُ في الصفةٍ لا يكون 
مُقبلاً ومُدبراً [بجملة اليدين» بل مُقبلاً ببيعضهماء وغير مقبل ببعض 
آخرء مع أنَّ الظاهرَ أنَّ الإقبالَ والإدبار بكليهما؛ لأنه الحقيقةٌ في لفظ 
اليدين . 

فإن قيل: المسح وإن كان ببعضهما في الإقبالٍ وبعضهما في 
الإدبار» ولكنّهُ صدَّقَ الأخبار في الإقبالٍ بهما والإدبار بهما؛ لملازمة 
ذلك للمسح ببعضهما في الإقبال» وببعضهما في الإدبار. 

قلنا: اللفظ يقتضي مقبلاً ومدبراً]() في المسح بهما؛ لوقوع 
قوله : قبل بهما وأََْر» كالتفسير لقوله : ١مَسَحّ‏ راتس فيقتضى 


2# 


)00 انظر : «الذخيرة» للقرافى /١(‏ /77) . 
زفق سقط من (ت»©2. 


51٠ 


أن يكونٌ مُقبلاً ماسحاً بيديه» وكذلك مقابلهُ فيتلازمٌ حيتذٍ الإقبال 
والمسح» ويضافان إِلَى اليدِ؛ الذي هو حقيقةٌ في الجملة . 

الحادية والخمسون: هذه الهيئة المذكورة في الحديث لا تقتضي 
أكثر من الإقبالٍ والإدبار. 

وذكر بعض الشافعية زيادة في كيفية استيعاب مسح الرأس» 
[و]”'قال: والأحبٌ [في كيفيته أَنْ يضع يديه على مقدم رأسه؛ وكل 
واحد من سيّابتيه]”"" مُلصِقةٌ" بالأخرى» وإبهاماه على صَُذْغي ثم 
يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردٌّهما إلى المكانٍ الذي بدأ منه9». 

وفي هذا زيادة إلصاقٍ إحدّى السبابتين بالأخرى» ووضع 
الإبهامين على الصَّدغين» وليس في الحديث ما يدل على ذلك ولعلَ 
ذلك إرشادٌ إلى تحقيق الاستيعاب» والهيئة الميسّرة» لذلك» وإلا فإِنٍ 
ادَعَى أن ذلك مستحتٌ شرعاًء فلا بدَّ له من دليل؛ لأنَّ الاستحباب 
حكمٌ شرعي يتقف على دليل شرعي . 

الثانية والخمسون: الحديث يقتضي مسح الرأس مرة واحدة» 
كما تقدم في حديث عثمان - ذه -» وليس ذلك مأخوذاً من حيث 


() زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت)»). 

فر في الأصل : «ملصق». والمثبت من (ت» . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 575). 
(6) «ت»: (المتيسّرة» . 


"51١١ 


الدلالة قاصرة على المرة» وإِنَّ الأصلّ عدم الزيادة» بل لقريئَة 
خرى» وهي التفريقٌ بين الممسوح والمغسول في ذكر العدد» ولو 
كانا مسنونين فيه لمْ يكن للاقتصار© عليه في المغسولٍ دون 
الممسوح حيئذٍ موجبٌ أصلاًء وقد روّى سُفيان بن عيّينة هذا 


3 
أ 


الحديث عن عمرو بن يحيّى - شيخ مالك فيه -» فذكر فيه: مسح 
الرأس مرتين. 

قال أبو عمر الحافظ : [و]2" لم يذكرُ فيه أحدٌ (مرتين) غيرٌ ابن 
عُيّينة» قال: وأظنُهُ ‏ والله أعلم ‏ تأوّلَ الحديث قولّه فيه: «فِمَسَحَ رأسّةُ 
بِيدّيه ؛ أقبَلّ بهما وأدبَرَ . 

وذكر أبو عمر هذا أن ابن عيّينة أخطأ فيه يعني: في هذا 
الحديث ‏ في موضعين» وجعل أحدَهُما هذ" الذي ذكرناه من ذكرٍ 
المسح مرتين (4) 

والظاهرٌ أنَّ هذا التأويا"0» الذي ذكره صحيح ؛ لأنه محتمل » 
فيحمل عليه [ليوافق]”" رواية الناس. 


)١(‏ في الأصل: «الاقتصار»» والمثبت من «ت»2. 
() سقط من «ت». 

(*) ١ت»:‏ «هو) بدل «هذا». 

(5:) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)١١6 /7١(‏ 
لك في الأصل : «أن تأويل»» والمثبت من ١ت»‏ . 
() سقط من «ت). 
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والشافعيةٌ لما استحيُوا التكرارٌ في مسح الرأس تكلموا في أنَّ 
الذهات:والردٌ مسحةٌ وانخدة» [أو]00 الِذهَابٌ وحدة مسبحة. 

فقيل: إِنْ لم يكن على رأسه شعرء أو كان عليه شعر لا ينتقلب 
بذهابه باليدِ ورده لكونه ظفيرة معقوصة» أو لطوله» فإمرارّة من المقدم 
إِلَى المؤخر [مسحةٌ]”" واحدة. ْ 

قال الرافعي ‏ رحمه الله -: قالَ في «التهذيب»: ولا يُحسبُ الردٌ 
- [و]”" الحالةٌ هذه مسحةً أخرى؛ لصيرورة البلل مستعملاً بحصول 
مسح جميع الرأس . 

وإِنْ كَان على رأسه شعرٌ يتقلب بالذهاب باليدٍ وردّها فهما جميعاً 
تييحة وابهلة» وتوم البلل جميع الرأس» فإِنَّ منابت الشعر مختلفةٌ؛ 
فمنها» ما يكون وجهّه [إلى المقدم ومنها ما يكون وجهّه] إلى 
المؤخر”» فبالذهاب تبتلٌ بواطنٌ القسم الأول وظواهرٌ الثاني» وبالردٌ 
تبتل ظواهرٌ الأول وبواطنٌ الثاني . 

الثالثة والخمسون: الاتفاقٌ على أنَّهُ إذا حصل القدرُ الواجب في 


)١(‏ جاء في الأصل و«ت»: «إذ»» والمثبت من هامش «ت». 

(؟) سقط من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: (منها». 

(0) سقط من «ت). 

69 «ت»): «(مؤخره). 

44 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 575 -575). 


>51 


المسح على اختلاف المذاهب فيه" كفّى من غير اشتراط هيئَةٍ 
2 في ذلك». وإنما الاختلافٌ في الهيئة المستحبّة» وقد 
اختلفوا في ذلك بعد اعتبار الاستيعاب على مذاهب : 

المذهب الأول: أنْ يبتدىء الماسحٌ من مبدأ الشعر مما يلي 
الوجةء ويذهب بيديه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكانٍ الذي بدأ منه» 
وهو مبتداً الشعر مما يلي الوجه» ويُستدلٌ له بهذا الحديث7. 

إلا أنه عورضَ بقوله في الحديث: «فأقبَلَ بهما [وأدبَر]"»: فإنَّ 
الإقبالَ المرورٌ [ِلَى جهة القبُلء والإدبارَ المرورٌ إِلَى جهة الدُبُر]"». 
وعلى هذه الهيئة المذكورة» يكون الإقبالٌ المرورَ إِلَى جهة الدبر» 
والإدبارٌ المرورَ إِلَى جهة القبل» فكان مُقتضّى الصفة المذكورة أن 
يقال: فأدبر بهما وأقبل» وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه: 

الأول: أنَّ (الواو) لا تقتضي ترتيباً فلا فرق بين أقبل وأدبر©. 
وأدبر وأقبل» فَحُمِلَ على الثاني؛ لظهور الدلالة على ذلك من قوله: 
اابدأ بمقدم رأسه. . .» إلى آخرهء وقصور دلالة المعارض الذي ذكره 
عنهاء وتؤيدٌ ذلك رواية البخاري في حديث سليمان بن بلال: ١نم‏ 
أَخحَذْ يديه مَاء فمَسّحَ رأسّه فَأديَرَ بيديه وأقبل) . 


. في الأصل: «بها» والمثبت من «ت»‎ )١( 
(؟) وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.‎ 
سقط من (ت».‎ )9( 

(5) سقط من «ت». 

)0( في الأصل : «فأدبر»» والمثبت من «ت» . 
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وفي كلام بعضهم إشارة إِلَى أن سبب التقديم في الإقبال معنى 
التفاؤل» وهذا إبقاء للفظ الإقبال والإدبار على معناه الإفرادي الذي 
اعتقده» وهو أنَّ الإقبالَ المرورٌ إِلَى جهة القبل» والإدبار المرور إِلَى 
جهة الدّبر» ولكنه تصرّف في اللفظ بالتقديه”" والتأخير. 

الوجه الثاني : أنَّ الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ تختلف 
بالنسبة إلى .ما إليه قبل وعئه ديف 2 فما كان إقبالاً إلَى شيء فمقابلة 
الإدبارٌ عنه» فيمكن أنْ يكون الإقبالٌ منسوباً إِلَى مؤخر الرأس والإدبار 
منسوباً إليه أيضاً؛ أي : يكون إليه الإقبال» وعنه الإدبار. 

وهذا تصرفٌ في المعنى الإفرادي بالنْسبّةِ إلى اللفظين؟ أعني 
الإقبال والإدبار؛ لأنه لم يجعل الإقبالَ هو المرور إلى جهة القبل» بل 
أعم من هذاء وهو المرورٌ إِلَى الجهة”" المقصود إليهاء والإدبار عن 
الجهة التي أقبل عليها كيف ما كانت الجهةً» وفيه مع ذلك إبقاءً الهيئة 
على ما هي عليه [من]”" الابتداء بمنابت الشعر التي تلي الوجة إِلَى 
القفاء ثم الرجوع إلى حبك يدا : 

الوجه الثالث: أنَّ الفعل يُطْلَقٌ باعتبار مُبتَدَئِهِ [تارة]9» ومُنتهاه 
أخرى» فيُقال لمن ابتدأ بمقدم رأسه: أدبر؛ لأنه فعلٌ إلى الدبرء 
فسمّاه بما يؤول إليه» وبهذا المعنى تَؤُوّلت روايةٌ من روّى: «فأدبَر 


)1١(‏ «ت)»: ١في‏ التقديم». 

(؟) في الأصل: «جهة». والتصويب من «ت». 
() سقط من «ت). 

(5) سقط من «ت». 
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وأقبَلَ»: على أَنَهُ بدأ بمقدم رأسه. وسماه إدباراً؛ لأنه فعلّ إِلَّى الدبر» 
فسماه بما يؤول إليه . 

قال بعض المصنفين: وهي مسألةٌ خلاف في أصول الفقه» هل 
يُسكّى الفعل بمبتدئه» أو بمنتهاه؟() 1 

قلت : فعلى هذا يُقَال أيضاً لمن بدأ بمؤخر رأسه: أقبل؛ باعتبار 
المُنتهّى”"©» فيتساوّى الاصطلاحانء ولكنّهما يفترقان فيمن بدأ بمقدم 
رأسه ذاهباً إلى مؤخر””» فصاحب الاصطلاح الأول [لا]©© يقول: 
أقبل؛ لأنه لم يمر إلى جهة القبل.» وصاحب الثاني يقول: أقبل؛ 
باعتبار الابتداء . 

الوجه الرابع : ذقَلَ عن العابدٍ المشهور الموصوف بالولاية مُحرِرُ 

عله يع و ع و 7 

ابن خلف المغربي”“: أن (أقبل) هاهنا مأخوذ من «القبّلِ) في العين» 
وهو ميل الناظر. وكثيراً ما يكون في الخيل» يقال: فرسسٌ أقبل» 
فمعنى : «أقبل بهما»؛ [أي : ]" أمالهما. 


.)07 /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(90) «ت)»: «اعتباراً بالمنتهى» . 

(*) «ت»: (آخره». 

(5) سقط من «ت). 

(5) هو الإمام العابد الزاهد أبو محفوظ محرز بن خلف بن زرين» من نسل أبي بكر 
الصديق وب » وقد تهافت عليه الناس لسماع كلامه» توفي سنة 117١5ه).‏ 
انظر: «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف (1/ 0507 

(7) في الأصل: «وهو مثل الناظر» . 

(0) زيادة من («ت». 
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الوجه الخامس : أن يكون (أقبل) من باب (أفعل) الذي يأتي 2 
على أن غيره أدخله في الفعل؛ نحو: أمعلفو : زالعركةة ا الكون 
معنى «أقبل بيديه) : ااحليما ن القالة وقد قالوا: إِنَّ هذا مطردٌ في 
غير المتعدي» سماع في المتعدي» وراقل مِن غير المتعدي» وإنما 
عدي بالباء . 

الوجه السادس: إن معنى (أقبل) دخل في قَبّل الرأس؛ كما 
يقال: أَنْجَدَء وأَنْهُم» إذا دخل تجدا» وتهامة. 

٠‏ المذهب الثاني : أن يبدا الماسح من لكف براه إلن. عفدا 

الشعر» ثم يرد إِلَى المؤخرء وهذا يحافظ على أن (أقبل) ذهب إِلَى 
القبل» و(أدبر) ذهب إلى الدبر» وقد جاءت البّدأة بالمؤخر في حديث 
الرَبيّع بنت معوذ» وديا ع1 أ داود والترمذي وابن مرائعة 
مختضر ا ومطلا, 

وهذا وإن حافظً على ماذكرناهء إلا أنه يصادمٌة قوله بدأ بمقدم 
رأسه» مُصادمة يتعذّرُ عليه دفعهاء والأؤلى أن يحمل حديث ابيع على 
بيان الجواز» ولا تعارضَ بين الفعلين إذا اختلف وقتاهما. 


. (ت)»: «التي تأتي»‎ )١١ 

فر في الأصل : «فأخر جه)» والمثبت من «ت». 

(0») رواه أبو داود .»)١57(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى كَل 
والترمذي (*77)» كتاب : الطهارة» باب : ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» وابن 
ماجه (4128).» كتاب : الطهارة» باب: ما جاء في مسح الرأس . قال الترمذي» 
هذا حديث حسن» وحديث عبدالله بن زيد أصح من هذا أ و أجود إسناداً» 
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع ب بن الجراح . 


/ا1" 


ع 


وذكر الحافظ أبو بكر بن العربي قال: ولا أعلم أ 
بيدا موعن رأسهء إلا وكيع بن الجرّاح ؛ كما ذكرَةٌ أبو عيسّى عنه؛ 
والصحيحٌ البُداءة بالمقدم» وهي رواية الحفاظ كلَّهه0©. 

ورأيت في كتاب «الأنوار» أنَّ الحسّ بن حي قال: يُبدأ بمؤخر 
الرأمر”) 

المذهب الثالث : أنه يبدأ بناصيته» ثم يقبِلٌ بيده إِلَى مقدم رأسه. 
ثم يدر بهما إلى قفاهء ثم يردُّهما إِلَى ناصيتهء وهو الذي بدأ منه» 
ومعنى هذه الصفة مرويٌ عن أحمد بن داود المنسوب إلى المالكية» 
وهذه الصفةٌ كأنهُ قصَّدَّ بها الجمع”" بين قوله: «فأقبل وأدبر»؛ [بتفسير 
30ل إن جه الإقبال 2 (وادين :]لام إلى ههة الادبازة :بويت 
قوله: «بدأ بمقدّم رأسه»؛ أما أقبل فلأئَهُ مر في هذه الصفة إِلَى جهة 


حداً قال: إِنَهُ 


القبل» وأما كونه بدأ بمقدّم رأسه. فإنَّ الناصية تسمّى مقدّم الرأس0» 
فيصدق عليه أَنَهُ بدأ بمقدّم رأسه . 

لكني لم أقف في رواية من الرواياتِ على فعل هذه الصفة من 
الراوي» ولا من النبي كل وما كأئّها أَخِدَّت إلا لمجرّد قصد الجمع بين 
اللفظين؛ أعني : البداءة بمقدم الرأس» وقوله: «أقبل وأدبر»» فإِنْ لم ترذ 


.)0١ /١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى‎ )١( 
.)١7؟5‎ /7١( وكذا نقله ابن عبد البر فى (التمهيد»‎ (0 
. «ت»: «جامعة» بدل «كأنه قصد بها الجمع؟‎ )9( 
سقط من «ت».‎ ):5( 

)0( فى الأصل : «رأس»» وا لمثبت من «ت» : 
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بذلك”" روايةٌ» فالتأويلاثُ المتقدمة» أو بعضهاء مع تقرير ظاهر اللفظ 
كر العمريها أو عن عدو الضف 

الرابعة والخمسون: قد ذكرنا فيما مضى اقتضاءً الحديث للمسح 
باليدين» والمراد به الجمع بينهما في المسح, لا الاقتصارٌ على 
أحدهماء وفيه معنى آخر يقتضيه ظاهرُ الحديث» وهو أن المسح 
بجملة أصابع كلّ واحدة منهما؛ لما في دلالة لفظ (اليد) عليه. 

والحنفية يرون أَنَهُ لا يجوز مسح الرأس بإصبع أو إصبعين» 
وتجزئة ثلاثة"" أصابع» ونقلوا عن زُفَرِ: أنه إذا مسح بإصبع”". أو 
إصبعين» وبلغ ذلك ربع الرأس يجوز . 

ولا اعتبارَ بالأصابع في الإجزاء عند مالكِ والشافعي ‏ رحمهما 
الله -» ولا يمنعنا ذلك من أن نأخذ من الحديثٍ استحبابت المسح 
بالجميع ؛ لدلالة لفظ (اليد) عليه. 

ونقول: إِنَّ الاقتصارٌ على بعض الأصابع خلافٌ السنة» والحنفيّة 
وجّهوا الإجزاء بثلاثة أصابع بأنَّ الأكثرٌ يقومٌ مقام الكلّء وهذه قاعدة 
غير مطردة» وكم من حكم لا يقوم فيه الأكثرُ مقام الكل» ومع 
الاضطراب لا يحصل دليل» وكأنْ الاكتفاءة بذلك من قاعدة 
الاستحسان» وإذا كان كذلك فلا ينبغي أنْ يُكتفى في إقامة السنة 


)00( في الأصل : «فإن يرد بذلك»» والمثبت من «ت» . 
(؟) «ت»: «ويجزته بثلاثة» . 

(0) في الأصل: «أنه إذا أصبع»» والتصويب من «ت». 
(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١7 /١(‏ 
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بالأكثر من الأصابع إلا بدليل يَخصّه ويرجحة. 

الخامسة والخمسون: يدل على تجديد الماء لمسح الرأس من 

له: ثم أخد بيديه ماء» فمسّح رأسَّةاء ولا خلاف في جواز ذلك 
كك وذكر بعض الإمامية: أَنَّهُ لا يجوز أنْ يستأنف 
لمسح الرأس والرُجل 

قال: ورُويّت روايةٌ شاذة : أنه يفانت : يعني : بماء جديد. 

قال: زهو مول على الع 

ولسشن قوله: إنَهُ لا يعتدٌ بخلافهم من جهة بدعتهم؛ إذا لم يأتوا 
بما كن به؛ لأنَّ لفظ الأمّة حيعذ 0 ودلائل الإجماع”" 
لا تنهض في حقٌّ بعض الأمة وإنما قلت: لا يُعتدٌّ بخلافهم لعدم 
حصول أهلية الاجتهاد لهم؛ وعدم حصول الأهلية بسبب نفيهه”" 
لبعض الحجج الشرعية المقطوع بها التي لا بد في الاجتهاد منهاء وهو 

خبنَ الواحد» ولا فرق في عدم الأهلية» وعدم حصول ما يحتاج إليه» 

بين أنْ يكون بسبب نفي ما هو حجةٌ» وبين أن يكون يسبب فقدأنه بعد 
كو نه حجةء والله تعالى أعلم . 

السادسة والخمسون: وكما يثبت”© الجوازٌء فكذلك يثبتثُ 
الرّجِحانء ولكن هل هو رجُحان صفةٍ الوجوبء أو صفةٍ الاستحباب؟ 
)١(‏ في الأصل : «الإجمال» والتصويب من «ت» . 


(؟) «تغ»: (السبب تفهم). بدل «سبب نفيهم) . 


(9) «ت»: (ثيبت)2. 


حح 


يرجم [في]7" هذا إلى مسألة الماء المُستعمل في رفع الحدث» 
ومسح الرأس ببلل اليدٍ الذي ارتفع به الحدثٌ؛ فمن يرى أنَّ الماءً 
المستعمل غيرُ طهور يمنع مسح الرأس ببلل اليد» ومن يراه طهوراً 
فمسحها ببلل اليد لا يمنع الإجزاء» ولكنّ مالك - وهو قائل بطهوريته - 
قال أتباعه : ولا يمسح رأَسَهُ ببلل لحيته» بل بماء جديد» وهذا لأنه 
يك الما الستغسر 0 

السابعة والخمسون: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق؛ هل 
الأفضل فيهما الجمع» أو الفصل؟ 

وعند الشافعية قولان: 

أحدهما: أنَّ الأفضلَ الفصلّ لحديث [طلحة]”” بن مُصَرْفِء 
عن أبيه» عن جده: رأيثٌ النبئّ يل يفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
وهو حديثٌ عند أبي داود"»» وليس في «الصحيحين» . 

والثاني: أنَّ الجمعّ أفضل©»2 وهو مُقتضَى هذه الأحاديث 
الصحيحة التي ذكِرّت في «الصحيح». 


)1غ( سقط من «ت). 

(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 557). 

(9) زيادة من ١ت».‏ 

(5) رواه أبو داود »)١174(‏ كتاب: الطهارة» باب : في الفرق بين المضمضمة 
والاستنشاق» والطبراني في «المعجم الكبير» »)١8١ /١9(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» »)0١ /١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف عند الجمهور . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ /1؟"3) . 
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قال السّفاقسي شارح «البخاري»: واختلف أصحابٌ مالك في 
تأويل قول قالكة إن تقرين ذلك او لوط على وحو: 

أحدهما: أنَّ الأفضلَ عنده أنْ يأتيّ بمضمضة واستنثار في غرفة 
واحدة» ثم يأتي بهما في ثانية» ثم في”" ثالئة» يفعلُ ذلك في ثلاث 
غرفات. 

والثاني: أنْ يأتيَ بالمضمضة على النسق في ثلاث غرفات» ثم 
يأتي بالاستنثار علّى نسق في ثلاث غرفات» فيأتي بهما في ست غرفات . 

وذكر مالك ذ في ١موطْئُوا‏ : ذا لخي سّ به من غرفة واحدة("©؛ 
بعد التمضعض والاستثار. 

قال السفاقسي: وهو يحتمل أنْ يريد أنْ يفعلَ المضمضة 
[كنّها] 7 والاستشار كلَّهُ من غرفة واحدةء [ويأتي بالمضمضة 
والاستنشاق في غرفة واحدة]»» فيأتي بهما في ثلاث غرفات. 

إلثابنة والحسوه ! المرح عر القافدة - أو بعض مصنفيهم -: 
أنّ الفصلَ أفضل©» وقد ذكرنا أنَّ أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع» 


)00 في الأصل : «في في» بدل «ثم في»» والتصويب من «ت». 
(؟) انظر: «الموطأ» .)١9 /١(‏ 

(9) زيادة من «ت»6. 

(5:) زيادة من «ت». 


)0( انظر: (افتح العزير) للرافعي /١(‏ 24 و«روضة الطالبين» للنووي 
(/258). 


رفن 


وأن حديث الفصل خارج عنه» وهذا أحدٌ وجوه الترجيح المذكورة في 

التاسعة والخمسون: حديث طلحة بن مُصرّف متردٌّدُ الدلالة 

أحدهما: أَنَهُ يأخذ غرفةً يتمضمضٌ بها ثلاثآ» وغرفةً أخرى 
ينها نلا 

والثاني : أنْ يأخذ ثلاث غرفات يتمضمض بهاء وثلاث غرفات 
للاستنشاق. 

و[قد]”"2 قيل بهاتين الكيفيتين [عند الشافعية]"©» ورُجَحت 
الكيفيةٌ الأولى على هذا القول». 

ويحتمل حديث طلحة بن مُصرّفٍ أنْ يكونٌ الفصلٌ بينهما عبارة 
عن عدم خلطهما في الفعل؛ أي: لا يكون بعض الاستنشاق مُقدّماً 
على عنمن[ ممه فلا يمتنعٌ على هذا الجمع في غرفة 
بين]© المضمضة والاستنشاق» وبين الفصل بهذا التفسير» ولا يكون 
مُخالفاً لبعض رواية الجمع» أو لما تحتمله بعض رواية الجمع. 


)1١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 


() انظر: «فتح العزيز» للرافعي /1١(‏ 79/8) . 
(5) زيادة من «ت». 


(0) سقط من «ت». 


رفن 


الستون: إذا كان الفصلّ على إحدى الكفيتين» وهو أن تفره:©» 
المضمضةٌ بغرفة» أو بثلاث غرفات قبل الاستنشاق» فلينظ في ألفاظ 
الأحاديث؛» فإن اقتضّى بعضها هذا التقديم للمضمضة على الاستنشاق؛ 
أعني : مراتها على مرات الاستنشاقء كان دالاً علّى طلييّة هذا التقديم . 

وللشافعية اختلافٌ على قول الفصل في أنَّ هذا التقديم 
- أعني : تقديم المضمضة على الاستنشاق ‏ مستحقٌ» أو لا؟ 

ورْجُحّ الاستحقاقٌ بأنَّهُما عضوانء فيتعين الترتيبُ [بينهما]”" 
كسائر الأعضاءء ووّجّه الاستحبابُ بِأنَهُما لتقاربهما بمنزلة العضو 
الواحد؟» وهذا ضعيفٌء والأول قياس شبهء والأؤْلى النظرٌُ في 
مقتضيات الألفاظ وترجِيحُهًا على مثل هذه التعاليل من الأقيسة الشبهيّة 
والاستحسانات©. 

ا ا خالدٍ الواسطي : 


ف عا موه 


0 5507 والوصل» ا 


00 في الأصل : «ينفرد)» والمثبت من ات» . 
(؟) فى الأصل: زيادة «الاستنشاق». 
(9) زيادة من «ت». 


(5) انظر: «فتح العزيز» للرافعي /١(‏ /9"). 
(5) «ت»: «الاستحبابات»»: وعلى هامش «ت» قوله: «لعله: والاستحسانات» . 


5”: 


أحدهما: أَنَّهُ أوقع المضمضة والاستنشاق من كف واحدء 
فيتمضمض ثلاثاً من غرفة واحدة» ويستنشق تنشق ثلاثاً منها . 

والثاني : أَنَّهُ يأخذ غرفة يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم أخرى 
كذلك: ثم أخرى كذلكء والكيفيّتان عند الشافعية مُحتَلَفٌ فيهما على 
وجيين » واعتانوا عل الكنتك لأرن هل يخاط الميضة بالاسفاق: 
أم يقدم المضمضة؟ على وجهين20 

الثانية والستون: تترجّحٌ الكيفيةٌ القائلة بأنََهُ تتعدّدُ الغرفات» 
ولا يكون من غرفةٍ واحدة بالبيان الذي في رواية وهيب لهذا الحديث 
بعينه» وهو قوله: «فمَضمَضَ» واستنشق» واستنثر»ء من ثلاث غرفات»» 
فقد صرّح”" بتعدّد الغرفات» ولا ينافيه الجمعٌ بين المضمضة والاستنشاق 
من كفت واحدة من كل غرفة» وهو خلافٌ الكيفية القائلة بأَنّهُ يتتمضمض 
ثلاث ويستنشق ثلاث من غرفة واحدة» لكنْ ترجحُهُ روايةٌ سليمان بن 
بلال المذكورة في الأصلٍ» وهو قوله: «تمضمض واستثثرَ ثلاث مرات» 
من غرفة واحدة» . 

الثالشة والستون: في ترجيح بعضها؛ وقد حكينا التوجية 
بكونهم”" كالعضو الواحدة؛ والتونيينة بقيناس الشْبَهِ على ستائر 


. 0759194-19 /١( انظر: «فتح العزيز» للرافعي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «صح»» والمثبت من (ت».‎ 
. فى الأصل : «بكونها»» والمثبت من «ت»» والمراد الأنف والفم‎ )0( 


5" 


الأعضاءء وذكر بعضهّم بسبب هذا التوجيه التعليلَ بالكيفيّة المرجّحة 
المذكورة في رواية خالد بأنّهُما كالعضو الواحدء ولكنْ من حكم 
العغيو الرالعة أن يكز فيه أذ الما 

الرابعة والستون: الفقهاء يعللون هذه الكيفيات تارة بالأقيسة 
الشبهية» وتارة بنوع من الاستحسان» وتارة بزيادة النظافة» وينسبون0© 
أيضاً - أو من نسب منهم ‏ رواية الفصل إِلَى عثمانَ وعليٌ ‏ رضي الله 
عنيم اا" [والرواية التي ترجّحت برواية وُهيب ركذن 
زيد]»» والرواية 5 «أنَّهُ يأخذ غرفة واحدة يتمضمضٌ منها 
ثلاثأء ويستنشق ثلاثاً» إلى بعض الروايات؛ أي : رواية عبدالله بن زيد 
فيما يُظَنٌ وقد ذكرناها مبيّنة في الأصلٍ من رواية سليمان في هذا 
الحديث» فهذان تصرفان: 

أحدهما: ما لا يتعلقٌّ بلفظ الأحاديث؛ كالاستحسان وغيرف 
والتعلقٌ بمدلول الألفاظ أُوْلَى كما أشرنا إليه. 

والثاني : النظرُ إلى مُقتضى الألفاظ ومدلولها؛ لتصمٌ النسبة التي 
يذكرونها إلى الرواة» وفي بعض ذلك اشتباة وعسة يُحتاج إلى تأمّل . 


ذو 
9 


. في الأصل : «ويقيسون»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح العزيز» للرافعي /١(‏ 7917). قال ابن الملقن: رواه ابن السكن 
في سننه «الصحاح المأثورة» ثم قال: روي عنهما من وجوه انظر: «خلاصة 
البدر المنير» /١(‏ 77) . 

(9) في الأصل : «إلى وصف». والصواب ما أثبت. 

62 سقط من «ت) . 


"1 


الخامسة والستون: روايةٌ خالد التي ذكرنا احتمالها لوجهين» 
ورجّحنا أحدهما بالبيان الذي في رواية وهيب» إذا أردنا أن ننظرَّ إلى 
اللفظ الذي في رواية خالد من حيث هو هوء وما هو الأرجح بالنسبة 
إلى مدلوله. كان في ذلك [ماع] يَسبِقٌ إِلَى الذهن أنَّ اللفظ أقربُ في 
الدلالة عن الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة من 
ثلاث» لكنْ يتوجّة الطلبُ في وجه هذا الدّجحان بالنسبة ل مدلول 
اللفظ. وذلك أنَّ قوله: «فعل ذلك ثلاثاً» فيه اسم الإشارة» فيمكن أن 
يكون راجعاً إلى مجموع المضمضة والاستنشاق» وكونهما من كف 
واحدة» [فتجى و الهيعة المرجّحة» ويحتمل أن تكن الأشارة راجعة 
إلى شيط والاستنشاق دون اعتبار كونهما من كنف واحدة]0"©. 
فتجيء الكيفية الأخرى, فلا بدَّ من طلب دليل يقتضي ترجيح عود 
الإشارة إلى المجموع من المضمضة والاستنشاق» وكونهما من كنف 
واحدة» [دون عَوده إِلَى المضمضة والاستنشاق مخرجاً؛ كونهما من 
كفت واحدة](" في الإشارة. 

وقد يُقَال في هذا: إِنَّا إذا أخذنا المجموع من المضمضة 
والاستنشاق والوحدة أمكننا أن نجعلّ ذلك هيئةً واحدة اجتماعية 


متوحٌّدة) فتعود الإشارة المتوعحدة إلى متو ل : 


)١(‏ سقط من «ت). 
() سقط من ١ت»6.‏ 


يفن 


وإذا رددنا”© الإشارة إلى المضمضة والاستتشاق منختجا عنهما 
صفةٌ التوخٌد© في الكفٌء عادت الإشارة المتوحّدةٌ إِلَى متعدد 
فيكون الأول أوْلى. 

ولئن قيل: الآخرُ جائرٌ في لسان العرب؛ كما في قوله تعالّى : 
#عوَان برح ذلك *[البقرة : 74]» وكما في قول رؤبة [من الرجز]: 

كأنَّهُ في الجلْد تَوْلِيِعٌ البق" 

فعلى الأول الترجيح . 

فانظر في مثل هذه المباحثٍ في ألفاظ الروايات التي ترِدُ عليك. 
وتأمّلٌ ذلك . 

السادسة والستون: يمكن أنْ يُجمع بين الروايات التي لا تعود 
إلى مخرج واحد؛ لأنَّ ذلك في أفعال متعددة» ولا تعارضَ بين 
الأفعال حينئذ» وأما ما يرجع إلى مخرج واحدء فيطلب فيه الترجيح 
وقوة الدلالة بالسبة إِلَى أحد اللفظين» مع أنَّ الكل جائز. 


السابعة والستون: قولهٌ في رواية واسع بن حَبّان: الومسّح برأسه 


)١(‏ «ت»: «أردنا». 
(؟) «ثت»: «التوخّد) . 
فر4 وصدر البيت» كما تقدم: 


50 


بماء غير فضل يدو(" تصريحٌ منه بعدم المسح ببللٍ اليدء وهو يدل 
على ترجيح ذلك. 

وأما دلاليهُ علَّى الوجوبء, أو عدمه» فتنبني على مسألة الماء 
المُستعمل» والمالكيةٌ وإن اعتقدوا أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌء لكنه 
قيل من جهتهم: ولا يمسح رأسَهُ ببلل لحيته» بل بماء جديد» وهذا 
الت نهئ كراهة؛ لأنَّهُم يعتقدون كراهة الماء المُستعمل. 

وقد تقدم مثل هذا في الاستدلالٍ بلفظ آخر» فلا يمتنع ذكره أيضاً 
في مدلول هذا اللفظ©. 

الثامنة والستون: قوله: «ثم غْسَلٌ رجليه) يدل على أن وظيفة 
الرجلين الغسلٌ» وسيأتي الكلام في المسألة مُطوّلا. 

التاسعة والستون: قوله في رواية واسع بن حَبَّانَ: «حتّى أنقاهما») 
قد يتمسكُ به المالكية في" اعتبار الإنقاء في وظيفتهماء والرغبة عن 
غسلهما ثلاثاً» فإنه عُلَّقَ الحكمٌ فيه بالإنقاءء دون ذكر العدد» ويرون 
أنَّهُ إذا كان المقصودٌ الإنقا؛ هل يكون هو المعتمدٌ دون التكرار؟29) 


وهذا المعنى الذي ذكروه يقتضي أنْ يكون الإنقاء مقصوداء 


)١(‏ «ت»: (يدية». 

() على هامش «١ت»:‏ «بياض نحو صفحة من الأصل»» ولم يشر إليه في م 
زفرة في الأصل : «اوفي2)» والمثبت من ١ت)‏ . 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5/ 559). 
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ولا ينافيه أنْ يكونٌ العددُ أيضاً مقصوداً مع ذلك» وقد ورد التكرارٌ في 
غسلهما في حديث آخر» فيدلٌ على اعتبار ذلك . 

السبعون: الحديث يقتضي ترتيب بعض الأعضاء على بعض كما 
صرّح به» وقد قدّمنا كلاماً في حكمة الترتيب على هذا الوجه. ْ 

وقالٌ بعض فضلاء المالكية في ذكر الرأس بعد اليدين مع أنه أقرب 
إلى الوجه: إن ذلك لمجانسةٍ حكم اليدين - يعني : للوجه - في أنهما 
مغسولان» قال: ولآن الزاسة يشاركُ الرجلين في بعض الأحكام» وهو 
لا اا من تأخية ذكره لذلك: 

وهذه مناسبةٌ في , بعض الترتيب دون كله. ولم يقصدٍ المناسبة 
التامة؛ لأنه لما قصدّ الجواب عن”" استدلال الشافعية ‏ رحمهم الله - 
على وجوب الترتيب؛ لتفريقه - سبحانه - بين المغسولين بذكر 
الممسوح» فأجاب: لأنَّ المسحّ في معنى الغسل» وكالمجانس له. 

وذكق أن عضن أهل اللغة"[سكن]7 الغسل سحا وذدن عن 
بعضهم: أنَّ المسصحّ خفيففٌ الغسل . 

قال: وهذا يَحسّنُ معه الفصل بين المغسوليّن بذكر الممسوح. 

قال: وأمًا ذكرُهُ الرأسَ بعد اليدين» وهو أقربٌ إِلَّى الوجه» فلانَ 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) على هامش «ت»: «فى الأصل : عند . 
(9) زيادة من «ت»2. 


ذلك لمجانسة حكم اليدين. . . إِلَى آخر ما ذكرناه عنه0» 

الحادية والسبعون: هذا الحديث وحديث عثمان وغيرهماء فيها 
ترتيبُ الأعضاءٍ بعضها على بعض», ولا خلافَ في طلبيّة ذلك» وإنما 
الخلاف في الوجوب: الهدلى جو الحليك هو الظلت المتشراك شين 
النجزت والاتسحات» وخضوص الوسوت يعتاح إلى دليل؛ وفي 
تويز ثر1 إشكال؛ لأنّ بعضهم يستندٌ [فيه]”" إلى ترتيب الواوء 
ند مق لجان لعزت اتاد للك على ملز لي اذ الول 
[و]”* العربية . 

والخلافيُون يذكرون حديثاً فيه كلمة ثم المقتضية للترتيب» 
ولا اعتداد به؛ لأنه يتوَقّفُ على وجوده» ثم على صحته» ولم تتحقق. 

وذكنا يسدق بتولةى الع : «ابْدَؤُوا بِمّا بَدَ الله با وهي لفظة 
فو لعنيك اللزورن فى الك الك أخرييت مال ركنا ما يُتوّمُ أنها 
كذلك في رواية مسلمء وإنما الذي فيه : (نبدأك» أو «أبدأ» ها كم 
الشرة: لا الأمر».ؤلا يدل :ذللق على الوحوب». :وأا ضيغة الآمز 
فمرويّةٌ من جهة بعض الرواة» والأشهدُ خلافهاء ثم إنّهُ لفظ لم يُقصّدْ 
به العمومٌ وتأسيس القواعد والسياقٌ يقتضي التخصيص. 


.)5١7؟‎ /١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
(؟) في الأصل : «متبيناً؛» والمثبت من «ت».‎ 

(9) 2زيادة من ات»2. 

(5) زيادة من «ت»2. 

(0) برقم )١11١18(‏ كما تقدم. 


"1 


وأقوّى ما قيل فيه©: [إِنَهُ - تعالى ]9 أدخلّ المسحّ بين 
الغسلين» وقطع" النظينَ ‏ [وهو الغسل]» ‏ عن النظير» وإِنَّ العرب 
لا تفعلُ ذلك إلا للترتيبء لا يقول القائل منهم: ضرب فلانٌ زيداً 
وخلع على بكرء وعمراء فَيدخلٌ الإكرامٌ بين الضربين» إلا لقصد 
الترتيب . 

والذي أجاب [به]© بعض الفضلاء من المالكيّة المتأخرين عن 
هذا بأنَّهُ يُسِلّمُ أن الترتيت مطلوبٌ؛ كما يقتضيه التفريق المذكورء 
وأما أنَّهُ وانحةء افلا 

[وهذا]" فاسدٌ؛ لأنه إذا سَلَّم أنَّ هذا النظم يقتضي الترتيت في 
لغة العرب كان [ذلك]”" داخلاً تحت الأمر» فيكون واجباًء [لكن]”" 
عله أنْ يُطالِب مطالبٌ بإثبات ذلك من لغة العرب» وهم مد ون 
بالمثالٍ المذكورء وشبهه. 

وقد قدمنا عن بعض الفضلاء المالكية محاولة الجواب عن ذلك 


. «ت»: «وأقوى مافيه أن يقال» بدل «وأقوى ما قيل فيه»‎ )١( 
سقط من «ت)».‎ )( 
«ث»: «فقطع»‎ )9( 
سقط من «ت)©.‎ ):4( 
زيادة من «ت».‎ )0( 
زيادة من «ت).‎ )( 
سقط من «ت».‎ )0 
زيادة من «ت».‎ )6( 


بض 


بِأنَّ الغسلَ والمسحَّ يكين والحنت :وان قد يكن الخيل بيدا 
و[كان]© حاصلٌ هذا منمّ [قطع]”" النظير عن النظير في اللفظء أو 
إبداء قيدٍ في هذا اللفظ المذكور في الآبة يمن إلحاقها بالقاعدة 
المذكورة» وهو أنَّ الغسلّ والمسح من جنس واحدء والحكم لفظيٌ» 
لا معنوي. 

وليتنبة؛ لأنَّ هذا الدليلَ لا يفيدٌ المطلوب بنفسه» بل لا بدَّ من 
ضميمة مقدّمةٍ إليه علّى طريقٍ جدلي» والطرقٌ الجدلية تستمدٌ من سعة 
الخيال» ودقة الوهم» ودُرْبة الاستعمال» والسيف فيها بضاربه لا بحدّة 
مَضاربه(”؟» وهي بمعزل عن الطريقٍ التي تجبُ على المجتهدٍ المحققي 
أَنْ يسلكهًا في إثبات الأحكام الشرعيّة» ولذلك لا تجد شيئاً من هذه 
الجدلياتٍ المتأخرة في شيء من كلام المتقدّمين الذين رجم الناس 

في الأحكام . 

وبعد تقرير هذه المقدّمة على الطريق الجدلي» [و]"© قد 
يُعارّض بأمر جدلي» والمقدمة المذكورة هي : أنَهُ لا قائل بالفرق؛ لأنَّ 
دلالة الدليل المذكورة قاصرة على الترتيب بين غسل اليدين ومسح 
الرأس» وبين مسح الرأس وغسل الرجلين» ولا تدك على الترتيب 


)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) زيادة من «ت»6. 
() «ت»: «والسيف فيها بضاربه لا بحده بضاربه»» ثم كتب فوقها: «كذا» . 
(:) «ت»: «على). 
(0) سقط من «ت)»2. 


يفن 


مُطلقاً كما هو المُدَّعى» فيتينُ أَنَهُ ب إلى هذه المقدمة» وأنَّ الدليل 
المذكور لا يفي بالمطلوب بنفسه”() 

ومستندٌ المجتهد يجبُْ أنْ يكونّ منشاً الحكم والموجب لفتواه. 
ولا يجوز أن يكونّ الدليلٌُ الخاصيٌ منشاً للحكم العام» ولا موجبآً 
للفتوى به. 

والواجبُ على المجتهدٍ أن لا يعلم مخالفة حكمه للإجماع, 
آلا أنْ يعلم عدم مخالفته و للإجماع]”". وبينهما فرق؛ لأنَّ المعنى 
الثاني يقتضي أن يعلم موافقة حكمه للإجماع ؛ أو وقوعٌ الخلاف» ولو 
كان هو الواجبٌ لكانت الواقعة الحادثة للمجتهدين إذا لم يَعلمَ فيها 
تقدمٌ إجماع ؛ ولا خلاف. أن يمتنم الحكم فيها عليهم مع وجود 
الدلائل الشرعية غير الإجماع على الحكمء وهذا باطلٌء فتعيّنَ أنَّ 
المجتهد ينظر إلى المستندٍ الذي يبني”" عليه الحكم» ويعتبن شرائطّة» 
ومنها أن لا يخالف الإجماع في نفس الأمر. 

وأما المعارضةٌ الجدليّةُ فهي أنْ يقال: لو ثبت ما ذكرتموه من 
دلالة التفريق بين النظير والنظير على وجوب الترتيب» لثبت عدمٌ 
الدلالة على وجوب الترتيب في حقٌّ بعض الأعضاء؛ لعدم المُوجب 
فيه» ولو ثبت عدم الوجوب في بعض الأعضاء. لثبت في كل الأعضاء 
بعين الإجماع الذي ذكرتموه؛ من أنَّهُ لا قائل بالفرق . 
)١(‏ «ت»: انفسه). 


() زيادة من «ت». 
6) «ث)»: (ينبني» . 


"5 


ولئَن”" قالَ: ما ذكرتموه من الأصل السالم عن المعارض» وإن 
دل على عدم الوجوب» لكن الإجماحٌ على أنه لا يفترق" حكم 
الأعضاء في الترتيب» يعارضة» وينفي العمل به. 

قلنا: الإجماعٌ قائمٌ في نفس [الأمر]", أو على تقدير ثبوت 
ما ذكرتموه من الدلالةٍ؛ الأول مُسلّمه ولا يفيدكم ثبوته على تقدير 
ما ذكرتموه» والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوتَ ذلك الإجماع على تقدير 
ما ذكرتموه. 

ثم" لم ينقض الحديث؛ بل بتنازع الجدليات” ملأه الحصرٌ في 
الجدل» ويَحورٌ السبقّ أقواهما منهء وأشدِّهما محكا. 

وقد استدلٌ بعضٌ الناس على المسألةٍ بما [جاء]”© في حديث 
عمرو بن عَبّسَة: مَا مِنْكُمْ من أَحَلٍ يُقَرَبُ وَضْوءَة» إِلَى أن قال0©: «ثمّ 
يغسلٌ وجِهّهُ كما أَمَرَهُ اله)29» و(ثم): للترتيب. 


)١(‏ «ت»: «قال لأن». 

(0) في الأصل : «يفرق»» والمثبت من «ت». 
(2) سقط من لت»©2. 

(5:) «ت»: «الأولى» . 

(ه) «ثت)»: «بل) بدل (ثم» . 

() «ت»: «الحديثان». 

0) سقط من «ت). 

(6) «ت»: «قال»). 

)09 سيأتي تخريجه مفصلاً. 


كر 


والاعتراضٌ عليه أنْ يقال له : [أتدّعي]”" أنَّ (ثم) هاهّنا دالةٌ على 
الترتيب في الغسل بين الرٌجلين والرأسء لا أنها تدك على أنَّ الله أمرنا 
بالترتيب أو تدلٌ على الترتيب في الغسل» وعلى أمر الله به بصيغة 
(ثم) هذه» أو تدعي د أمرَ به لا من جهة صيغة (ثم) هذه. إما 
بالإشارة إلى القرآنِ في قوله ‏ اللتتة -: كما أمره الله»؛ أو حكم ثابت 
بالسنةٍ غير مأخوذ من (ثم) هذه؟ 

فهذه ثلاث احتمالات؛ فإِنْ كان المدَّعى هو الأول لم يلزم 
وجوبٌ الترتيب؛ لأنَّ الحديث إنما دل على ترتيب ثواب مخصوص 
على فعل مخصوص مرتبء فلا يلزم من ذلك وجوبُ الترتيب؛ لأنَّ 
انتفاءً الثواب المخصوص»ء الذي [هو]”" خرورٌ الخطاياء على تقدير 
عدم الترتيب» لا يلزمٌ منه انتفاء أصل الإجزاء . 

وإن كان المدَّعى دلالة (ثم) هذه على [أنَّ]”" الله أمر بالترتيب 
بهاء وحرف العطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه: 
والمعطوف هاهنا هو غسل الرجلين مقيّداً؛ إما بالصفة» أو الحالئة؛ 
[أعني قوله: «كما أمره الله تعالى»]9». فصار ذلك داخلاً فى 
المعطوف» فيكون في دلالة (ثم) هذه عليه تفاوتا في الرتبة بالنسبة9» 


)١(‏ سقط من «ت)©. 
(؟) زيادة من (ت». 
(9) زيادة من «ت». 
(:) سقط من (ت)»6. 
(5») في الأصل: في النسبة»» والمثبت من «ت». 


فد 


إن التقديم والتأخير تفاوت ما بين الدليلٍ والمدلولٍء والمتقدّمٌ 
والمتأخر لا يكونان معاً. 

الثانية والسبعون: الحديث كما يقتضي الترتيب بين الأعضاءء 
فكذلك يقتضي الموالاةً في فعلهاء وطلبية ذلك وترجيحَةُ على 
التفريق» ولا يُختلفُ فيه» وإنما الخلافٌ في الوجوب؛ فجديدٌ قولي 
الشافعي ‏ رحمه الله -: عدمه» وقديمهما: إثباته0© . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: الوجوب» والاستحباب» والوجوب 

مع الذّكر والقذرة وون السيان والعضة. قال انو الفنايق القرطبي : 
والأوْلَى القول بالسئةٍ فيهماء إذ لم يصحٌ قط عن النبي َك أنه توضأ 
تكبا ولا مُفرّقاً تفريقاً فاحشآء وليس في آية لوو اما يدل ل 
وجوبهما"". 

قلت: أمّا أنّها لا تدل على وجوب الترتيب من جهة (الواو) 
فصحيح. وأمًا من جهة التفريق بين المغسول والممسوح فقد بحثنا فيه 
فيما تقدم . 

وأمًا أنَّ الآيهَ لا تدلٌ على وجوب الموالاة» ففيه نظر. 

وقد أبدى بعضٌ فضلاء المتأخرين من المالكية الذين أدركنا 
عات لالة الآنة على تزجرت المؤالاة يوضم ويف تناضلدة أن ([3ا0 
ظرف زمانء والعاملٌ فيها جوابُهاء أو ما قام مقام جوابهاء وهو قوله: 


.)"6١ /١( انظر: «فتح العزيز؛ للرافعي‎ )١( 
.)55٠ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


خرن 


مَاَغْسِلُوا 2# والواو جامعةٌ بين جملةٍ الأعضاء في الحكيء وقد توجّة 
إليها الأمرُ بقوله: لمََعْسِنُوا4» فيقتضي ذلك وجوب الأمر بغسل 
جملةٍ الأعضاء في زمن القيام إلى الصلاة الذي تقتضيه ظرفيةٌ (إذا)؛ 
فمن غسل حينئذٍ بعضّ الأعضاء لم يأتِ بالمأمور به وهو غسلٌ0© 
جميعها في ذلك الظرف الزماني» فلا يخرج عن العهّدة. 

وإنما قلنا: العاملٌ فيها جوابهاء ولم نقل: العاملٌ فيها الفعل 
لوأف بستعاة كه ذنت ذل بيطي الالتريو مين وداه نل 
إعراب القرآن» ورد عليه بأنّ الفعلَ الذي هو بعدَ (إذا) في موضع ج” 
بإضافتها إليه» فكيف يعمل المُضاف إليه في المُضاف» وهو من 
تمامه؟! ١‏ 

الثالثة والسبعون: قوله: ثم غْسَلٌ رجليه حنّى أنقاهما» قد 
يستدّلٌ به المالكيةٌ في اعتبار الإنقاءِ دونَ اعتبار العددء وهذا أولى من 
الاستدلالٍ بقوله: «ثمّ غْسَلَ رجليه» من غير ذكر الإنقاء كما تقدم؛ 
لإفادة ذكر الإنقاءِ للإشارة إلى المقصود. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في الأصل: «على» بدل «غسل»» والتصويب من «ت». 


56 


المودضوع 
باب السواك 
الحديث الأول: الترغيب فى السواك 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 51018 
ترجمة عائشة رضي الله عنها 0000 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 27 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : «السواك» وما يطلق عليه 1 1 ذ[ز[ز ز[ ز ز [ 1 1211711111 


الثانية : تعريف «السواك» لغةً واصطلاحاً 
الثالثة : أصل لفظة «مطهرة» لغ ومعناها 


السادسة : معنى مصدرية كلمة «مطهرة» 
السابعة : تعريف كلمة «الرضا»» وتصريفاتها 


الثامنة: مقتضى مصدرية كلمة «مرضاة» ل 


التاسعة: تعريف كلمة «الرب» لغة» واستعمالاتهاء وتصريفاتها 


* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية 00000 
عمل صيغة ١مفعلة»‏ 1 1000 


رقم الصفحة 


الرابعة : ضبط كلمة «الفم» لغة» وتصريفها 000 
الخامسة : أصل كلمة «الفم» لغة» وما اشتقٌ منها 500000 


الموضوع 


* الوجه الخامس : في شيء من المعاني : 5237111 
الأولى: فائدة حمل «الطهارة» على المعنى اللغوي 110000 
الثانية : قاعدة: «الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتمال اللفظ له» 
الثالثة: خصائص التنكير دز 1 


* الوجه السادس : المباحث والفوائد 


"3 وو ووم يه مايه يو و وو فر وه هو ويم مه م مم فقو مهو مويو ء هم م مه نز مم ممم 


السابعة: حكم السواك عند الحنابلة والمالكية 


الحديث الثاني: السواك عند دخول البيت 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 11011011 
ترجمة شريح بن هانىء ا 


ترجمة المقدام بن شريح بن هانىء 0000 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 00 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى: معنى «الرضا» 0 1[ [ذ 1 1211111151 
الثانية : خصوص معنى «الرضا» من الإرادة ؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1 000100000 


الثالثة : السواك أمر مطلوب -1د2د2د2د2د 52‏ 0 0 00 ال 00 


الثامنة : تحريم ترك السواك ا 1 1 273770700101 


الموضخوع 


* الوجه الخامس : فى المباحث والفوائد 


الثانية : قصد السائل عما يبدأ به النبى يِه 


السادسة : توجيه بداءته كَل بالسواك عند دخول البيت 


السابعة : استحباب البداءة بالسواك عند دخول البيت 
الثامنة: فضيلة السواك في جميع الأوقات 
التاسعة : تكرار السواك عند دخول البيت 


الحادية عشرة: السواك للصائم بعد الزوال 


الثالثة عشرة: مطالب آخر فى الاكتفاء بالمسمى 


الحديث الثالث: سنة السواك 
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 53101006 
ترجمة ابن شهاب الزهري 010 
ترجمة حميد بن عبد الرحمن م ا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ا 


* الوجه الثالث : فى شىء من مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: خصائص كلمة «لولا» 
الثانية : تعريف «المشقة» لغة 


الأولى : فائدة سؤال الراوي في الحديث 5201000 
الثالثة : عموم أفعال النبي كَل 5011111100001 
الرابعة: قصد العلم من المختص به من غيره 1111ذكآ 
الخامسة : اقتصار المسؤول على ما فهم من السؤال 5001 


العاشرة: علة تخصيص السواك بدخول البيت 15508 


الثانية عشرة: الاكتفاء بالمسمى 111111101000 


الموضوع 


الثانية: إعراب الاسم الواقع بعد «لولا» اي 00 


الثالثة : دخول اللام في جواب «لولا» 


الرابعة : مجىء جواب «لولا» ا 


الخامسة : معنى الألف واللام في قوله «السواك» 
» الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 


الخامسة : استحباب حصول مسمى «السواك» 
السادسة : اختلاف الشافعية فى عد السواك من سنن الوضوء 
الثامنة: دلالة الحديث على عموم الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات 
العاشرة: عموم الحديث بالنسبة إلى كل الأمة 


الثانية عشرة : مقفتضى الحديث في أهلية الصبي لخطاب الاستحباب 


ا بويد م مه 
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0 : استحباب مطلق السواك [زؤز[ز ز [ [ ز ز [ [ز [ ز ز 11111111 
الثالثة : مقتضى ثبوت "0 لمطلق السواك ردزدزدزد 00000000 
الرابعة: حكم السواك عند الوضوء 000000 


السابعة : اعتبار الأوصاف التي تعلق بالحكم 121071 


التاسعة : عموم الحديث بالنسبة إلى الوضوء الواجب اه 


الجادية عشرة: دخول الصّبي في مقتضى العموم 000 


المودضوع رقم الصفحة 


الثالثة عشرة: دخول العبد والأجير في عموم الحديث ا 00 
الرابعة عشرة: ظاهر تعليل هذا الحكم 0170 
الخامسة عشرة: الاستدلال على أن الأمر للوجوب زد 000000000 
السادسة عشرة: مقتضى المعية في الحديث من حيث التضبيق ل 
السابعة عشرة: جواز حمل الألف واللام في «السواك» للعهد 121210 
الثامنة عشرة: ما تقتضيه العادة في استحباب السواك 
التاسعة عشرة: اختصاص السواك بقضبان الأشجار اه 
العشرون: الاستياك بالإصبع 0 

الحادية والعشرون: التيسير في أمور الديانة 006 ش51 
الثانية والعشرون: اجتهاد النبي كك بالأحكام وإيجابها ب 0000000000 
الثالثة والعشرون: ثبوت الامتناع من الأمر على وجه الوجوب جملة 20000 
الرابعة والعشرون: إشفاق النبي يَكلِ على أمته 70000 هظ5' 
الخامسة والعشرون: حمل «السواك» في الحديث على الفعل 000000 
السادسة والعشرون: استحباب أمر زائد عن المسمى بالسواك 53550000 
السابعة والعشرون: صفة العود الذي يستاك به 1 101011111 
الثامنة والعشرون: معارضة الدلائل الخارجة عن لفظ الحديث بدلالة اللفظ .... 
التاسعة والعشرون: استياك الصائم بما يخاف منه التحلل والوصول إلى الجوف 
الثلاثون: الاستياك بالريحان والقصب 87 دتزدذ0252 000 

الحادية والثلاثون: السواك بالذي يغير الفم ويصبغه لسري للا 
الثانية والثلاثون: الاستدلال على عدم وجوب السواك 


الحديث الرابع: السواك عند كل صلاة 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر د 


4 


ترجمة أبي الزناد 00 

ترجمة الأعرج؛ عبد الرحمن بن هرمز 000000006 51ط' 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 01 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 0 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية م م ال 

مناسبة رواية : «لولا أن أشق على المؤمنين» 100008 2ط1ط1' 


* الوجه الخامس : في المباحث والفوائد 
الأولى: استحباب السواك عند كل صلاة 
الثانية: استحباب السواك مطلقاً 


الثالثة : علة هذا الاستحباب عند كل صلاة 


الرابعة : مقتضى الأمر في الحديث للوجوب ب 
الخامسة : بطلان الصلاة بترك السواك 


السادسة: المندوب ليس مأموراً به ل 
السابعة : اجتهاد النبي كل فيما لم يرذ فيه نص 111111 
الثامنة : رفق النبي كله بأمته 000 


التاسعة : جواز السواك للصائم بعد الزوال 000000 
العاشرة: كراهة السواك في المسجد عند المالكية لع ا و 
الحادية عشرة : مقتضى المشقة في الوجوب و 
الثانية عشرة: إفادة الأمر المطلق للتكرار ل ا ا 0 


الثالثة عشرة: حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص» إذا كانا في طرفي 


١1 
ملدلا‎ 


١1١/ 


المودضوع رقم الصفحة 


السادسة عشرة: مقتضى رواية البخاري : «مع كل صلاة» الي و و لاا 
السابعة عشرة: تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية ل 
الثامنة عشرة: تعيّن حمل الأمر على الصلاة الكاملة بي كد 
التاسعة عشرة: دخول هذا الحديثٌ التخصيص 1 
العشرون: دلالة الحديث على بطلان وجوب الفاتحة في كل ركعة ١8‏ 
الحادية والعشرون: ما يدل في عموم قوله: «عند كل صلاة» من أصناف 

الصلاة 00 ا 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في هذا العموم ا 
الثالثة والعشرون: دخول سجود التلاوة في هذا العموم خا ا 
الرابعة والعشرون: دخول الطواف بالبيت في هذا العموم خم ان لكا 
الخامسة والعشرون: دخول الصلاة المكروهة في العموم مو ا ا 
السادسة والعشرون: دخول الصبي في عموم الخطاب قم طيية ام اذا 
السابعة والعشرون: دخول صلاة من لم يجد ماء ولا تراباً في عموم الحديث ... ١١١‏ 
الثامنة والعشرون: علة كراهة قراءة القرآن للخبب إذا لم يجد ماء ولا ترابا رن 
التاسعة والعشرون: مراد السواك في الحديث 0 
الثلاثون: مقتضى لفظ الحديث في الاكتفاء بالمسمى 1000000008 
الحادية والثلاثون: مقتضى تخصيص ذكر الصلاة في الأمر 111 
الثانية والثلاثون: جواز جعل السواك من سنن الصلاة لوك 


الحديث الخامس: السواك لمن قام من الليل 


* الوجه الأول: فى التعريف بمن ذكر ا رفن 
ترجمة حذيفة بن اليمان 00001 ااا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ..... 1 
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* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ا 
الأولى : معاني كلمة 'يشوص» لغة 0 
الثانية : مقتضى تفسير كلمة «يشوص» ب: يدلك ا 10 
الثالثة : ما يحتمله قوله «إذا قام من الليل» لا 
الرابعة : مقتضى وجوه تفسير كلمة (يشوص» لغة ا م اا 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ااا 100 
الأولى : استحباب السواك حالة قيام من النوم ااا 
الثانية : تعليل هذا الحكم ا ا 
الثالثة : ترجيح حمل الحكم على القيام من النوم ل 1 
الرابعة : وجود حمل المراد من الحديث 0 
الخامسة : حمل الحديث على الاستيقاظ من النوم 006 
السادسة : الأمر بالاستياك في الجملة ب 1 
السابعة : استحباب الاستياك بالآلة 0 
الثامنة: حمل آلة السواك على المعتاد 0 
التاسعة : حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه بيب يي 0 
العاشرة: الاستدلال على جواز الاستياك بالإصبع بحصول مسمى الدلك شيل 
الحادية عشرة: دليل التأسي على حمل اللفظ على جميع المعاني ب 103 
الثانية عشرة: مقتضى المسألة السابقة 0 

الحديث السادس: كيف يستاك؟ 

* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 0 
ترجمة أبي موسى الأشعري اا ااا ااا ااا 
ترجمة أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ل 0 


الموضوع رقم الصفحة 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 
* الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث ممم او ا ا 
الأولى : معنى «الاستعمال» 1 1 1 1 1 1 1 0 
الثانية : معنى «الاستياك» لغة وإبدال عنى فعله و و ا 
الثالثة : مراد «السواك» في هذا الحديث ا ا ااا ااا 0 
الرابعة: روايات لفظ «أع, أع» ا 1 
#الوجه الرابع : الفوائد والمباحث لش ا ا اب ماي ا 
الأولى : دليل استحباب السواك على اللسان اا 000 
الثانية : علة هذا الأمر 00101 00 
الثالثة : الاستياك بحضرة الناس اا 0 
الحديث السابع: فضل خلوف فم الصائم 
* الوجه الأول: في إيراد الحديث بتمامه ا ا 000 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث احج م ع ا 
* الوجه الثالث: في اختيار رواية الباب لق 
معنى قوله «أطيب عند الله من حيث الحقيقة والمجاز معو ووم ليت كاملا 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث فا 
الأولى : تعريف «كل» وعملها ااا 0 
الثانية : وجوه ترجيح التوكيد في «كل؟ 1 
الثالثة : اشتقاق لفظة «كل» جا و و و 101 
الرابعة: إطلاق كلمة «العمل» ا سا مم سي لق 
الخامسة : معنى «الصوم» لغة واشتقاقه يي ب ل 0 
السادسة : خصائص «اللام» الجارة ١4‏ 
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السابعة: وجوه معنى «فإنه لى» فى الحديث 
الثامنة : معانى «الجزاء» فى اللغة 


آم # 
التاسعة : معنى مادة «الجنة») حقيقة ومجازا 


العاشرة: معاني كلمة «الرفث» واشتقاقها 


الحادية عشرة: معنى «الصخب» حقيقةً ومجازاً 


الثانية عشرة: «السخرية» في اللغة» واشتقاقاتها ؤز ز ز 3 ز ز ز 0 ؤ[ 122771111 
الثالثة عشرة: اشتقاق مادة «ست» ومعناها مجازاً 


الرابعة عشرة: مشتقات «الأحد» فى اللغة 


الخامسة عشرة: خصائص وزن «المفاعله»» ومعناها فى الحديث فى قوله 


السابعة عشرة: تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد بقوله «قاتله) 001 
الثامنة عشرة: معنى كلمة «خُلوف» وضبطها ا 
التاسعة عشرة: إطلاق «خلوف» على الجسم الحامل له 211 
العشرون: تصريف لفظ «عند» في أصل وضعه. ومشتقاته 505070 
الحادية والعشرون: تعريف كلمة «الفرح» لغة 
الثانية والعشرون: ما يقصد من ذكر «الذوات» ا 
الثالثة والعشرون: الحكمة في تقديم الضمير في قوله: «وأنا أجزي به) ا 

الرابعة والعشرون: مناسبة «لي» و«أجزي به» 0 


الأولى : شروط اجتماع الساكنين في كلام العرب -ب-دزدزذزد222 


الثانية : شذوذ صيغة «أحد» 


الموضوع 


حي ا ا ا ا ا ا ا 000 


الثالثة : خصائص كلمة «المرء» في العربية 
الرابعة : وجوه معنى «العندية» فى الحديث 


السادسة: تقديم معمول «أطيب» فى الحديث عليه 
السابعة: حذف ظرفي الزمان والمكان فى الحديث 
الثامنة: الألف واللام في قوله: «المسك» 


* الوجه السادس: فى شىء من البيان والمعانى 


الأولى : المراد من إضافة الحكم إلى الذوات 0 


الثانية : : مقتضى تقديم ضمير ضمير (أنا» في صدر الكلام 
الثالثة : المناسبة بين «لى» و«أجزي به) 


الرابعة : دلالة لفظ «الجنة» على الصوم 0 
الخامسة : مةءذ «الجنة» على الخ ندك001 100 
ععيصىئ 


السادسة : ما يحتمله «الجنة») فى الحديث 


السابعة : وجود حمل «الججنّة» على أنه جنة من نار 000 


الثامنة : مقتضى حمل لفظ «الجنة» من باب ذبح الموت 0000000 


التاسعة : جواز جعل الصوم جنة بمعنى كسره الشهوات 8 5*ظ© 


العاشرة: وجوه ترجيح تردّد اللفظ بين الاحتمالين 58**شظظ55 


الحادية عشرة: معنى «التسبيب» الذي في الفاء إذا حمل على الخير ... 
الثانية عشرة: الإشارة إلى غلبة الوقوع في الذنوب أو أكثر فيه 500 
الثالثة عشرة: دليل غلبة الذنوب أو أكثريتها ا م 


الرابعة عشرة: ما يفهم من خطاب قول كي (إذا كان يوم صوم أحدكم) 
الخامسة عشرة: ما يقتضيه جملة «الصوم جنة» 
السادسة عشرة: ما يفيده عموم قوله كَلِةٍ «أحد) 
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الخامسة : حكم إذا تعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد 50000 


١045 
045 
145 
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السابعة عشرة: الالتفات فى قوله «فلا يرفث ولا يصخب» من حيث الترتيب .... ٠١4‏ 


الثامنة عشرة: حمل قوله «إني صائم» إني امرؤ صائم» على التأكيد 0000 
التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول «إني صائم» اا ا 5 
العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: «إني صائم» مي ا ع ا 
الحادية والعشرون: مقتضى تخصيص قوله «إني صائم» لتذكار النفس ا 
الثانية والعشرون: سبب الأمر بأن يقول «إني امرؤ صائم» مطلقاً مع احتمال أن 

يكون الساب له صائماً أيضاً ل 0 


الثالثة والعشرون: فائدة تخصيص هذا القسم قوله: «والذي نفسى محمد بيده» 
بالخصوص ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1511[ذ[ 1[ 0 
الرابعة والعشرون: تفضيل الخلوف على أطيب الطيب ا 1 


الخامسة والعشرون: الاستلذاذ بالروائح في حق الله تعالى 11 
السادسة والعشرون: الفرح عند الفطر بتناول المأكول والمشروب م 1 
السابعة والعشرون: طريقة أدبية في الجمع بين شيئين يبعد في الذهن الجمع 
بينهماء وتطبيق ذلك في الحديث 1700 1 
* الوجه السابع : في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم ع 11 
الأولى : إطلاق لفظ «الابن» على غير ولد الصلب حقيقة أو مجازاً 0 
الثانية : الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم ا 0 
الثالثة : معنى «الألف واللام» في قوله «الصوم» ا ار ا 


الرابعة : أقسام الصوم بحسب الحكم الشرعي 18 ا ا 
الخامسة: تخصيص عموم الأمر بالصوم في الصوم المحرم والمكروه؛ إذا جعل 
«الألف واللام» فيه للعموم ل لي 


السادسة : نفي ضرورة الجمع بين هذا الحديث وبين حديث «قسمثٌ الصلاة بيني 


وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» 74 


الموضخوع 


السابعة: الترغيب في الصوم لسبب ترتب الثواب 97 


الثامنة : التعليل في رواية وكيع عن الأعمش 5 
التاسعة : وصف العام بالخاص 


العاشرة : دلالة الحديث على اشتراط النية في الصوم .. 


رقم الصفحة 


الحادية عشرة: ما يحتمله قوله: «يدع شهوته وطعامه من أجلي» من حيث التعليل 


الثالثة عشرة: وجوب النية في العبادة التي أضيف إلى الله تعالى 


الرابعة عشرة: رجوع تعليل قوله «الصوم جنة» لعدم الرفث والصخب إلى أمر 


شرعي أو وجودي ل وا ا من ا ا 


الخامسة عشرة: حقيقة الكلام في الألفاظ. مجاز عن المعنى القائم في النفس .... 
السادسة عشرة: ما يبنى على الخلاف السابق من قوله انك (فليقل : إنى 


الثامنة عشرة: المقصود من قوله: «فليقل : إني صائم» 
التاسعة عشرة: مقتضى هذا النهي عن السب في الصوم 
العشرون: فساد الصوم بهذا النهي عن السب 00000 
الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال 00 
الثانية والعشرون: كراهة السواك للصائم بعد الزوال ... 


السابعة عشرة: الجهر بهذا القول «إني صائم» أو سره .. 


الثالثة والعشرون: مقتضى قول اكتتا يدع شهوته وطعامة من أجلي» 00000 
الحديث الثامن: خيصال الفطرة 


»* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث 


"56١ 


ايض 


الموضوع رقم الصفحة 
ترجمة مصعب بن شيبة ااا 00 
ترجمة زكريا بن أبى زائدة ا ااا 
ترجمة وكيع بن الجراح اذ[ 1 0 
ترجمة قتيبة بن سعيد 001118 0 ا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 00 

* الوجه الثالث: سبب اختيار هذه الرواية 1 

* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 000 
الأولى : أصل معنى كلمة «الفطر» ومشتقاتها ا 
الثانية : معنى كلمة «القص» لغة 0 
الثالثة : تعريف «الشاربين» لغة 5 
الرابعة : معنى كلمة «العفو» لغة» ومشتقاتها ا 
الخامسة: تعريف كلمة «اللحية» وما تجمع عليه قن سوو اس ا ا 
السادسة : تعريف «الاستنشاق» و «الاستنثار» لغة 000 ا 0 
السابعة : «الأظافر» لغة ل ا 
الثامنة : تعريف «البراجم» لغة يي ل يي ل 
التاسعة : تعريف كلمة«الإبط» لغة 001110 0 
العاشرة: معاني لفظ «العانة» في اللغة 1 
الحادية عشرة: تعريف «المضمضمة» لغة وشرعاً ا ا لاا 
الثانية عشرة: أصل معنى «الاستنجاء» لغةً» والغالب عليه بايا 
الثالثة عشرة: تفسير قوله: «وانتقاص الماء» ل ار 
الرابعة عشرة: توجيه رواية «انتقاص الماء» بالماء ل ا 
1 


الخامسة عشرة: ما قيل فى تفسير «انتقاص الماء» 5-5 
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الموضوع رقم الصفحة 


* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية 0 0 00 0 
الأولى : سقوط التاء من اعشر» 2*5 
الثانية : معنى حرف «من» في قوله «عشر من الفطرة» 5 
الثالثة : أصل الهمزة في كلمة «الاستنجاء» ا 
الرابعة : معاني صيغة «استفعل» لغة ؤزؤز ز ز ز ز ز ز 1 0000111 

* الوجه السادس : في شيء من المعاني والبيان ا ا 
الأولى : تقدير مضاف محذوف في قوله «عشر من خصال» ا ا الا 
الثانية : وجه تعلق هذه الخصال بأعضاء الإنسان 0 
الثالثة: وجه تعلق هذه الخصال بالمصالح الدنيوية والدينية 0 
الرابعة: فائدة قص الشارب از 0 
الخامسة : فائدة إعفاء اللحية وتوفيرها ءدبب د ك1 00000 
السادسة : فائدة السواك 000013131 ااا 0 
السابعة : فائدة استنشاق الماء واستنثاره مجه امس اننا سسا سم و 18 
الثامنة : فائدة قص الأظفار 1 1 1 1 0 1[ ز ز ز 1 ااا 
التاسعة : فائدة غسل البراجم 0 
العاشرة: فائدة نتف الوبط ب 0 ا 
الحادية عشرة: فائدة حلق العانة 11 1 1 ااا 
الثانية عشرة: فائدة المضمضة 210 
الثالثة عشرة: فائدة انتقاص الماء بالاستنجاء ار ل ل 
الرابعة عشرة : دلالة «اللاستنشاق» على «الاستنثار» في الحديث 4100000ة” 
الخامسة عشرة: إشارة قوله تعالى : #وصوَرَقٌ وَلْحْسَنَّ مُوَرَوه © إلى هذه الخصال مض 
السادسة عشرة: دلالة الخلقة الظاهرة على الأخلاق 003377 0000 


وا 


الموضخوع ش رقم | 


السابعة عشرة: حسن الهيئة وسيلة القبول 211111111100111 


الثامنة عشرة: انتزاع معنى هذه الخصال من القرآن الكريم عند أرباب التصوّف 
التاسعة عشرة: رجوع هذه الخصال العشر إلى الصفات والأسماء الدالة عليها 
العشرون: مقتضى رد هذه الخصال إلى الجمال 
الحادية والعشرون: عناية الله تعالى في إرشاد البشر إلى هذه الخصال العشر 


الثانية والعشرون: صور البديع في هذا الحديث 000 


»* الوجه السابع : فى الفوائد والمباحث 


الثانية : معنى «الفطرة» في الحديث 000000 


الثالثة: المقصود من السنة الل م ماو 


الرابعة : اعتبار العلة في قص الشارب 
الخامسة : مقتضى تحضّل مسمى الشارب .................... ...ب 500 
السادسة : زيادة معنى على القص 0000 
السابعة: الإحفاء عند المالكية 
الثامنة : تأدي السنة بالقص أو ما يقوم مقامه 


الأولى : مقتضى كلمة «من» في الحديث ا 00000 151 


التاسعة : التيامن فى تأدي سنة القص بالمسمى ا 0 


العاشرة: عموم قصنّ الشارب من حيث الفاعل ل 


الحادية عشرة : تقييد إطلاق استحباب القص بحديث إطلاق الشارب لمن يريد 


الثانية عشرة: تخصيص حالة الإحرام من هذا الحكم 00 


الثالئة عشرة: قص الشارب وتقليم الأظفار في حق الميت 0000 
الرابعة عشرة: توفير الشارب في حق الغازي عند الحنفية 00000 
الخامسة عشرة: وجوب قص الشارب ا ا 
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الموضوع رقم الصفحة 


السادسة عشرة: إقامة المسبب فى إعفاء اللحى مقام السبب 
السابعة عشرة: معالجة اللحية بما ينبت الشعر 


3# الاو واما رام همه ةم ير مهال ملام اقم 


الثامنة عشرة : مقتضى الأمر بإعفاء اللحية 


العشرون: كراهة طول اللحية إذا طالت جداً عند المالكية 
الحادية والعشرون: إزالة ما زاد عن القبضة من اللحية 


الثانية والعشرون: مقتضى تعريف ابن سيده «اللحية» 0000 


الثالئة والعشرون: الخصال المكروهة فى إعفاء اللحية 


الخامسة والعشرون: المراد من استنشاق الماء 
السادسة والعشرون: وجوب الاستنشاق عند الحنابلة 


الثلاثون: أداء سنة قص الأظفار بالمقص 
الحادية والثلاثون: دلالة الجمع في «الأظفار» 


الثانية والثلاثون: دخول اليد الزائدة أو ظفر الإصبع الزائدة في عموم الأمر 


الثالثة والثلاثون: اعتبار الهيئة المخصوصة في القص 00 
الرابعة والثلاثون: البداءة باليدير: قبا الرجلير: فى القص” 6 
1 تون: البداءة باليدين قب ين في 


الخامسة والثلاثون: البداءة بالمسبحة ثم على هيئة مخصوصة 
السادسة والثلاثون: تخصيص حالة الإحرام عن مطلق قص الأظفار 30 
السابعة والثلاثون: عوارض تقتضي وجوب تقليم الأظفار + 00000ظ 
الثامنة والثلاثون: تقييد قص الأظفار بما عدا عشر ذي الحجة 


ههع>" 


الرابعة والعشرون: تقييد مطلق الإعفاء 2 


السابعة والعشرون: المطلوب من الاستنشاق 1100000 
الثامنة والعشرون: تعلق حكم الاستنشاق بالماء المطلق 515710 
التاسعة والعشرون: المراد من السواك فى الحديث 700000 


التاسعة عشرة: الأخذ من طول اللحية وعرضها 000000 


0 
01 


الموضخوع 


التاسعة والثلاثون: قص أظفار الميتة 
الأربعون: قص الأظفار بالنسبة إلى الغازي 


الثانية والأربعون: حمل الغسل في الحديث على التنظيف 0 
الثالثة والأربعون: حصول مقصود غسل البراجم بغير الغسل 0 


الحادية والأربعون: مقتضى الأمر بغسل البراجم لل 


الرابعة والأربعون: إلحاق غير البراجم بها في الغسل لاجتماع العلة 5-00 


الخامسة والأربعون: دليل تعظيم أمر الطهارة والاحتياط لها 50 


السادسة والأربعون: وجوب هذه الخصلة؛ غسل البراجم ان 


السابعة والأربعون: البداءة باليد اليمنى في غسل البراجم را 
الثامنة والأربعون: نتف الإبط 
التاسعة والأربعون: إزالة شعر الإبط بالحلق غير التتف 29 
الخمسون: قصة يونس بن عبد الأعلى مع الشافعي في حلق الإبط 
الحادية والخمسون: دلالة المعنى على أولوية التتف 0000 
الثانية والخمسون: جريان المسألة السابقة على الحلق دون التنوير 


الثالثة والخمسون: دليل ترخيص ترك النتف بالمشقة 5 ش1512”5 
الرابعة والخمسون: استنابة الغير في إزالة شعر الإبط 000000000008 


الخامسة والخمسون: البداءة بالإبط الأيمن 
السادسة والخمسون: نتف الإبط الأيسر باليد اليمنى 2000000 
السابعة والخمسون: تقييد الأمر في الإبط بما عدا عشر ذي الحجة 
الثامنة والخمسون: استحباب حلق العانة 
الناسعة والخمسون: تأداء السنة بغير الحلق 0000006 شظغ1«1 


الستون: البداءة بالجهة اليمنى في الحلق 00 
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الموضخوع 


الحادية والستون: حكم حلق العانة 2251111111 


الثانية والستون: التقسيد بما عدا عشر ذى الحجة 
يه و عبك د عسر دي 


السادسة والستون: طلبية انتقاص الماء 


الثامنة والستون: تضعيف الاستنجاء بالماء 


الحديث التاسع: التوقيت فى خصال الفطرة 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث 1070 
ترجمة أبي عمران الجوني 10700100 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


معنى «التوقيت» لغةّ وشرعاً 21 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية 0000 


الأولى : التقدير فى قوله «وقّت لنا» 


الأولى : توجيه صيغة ١وُقَت)‏ عند الأصوليين 00000 


لاه" 


الرابعة والستون: الاستنابة في حلق العانة د00 
الخامسة والستون: مناولة الحكم ما عدا مسمى العانة 0 


السابعة والستون: أفضلية الماء لإزالة العين والآثر 520000700000 
التاسعة والستون: دلالة القران عند الأصوليين والفقهاء ل 
السبعون: دلالة القران في عدم وجوب الختان و ا 
الحادية والسبعون: شك مصعب الراوي في العاشرة ا ال 
الثانية والسبعون: دليل وجوب الختان 21711111 


الثانية : المشهور في أقسام «من» 12170111101100 
* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث ا 


الموضخوع 


الثانية : مقتضى هذا الحديث 
الثالثة : نفى التحديد بالوقت عند المالكية 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر 70000 
ترجمة ابن عمر طبه ل 1 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 01111111116 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 
تعريف كلمة «القزع" لغة وشرعاً» ومعانيها 


«القزع» بين الحقيقة والمجاز 
* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث 


الثانية: ما يحتمله لفظ «القزع» من المعاني 


الحادية عشرة : ضرورة تقدير النهي عن فعل القزع 
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الرابعة: تعليق الحكم في هذه الخصال بالأربعين م 
الحديث العاشر: النهي عن القزع 


* الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية 1520000 
الأولى : توجيه صيغة «نهى» عند الأصوليين جب 010000000 


الثالثة: تعيّن الأخذ بالأمر الزائد في معنى كلمة «القزع» 
الرابعة: حكم من حلق بعض شعره وترك بعضه 0100000 
الخامسة : العمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة 
السادسة: حكم حمل النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغة 
السابعة: حكم حلق جميع الرأس وترك موضع أو ترك أكثر الرأس وحلق الباقي؟ .. 
الثامنة: علة هذه الكراهة في القزع ب دز 520000000000 
التاسعة: حمل النهي في الحديث على التحريم 220000 
العاشرة: دليل رجوع القزع إلى النقل 70 


الموض وع رقم الصفحة 
الثانية عشرة: مقتضى تقدير النهي عن فعل القزع يي 101 
الثالئة عشرة: النهي عن لوازم القزع ا ااا 
الحديث الحادي عشر: سنة النتان 

* الوجه الأول: في تصحيح الحديث ا 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 0000 0 ا 
الأولى: تصريف مادة «ختن»» واستعمالها مجازاً ال 
الثانية : ضبط لفظ «قدوم» ومعناه ا اا ال ا 

* الوجه الثالث: في شيءٍ من العربية 1 0 00000 

* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث واس ل 
الأولى : دليل وجوب الختان 000131077 0 ااا 
الثانية : مذاهب العلماء في وجوب الختان ولا ل 
الثالثة: وجوه إيجاب الختان ا 
الرابعة: وجوب الختان في حق النساء 00000 
الخامسة : علة إيجاب الختان ل 
السادسة: فائدة هذا الإخبار من الرسول يَلْهٌ عن فعل إبراهيم اك ل ا 
السابعة: موارد النص من حيث الاعتبار به وعدمه 8 
الثامنة : اعتبار الزمن الذي وقع فيه اختتان الخليل - اقلا - #واة حسع اي الا 
التاسعة: انقطاع دلالة الحديث على الختان قبل البلوغ ااا 
العاشرة: الواجب أخذه في الختان 0 00 

باب: صفة الوضوء وفرائضه وسننه 
الحديث الأول: صفة الوضوء 
* الوجه الأول : في التعريف بمن ذكر في الحديث ال 
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ترجمة ابن شهاب الزهري طن ا 


* الوجه الثاني: في تصحيح الحديث ةي دز د5د2 2 5100001001 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: تعريف كلمة «الكف» ومشتقاتها 


الخامسة : اشتقاقات كلمة «الوجه» ومعناها 
السادسة: حد الوجه عند الفقهاء 


السابعة : القاعدة في تحديد مسمى الوجه في الغسل 
الثامنة: اشتقاق الوجه من المواجهة 50000 
التاسعة: تعريف مطلق اسم «اليد)» 22000 
العاشرة: مواضع استعمال اسم «اليد» مجازاً 


الحادية عشرة: تعريف كلمة «اليمين» فى أصل وضعهاء واستعمالاتها 00 


الثانية عشرة: ما ينطلق عليه اسم «المرْفق» 0 


الثالثة عشرة: تعريف كلمة «اليسرى» واستعمالاتها 


الرابعة عشرة: تعريف كلمة «الرأس» واشتقاقاتها 
الخامسة عشرة: أصل كلمة «الرجل» وضعاً 5 
السادسة عشرة: جمع كلمة «الرّجل") 0200 


السابعة عشرة: ما تطلق عليه كلمة «الرّجل» في اللغة 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة: علة الفرق بين «ثم» و «الفاء» 2110111011069 


الخامسة : استحالة حمل ظاهر «ثم» على التراخي الزماني في بعض المواضع ... 


السادسة: مجيء «ثم» بمعنى «الواو) سمو اط ا 
السابعة: تأويلات من رفض مجيء «ثم» بمعنى «الواو) 500 
الثامنة : طريق أخرى يخرج بها بعض الألفاظ التي تنفي الترتيب أو التراخي . 
التاسعة: طريق أخرى لتخريج الألفاظ المنافية للتعقيب أو الترتيب والتراخي 
العاشرة: طريق أخرى في تخريج ما ظاهره المخالفة لقاعدتي «الفاء» و «ثم .... 


الحادية عشرة: طريق أخرى للتخريج في المخالف لظاهر «ثم) أو «الفاء» أو هما ... 


الثانية عشرة: دلالة «ثم» في هذا الحديث 


الثالثة عشرة: معنى كلمة «الوّضوء» بفتح الواو 8[ 0 0 10000000 
الرابعة عشرة: ضرورة تقدير محذوف في قوله: «دعا بوضوء فتوضأ ... 
الخامسة عشرة: تعين حمل كلمة «فتوضأ» على معنى شرع 58شظ5ظ5 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث 


الأولى : تعليل مشروعية الوضوء 152527700 
الثانية: الاستعانة في أسباب الطهارة 


الثالثة: غسل اليدين في ابتداء الوضوء م 


55١ 


كرد 


فر 


2 


الموضوع رقم الصفحة 


الرابعة : مقتضى استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء مطلقاً 222018 
الخامسة: اعتبار غسل اليدين في ابتداء الوضوء من سئن الوضوء ا 
السادسة: التفريق بين مراتب السنن في التأكد جز 1 5111111 
السابعة: استحباب التكرار في غسل الكفين ثلاثاً كد00 
الثامنة : الاكتفاء بغسلةٍ واحدة عن طهارة الحدث والخبث 0 
التاسعة: انصراف مطلق اسم اليد إلى الكفين ل 
العاشرة: حكم الإجزاء إذا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم يعيد غسلهما .... 
الحادية عشرة: طريق المالكية في الاستدلال بالعده على التعبّد 52006 
الثانية عشرة: استحباب تقديم غسل الكفين على المضمضة والاستنشاق 
الثالثة عشرة: استحباب تقديم المضمضة والاستنثار على الوجه 50 
الرابعة عشرة: الترتيب بين المسنونات والمفروضات 010011111 
الخامسة عشرة: عموم التثليث في غسل الأعضاء لاب وف 
السادسة عشرة: حمل الغسلات في الحديث على العَرّفات 
السابعة عشرة: تأدي سنة المضمضة بالتحريك 
الثامنة عشرة: دلالة الاستنثار على الاستنشاق 


التاسعة عشرة: مقتضى إفراد الاستنثار بالذكر في هذه الرواية 0 
العشرون إلى الخامسة والعشرين: أصل المضمضة والاستنثار والاستنشاق 
السادسة والعشرون: علة تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه 0 

السابعة والعشرون: مقتضى الحديث في دخول المرفقين في غسل اليدين 0 
الثامنة والعشرون: حكم تكرار مسح الرأس ودليله من الحديث 01 
التاسعة والعشرون: مقتضى قوله «ثم مسح رأسه» في تعميم جميع الرأس 0 
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الموضفوع رقم الصفحة 
الثلاثون: وجوب الغسل في وظيفة الرجل ال 2 شاوه 
الحادية والثلاثون: ما تحقق من الحديث في وظيفة الرجل 00000 
الثانية والثلائثون: استحباب التكرار في غسل الرجلين 60 
الثالثة والثلاثون: مقتضى الحديث في دخول الكعبين في غسل الرجلين 0 
الرابعة والثلاثون: دليل حمل لفظ «الكعب» على الناتىء عند مفصل الساق 

والقدم 0 ااا 
الخامسة والثلاثون: نفي الترادف بين «المثل» و «النحو) 0 
السادسة والثلاثون: مقتضى تعليق الثواب بالمذكور في الحديث على «النحوا .... 5:5 
السابعة والثلائون: دلالة الحديث على ترتيب الشواب المذكور على الصفة 

المذكورة 00 1 1 ا ا 
الثامنة والثلاثون: نفي اعتبار حقيقة التراخي في لفظ «نم» في الحديث حم ارده 
التاسعة والثلاثون: تعلّق الشواب بمسمى الركعتين عا سم اده 
الأربعون: تعلق الثواب بأداء الركعتين بهذا لوضوء 118 0د 
الحادية والأربعون: المقصود من اشتراط نفي حديث النفس لك 
الثانية والأربعون: تعريف حديث النفس شرعاً 9 
الثالثة والأربعون: ترتّبٍ الثواب على عدم تحديث النفس لاعدم حديث 

النفس ااا ااا اا 
الرابعة والأربعون: مقتضى دخول النفي على الفعل المقتضي للعموم 00 وءه 
الخامسة والأربعون: ترجيح الترتيب بين اليمنى واليسرى لاة 
السادسة والأربعون: حمل لفظ «الغفر» على وضعه الأصلي أو استعمال الغالب 

عندلإط لاق ل 
السابعة والأربعون: تناول الغفران جميع الذنوب مطلقاً ١ه‏ 


561 


الثامنة والأربعون: المقصود من قوله «هذا أسبغ ما يتوضأ به أحدّ للصلاة» .... 01١7‏ 


التاسعة والأربعون: مقتضى الملازمة بين ترتيب الثواب على الفعل وصحة 


الفعل على ما اختلف في وجوبه من وظائف الوضوء 0000000 
الخمسون: حكمة غسل أعضاء الوضوء 00 


الحديث الثاني: التكرار فى الغسل دون المسح 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 0000 
ترجمة علي بن أبي طالب ذه موع ا دم ا 
خصائص علي بن أبي طالب ذه ركبدكدك 11000 
نرجمة ابن أبي ليلى 00000020 ااا 200 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث زؤ 0 20111 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى: استحباب الغسل ثلاثاً 


الحديث الثالث: رواية عبد الله بن زيد فى صفة الوضوء 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث 2570 


ترجمة عبد الله بن زيد ذه 


555 


ترجيح رجوع قوله «ثلاثا» إلى الغسلات وان ا لكشي 
* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث ----دززد 000005 


الثانية : التفريق بين مسح الرأس وغسل الأعضاءء والتكرار والإفراد ا 
الثالثة : زيادة التصريح بالوحدة في المسح ا ب 0 
الرابعة: غرض الراوي في اختصار هذه الرواية 0000 


وده 
نفو 


07١ 


ترجمة سليمان بن بلال 6 ال 0000 
ترجمة واسع بن حبان ااا 00 
* الوجه الثانى : فى إيراد طرق حديث عبد الله بن زيد 0 55" 


رواية الإمام مالك 


رواية سليمان بن بلال 000 [ [ز[ز ز ز ز 0001111 
رواية خالد الواسطى --ز دز 5ك ا 1100 


رواية وهيب بن خالد 


رواية واسع بن حبان ا ان بس ا ور ا يا 


* الوجه الرابع: في قاعدة تتعلق بهذا الحديث ش55 
حكم ما إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظة 
حكم ما إذا اتحدت مخارج الحديث وتقاربث ألفاظة 


* الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 


حكم ما إذا تعدّر الجمعٌ في هذه الروايات اه 
* الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 


الأولى : معنى «التور» في رواية وهيب ا ا 


الثانية : معنى مادة «كفأ» لغة 0000 
الثالثة: إشكالٌ فى قوله: «فأكفأ منه على يديه» 


الرابعة: معنى مادة «فرغ» وتصريفها ا ا ا رك 


ك5" 


/اكه 


/اكاه 


الخامسة : معنى كلمة «القفا» وخصائصها 
السادسة: معنى «بدأ» و «أبدأ» لغة 


السابعة: معانى بنية (استفعل» لغة 


* الوجه السابع : في شيءٍ من علم المعاني والبديع 2010100 
نقض خصوص تفسير ما ابتدىء مجملاً للشاعر» والأمثلة على ذلك 20000000 


* الوجه الثامن : في المباحث والفوائد 


الرابعة: دلالة «كان» لغة 


السادسة: سبب عدول الصحابي هه من البيان بالقول إلى البيان بالفعل 


العاشرة: عموم استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء 00 
الحادية عشرة: غسل اليدين على الاجتماع أو الانفراد 0 
الثانية عشرة: دلالة رواية «على يده» على الإفراد في الإفراغ 0100000 


الثالثة عشرة: دلالة قوله: «مرتين مرتين» على الإفراد في غسل كل واحدٍ منهما 


ككع” 


الأولى : وجوه حمل المراد من قوله: «هل تستطيع» على غير العسر أو التعذر 0 


الثالثة: شرط النية في الوضوء 0000 1525070707010 


الخامسة: حصول بيان المجمل بالفعل زززدكزد2 كد 11000 


السابعة: الوضوء من آنية الصفر 0[ [ ز ‏ 17070000 


الرابعة عشرة: استحباب غسل الكفين ثلاثاً عند الجمهور همه 


الخامسة عشرة: ما يحتمله غسل الكفين مرتين مع ورود غسلهما ثلاثاً 0 وليك 
السادسة عشرة: اختلاف عدد المرات في غسلات الأعضاء اي اه 
السابعة عشرة: انطلاق اسم اليد على الكفين ال ترفكة 
الثامنة عشرة: الاستعانة في أسباب الطهارة لاجاض م ومظا و ا الام 
التاسعة عشرة: مقتضى معنى طلب تقديم غسل اليدين في الوضوء ا ليك 


العشرون: ترتيب المضمضة على غسل الكفين ا ل رم 
الحادية والعشرون: دلالة الحديث على الملازمة بين الاستثار والاستنشاق ... 85ه 


الثانية والعشرون: ما قد يفهم من قوله : «مضمضء واستئثر ثلاثاً» لاه 
الثالثة والعشرون: أخذ الماء باليدين جميعاً إلى الوجه ال 0 
الرابعة والعشرون: حمل «الوجه» فى الحديث على المتعارف الأشهر اك 


الخامسة والعشرون: دليل الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق 00 كيك 


السادسة والعشرون: دليل تكرار غسل الوجه ثلاثاً 04 
السابعة والعشرون: دليل ترتيب غسل اليدين على الوجه ا اين 


الثامنة والعشرون: دليل تفاوت مراتٍ الغسل في الوضوء الواحد اا عند 
التاسعة والعشرون: علة غسل الوجه ثلاثاً ومقتضاها اكه 
الثلاثون: مقتضى التكرار في هذا الحديث ا 0 
الحادية والثلاثون: اقتضاء الحديث دخول المرفقين في الغسل 51 
الثانية والثلاثون: دليل ترتيب مسح الرأس على غسل اليدين لوو 1ه 
الثالثة والثلاثون: شرط الفعل في مسح الرأس مب و 
الرابعة والثلاثون: شرط أن يكون المسح باليد في مسح الرأس رويك 
الخامسة والثلاثون: في الحديث طهارة الماء بالاستعمال 0ن 


و 


السادسة والثلاثون: ما يحتمله قوله «مسح» ل د 


السابعة والثلاثون: حكم إجزاء الغسل في وظيفة الرأس ل 
الثامنة والثلاثون: دليل المدّ في المسح ا 
التاسعة والثلاثون: مسح الرأس باليدين معاً 0 100000 
الأربعون: مسمى الرأس في المسح عند المذاهب 111 
الحادية والأربعون: مسالك الاستدلال بالحديث على وجوب التعميم 
الثانية والأربعون: استحباب الإقبال والإدبار في المسح 


الثالثة والأربعون: عتود ضمير تذكير وإفراد في رواية وُهيب: «فمسح برأسه 


فَأقبَلَّ به وأدبر» ااي ا ددب- 0‏ 0 11 
الرابعة والأربعون: تعليق الإقبال والإدبار في المسح على حالة وجود 
الشعر :7 1 01010109204 #33313030317''07717070#“70أ313|أ1[[313# ا 
الخامسة والسادسة والسابعة والأربعون: استحباب البّداءة بمقدم الرأس والانتهاء 
إليه ولو ناسوس ل 
الثامنة والأربعون: تعدّن حمل لفظ «اليدين» على الكفين بالعرف 20-0 


الثالثة والخمسون: مذاهب العلماء في تقرير الهيئة المستحبة في المسح 5 
الرابعة والخمسون: المسح بجملة أصابع كل واحدة من اليدين 051000 
الخامسة والخمسون: تجديد الماء لمسح الرأس 210000 
السادسة والخمسون: هل تترجح صفة الوجوب أو صفة الاستحباب في 


السابعة والخمسون: هل الأفضل في المضمضمة والاستنشاق الجمع أو الفصل؟....  57١‏ 


الثامنة والخمسون: وجه ترجيح الجمع في المضمضة والاستنشاق ل 11 
التاسعة والخمسون: تردد دلالة حديث طلحة بن مصرّف في الكيفية 1 
الستون: استحقاق تقديم المضمضة على الاستنشاق عند الفصل 53 


الحادية والستون: كيفية الجمع والوصل بين المضمضة والاستنشاق في رواية 


الثانية والستون: ترجيح الكيفية القائلة بتعدٌّد العْرْقَات 51 
الثالثة والستون: مقتضى التوجيه بأنهما كالعضو الواحد 0 
الرابعة والستون: وجود تعليل هذه الكيفية عند الفقهاء 00 
الخامسة والستون: ترجيح الكيفية بالنسبة إلى مدلول اللفظ على المضمضمة 

والاستتشاق م و اط ا 
السادسة والستون: وجه الجمع بين الروايات التي اختلفت مخارجها 1 


السابعة والستون: دلالة رواية واسع: (ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يده» على 


الثامنة والستون: دلالة الحديث على وظيفة الرجلين ال لعل 
التاسعة والستون: اعتبار الإنقاء في وظيفة الرجلين 00000 
السبعون: دلالة الحديث على ترتيب بعض الأعضاء على بعض ل 
الحادية والسبعون: حكم طلبية الترتيب بين الأعضاء عا م 
الثانية والسبعون: حكم طلبية الموالاة بين الأعضاء 0 
الثالثة والسبعون: دليل اعتبار الإنقاء دون العدد ا 


110لا 


58 


